وأثرها في التشريع 


إعداد 


الم 
الدكتور العبد خليل أبو عيد 


قذمت :هذه الرسالة استكمالاً لمتظلبات الخصول على درحة الذكتوراة 
في 
كلية الدراسات العليا 


۲۰۰٤ أيلول‎ 


نوقشت هذه الرسالة ( الحاجة عند الأصوليين وأثرها في التشريع ) 


وأجيزت بتاريخ 54/8/١5‏ ١٠٠م‏ 


أعضاء لجنة المناقشة: 


.١‏ الدكتور العبد خليل أبو عيد مشرفاً 
". الدكتور عبد المعز حريز عضواً 
”*". الدكتور محميدخالد-منصوده عضو 


؛. الدكتور محم راكان الدغمي عضواً 


الإهداء 


إلى أمي وأبي الكريمين 
إلى إخواني وأخواتي الأحباء 
إلى زوجتي وأبنائي الأوفياء 
إلى أساتذتي وأصدقائي الأعزاء 
أهدي إليهام جَميتا 75 انكتل” م" اتتكنة و التقدير 


أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذي الفاضلء الدكتور العبد خليل أبو عيدء الذي تفضل 
بالإشراف على هذه الرسالة» وعلى ما وجدته منه من تعامل طيب» وخلق كريم» وسعة صدرء 
وتوجيهات وإرشادات وملاحظات نافعة مفيدة كان لها كبير الأثر والفائدة في إنجاز هذا العملء 
فجزاه الله كل خير. 
كما وأتوجه بالامتنان والشكر والتقدير لأساتذتي الأفاضل: 
الدكتور العبد خليل أبو عيد 
الدكتور عبد المعزحريد 
الدكتور محمد خالد منصوز 
الدكتور محمد رآكان الذغمي 
الذين تكرموا وتفضلو ا« بالمؤافقة “على مناقشةهذه_الر ستالة: 
وشكري وتقديري إلى كل من أسدى إلي معروفاء أو عونا أو مساعدة ساهمت في إخراج هذا 
العمل. 
أتقدم إليهم جميعا بخالص الشكر والتقدير والمحبة والاحترام 


فهرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 
قرار لجنة المناقشة SES A RS AAR RAR‏ 
الإهداء SEDE SSS SS SS‏ 
كلمة شكر وتقدير ف نا لمع عزو 6ل ام وال ل ال ESS ESSERE Sa‏ 
فهرس المحتويات Ae Es‏ 
الملخص ل 
المقدمة الامتحا قا امك نف اتحس ااال تاكاه الج اتام مساوم سيا 
الجهود السابقة م O‏ 
منهج البحث a‏ 
الباب الأول: الحاجة أنواعها ومشروعيتها وشروطها والوسائل الشرهية 
للمحافظة عليها عدي ا CESARE GS E a aS‏ 
الفصل الأول: معنى الحاجة وأنواعها ل ا ا Se‏ 
المبحث الأول: معنى الحاجة لغة واصطلاحاً N‏ 
المطلب الأول: الحاجة لغة ببب- N ES O‏ 
المطلب الثاني: الحاجة اصطلاحا eS‏ 
المبحث الثاني: أنواع الحاجة 0 0 
المطلب الأول: الحاجة العامة 1 A A‏ 
المطلب الثاني: الحاجة الخاصة E‏ 
الفصل الثاني: مشروعية الحاجة 111 ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 01111( 
المبحث الأول: الحاجة في القرآن Esa.‏ 
المطلب الأول: الآيات الدالة على نفي ورفع الحرج Ee‏ 
المطلب الثاني: الآيات الدالة على التيسير ومراعاة الوسع في 
التكليف OS E‏ 
المبحث الثاني: الحاجة في السنة Nees‏ 


دو- 


المطلب الأول: الأحاديث الدالة على اليسر والسماحة ونفى 


الحرج ا 
المطلب الثاني: إشفاق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته 
وتركه لأمور خشية أن يشق عليهم زد 00 


المطلب الثالث: أمره عليه الصلاة والسلام بالتخفيف وإنكاره 


التشديد 00 
المطلب الرابع: ما أبيح على سبيل الإستثناء للحاجة 0ن 
المبحث الثالث: الحاجة في الإجماع CR ECER‏ 
الفصل الثالث: شروط اعتبار الحاجة والوسائل الشرعية للمحافظة عليها ... 5: 
المبحث الأول: شروط اعتبار الحاجة في التشريع ل 
المطلب الأول:-الشر وط العامة كبو كبك[ 23 
المطلب الثانى: الشروط الخاصة ST ED‏ 
المبحث الثاني ٠-الوشائل‏ الشرعية' للمحافظة_على الحااجة Veo]‏ 
المطلب الأول: الوسائل لغة واصطلاحاً ا ا VVE‏ 
المطلب الثاني: أنواع الوسائل اواج امقر ل م ال ا 

المطلب الثالث: صور من الوسائل الشرعية للمحافظة على 
الحاجة م ف ا ا ا ا 

الباب الثاني: المقاصد الشرعية, أقسامها ومكملاتهاء والترجيح بينها عند 

تعارضهاء وتغير الحاجة وتغير حكمها 0 10000 
الفصل الأول: مراتب المقاصد الشرعية ومكملاتها 00 0000 00 
المبحث الأول: تعريف المناسب وأقسامه a A‏ 
المطلب الأول: المناسب لغة واصطلاحاً و5 
المطلب الثاني: أقسام المناسب عقاوو الس اد ل اي وله 
المبحث الثاني: أقسام المصلحة IER eR‏ 
المبحث الثالث: أقسام المقاصد الشرعية VSS.‏ 


المطلب الأول: المقاصد الضرورية 212111111111 


دل حت 


المطلب الثاني: المقاصد الحاجية 0 [ 1 1111111 
المطلب الثالث: المقاصد التحسينية م 


المبحث الرابع: معايير ترتيب الأحكام الشرعية في سلم المراتب 


SESE المقاصدية‎ 

المبحث الخامس: استعمال الضرورة بمعنى الحاجة 527000 
المبحث السادس: الفرق بين الحاجي والضروري E‏ 
الفصل الثاني: مكملات المقاصد الشرعية والترجيح بينها عند تعارضها ... 
المبحث الأول: مكملات المقاصد الشرعية EE‏ 
المطلب الأول: تعريف المكملات لغة واصطلاحاً 20 
المطلب_الثاني: مكملات_الضروريات EE‏ ا 

المظلب الثالث:-“مكملات:الحاجياتت با E.‏ 

المظلب الرّابع: مكملات “التحسينيات لق ا 

المظلنب النخيامسن:- شرتوظ المكملات جا ال 

المبحث الثاني: الترجيح بين المقاصد عند تعارضها aS‏ 
المطلب الأول: الترجيح بين المقاصد عند تعارضها E‏ 

المطلب الثاني: الترجيح بين المقاصد ومكملاتها ER‏ 

الفصل الثالث: تغير الحاجة وتغير حكمها ال او م وو ا 
المبحث الأول: قاعدة (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) 5211000 
المبحث الثاني: تحول الحاجي إلى ضروري والتحسيني إلى حاجي.... 


المبحث الثالث: الحاجة تتغير بتغير الأزمان والأحوال والأشخاص 


O O والأماكن‎ 

الباب الثالث: ارتباط قواعد التشريع (ذات الصلة) بالحاجة وأثرها في التشريع... 
الفصل الأول: صلة مصادر التشريع التبعية بالحاجة EE‏ 
المبحث الأول: الاستحسان وصلة الحاجة O‏ 

المبحث الثاني: الذرائع وصلتها بالحاجة ES‏ 


الْمَبْحَك الثالت: العرّت وصلته بالحاجة 10 51170001101 


ي 
الفصل الثاني: قواعد دفع المشقة ومنع الضرر وصلتها بالحاجة E‏ 
المبحث الأول: قواعد دفع المشقة والحاجة 0 
المبحث الثاني: الرخصة والحاجة الع و ف ا علو واه راون 1 
المبحث الثالث: قواعد منع الضرر والحاجة a‏ 
المبحث الرابع: الظروف الطارئة والحاجة E‏ 

الفصل الثالث: أثر الحاجة في التشريع O‏ 
المبحث الأول: حكم الضرورة والحاجة والفرق بينهما E‏ 
المطلب الأول: حكم الضرورة O O‏ 
المبحث الثاني: أثر الحاجة في مخالفة القواعد والقياس والإجماع .. 
المطلب الأول: أثر الجاجة في مخالفة القواعد والقياس 

المظلب الثاني: 'أثر الحاجة في مُخالفة الإجماع ا 

المبحث الثالث: الخاجة والنصوّضن e Aga:‏ 
المظلب الأول: أذر الحاجة في النصوكن ال 

المطلب الثاني: أثر الحاجة في تخصيص النص العام ا 

المبحث الرابع: الحاجة والحكم الشرعي e‏ 
المطلب الأول: الحاجة والواجب O‏ 

المطلب الثاني: الحاجة والحرام ا 

المطلب الثالث: الحاجة والمكروه es‏ 

المطلب الرابع: الحاجة والمباح ا ل ese‏ 

المبحث الخامس: أثر الحاجة في أحكام العقوبات ومراعاة الخلاف . 
المطلب الأول: أثر الحاجة في العقوبات لك 

المطلب الثاني: أثر الحاجة في مراعاة الخلاف 200100001 


YA 
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الحاجة عند الأصوليين وأثرها في التشريع 
إعداد 
أحمد أرشيد علي المومني 
المشرف 
الدكتور العبد خليل أبو عيد 


الملخص 

تناولت هذه الدراسة الأصولية_المقاصدية. موضوعا مهما .من مواضيع المقاصد الشرعية» 
وهو موضوع الحاجة وأث[ها في"التشرّيع> حيث 'تهدفتة :إلى تخديد معت الحاجة وقيودهاء وأنواعهاء 
وشروطها الشرعيةء واعتيارها شرعا: 

وتهدف هذه الدراسة بى بيان أاراتباط الحاجة-بالمقاصد الشوعية ومكملات المقاصد الحاجيةء 
والوسائل الشرعية في حفظها وتحقيقها وتكميلهاء وقواعد الترجيح فيما بينهاء وتمييز الحلجة عن 
الضرورة وتحول الحاجة وتغيرها بتغير الأزمان والأحوال والأشخاص والأماكن. 

وتهدف هذه الدراسة أيضا إلى بيان ارتباط مصادر التشريع التبعية » وقواعد التشريع ذات 
الصلة بالحاجة وبيان حكم الحاجة وأثرها في التشريع. 

فقد تحدثت في الباب الأول عن معنى الحاجة وأنواعهاء وشروطها » والأدلة الشرعية على 
اعتبارها من وجوب رفع الحرج ودفع المشاق» ووجوب التيسير والتخفيف, وقيام الاستثناء في 
أحكام العديد من المسائل والفروع الفقهية من القواعد وتخصيص العموم مراعاة للحاجة. 

وتحدثت في الباب الثاني عن ارتباط الحاجة بمقاصد الشريعة» في بيان أقسام المقاصد 
الشرعية ومكملاتهاء والترجيح بينها عند التعارضء وتحدثت عن معايير ترتيب الأحكام الشرعية 
في سلم المراتب المقاصدية» واستعمال الضرورة بمعنى الحاجة» والفرق بينهما. 

وتحدثت في الباب نفسه عن تغير الحاجة وتغير حكمهاء وبيان متى تنزل الحاجة منزلة 
الضرورة» وتحول وانقلاب الحاجي إلى ضروريء أو التحسيني إلى حاجيء وعن تغير الحاجة 
بتغير الأزمان والأحوال والأشخاص والأماكن. 


عا 

وفي الباب الثالث تحدثت عن تجلة فيان القررين التبعية من الاستحسان والذرائع والعرف 
بالحاجة » وقيام هذه المصادر ورجوعها إلى مراعاة مقصد حاجي في بناء الأحكام وتشريعهاء 
وكذلك بينت ارتباط الحاجة بقواعد دفع المشقة ومنع الضرر والرخص الشرعية»ء والظروف 
الطارئةء فإن اعتبار الحاجة يقوم على منع المشاق ودفع المضار ومراعاة الأحوال المتغيرة 
والظروف المتبدلة بما يكفل تحقيق اليسر والرفق والتخفيف في التكليف» ومنع العنت والمشاق غير 
المألوفة وغير المعتادة عن المكلفين. 

وتحدثت في نفس الباب عن أثر الحاجة في التشريع» لما لذلك من أهمية وخاصة في الزمن 
المعاصر الذي كثرت فيه المستجدات» وتعددت فيه الدعوات إلى إعطاء أحكام شرعية للكثير من 
المسائل والفروع باسم الحاجة على نحو يتناقض وأساس اعتبار الحاجة وضوابطها الشرعيةء لهذا 
فقد بينت في الفصل الأخبر من هذه الدراسة أن الحاجة - مع شهادة أدلة الشرع وأصوله المقطوع 
بها لهاء من مثل أصل رف الحر ج وأضل النظز في مآلات”الأفعال -أققد تخالف بها القواعد 
ويخصص بها العمومء إلا أنها أي الحاجة غيّر' الضروزة»:وحكمها غير حكم الضرورة فالحاجة لا 
تبيح ترك المأمور أو فعل اليحظؤر بإظلاقء فلا تبيح الجراء وإنماءت وليب التخفيف والتيسير بوجه 
من الوجوه المشروعة التي لا تناقض قواعد الشرع ونصوصه القطعية الخاصة. 


الجامعة الأردنية 
نمودج التفويض 


رسالتي / أطروحتي للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو الأشخاص عند 
طلبها . 


= 
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين 
الطاهرين» ومن سار على نهجهم واتبع هداهم إلى يوم الدين» وبعد: 
لعلم المقاصد الشرعية» أهمية كبيرة» ومكانة عظيمة؛ فهو من أهم العلوم وأشرفها وأجلهاء 
لأنه العلم الكاشف والدال على مقصود الشارع ومراده» إذ حقيقته غايات التشريع وأهدافه 
وأسراره» فالأحكام الشرعية هي الوسائل الموصلة إلى هذه الغايات والأسرار والحكم التشريعية. 
وقد كانت بداية البحث والتأليف في المقاصد الشرعية» من إمام الحرمين الجويني في كتابه 
(البرهان) ومن بعده تلميذه الإمام الغزالي في كتابه (المستصفى) وكتابه (شفاء الغليل) ثم تتابع 
بعد ذلك البحث والتأليف ممن جاء بعدهم من العلماءء كالإمام الرازي في كتابه (المحصول) 
والإمام الآمدي في (الإحكام) والإمام ابن الحاجب في كتابه (منتهى الوصول والأمل) والقاضي 
البيضاوي في (منهاج ([07##) 2١٩۴"‏ ك5 ”33# لك حلةء مختصرة؛ وإشارات 
موجزة» ويغلب عليها [لإعادةء والتكرار لما بذأه كل من الإمام الجوين والإمام الغزالي. 
تم جاء الإمام الشاطبي» فوجه اهتماماً خاصا لدراسة علم المقاضدء فكتب وتوسع وجدد 
فيه» من خلال كتابه (إلمُوافقات) والذتي_يعد الكتاتت الأهم في هذآ”المقال» فقد أفاض في بحثه 
للمقاصد بأسلوب أصولي مقاصدي» نظرآ لما امتاز به من عمق في البحثء وفهم عميق ودقيق. 
وفي العصر الحديثء أوليت المقاصد الشرعية» مزيدا من الإهتمام في البحث والدراسة 
والتحليل نظرأ لأهمية هذا العلم» وحاجة. موضوعاته إلى مزيد من البحث والتفصيل. 
من هنا تأتي أهمية هذا الموضوع» وأسباب اختياره من خلال النقاط التالية. 
أو: بيان وجه الصلة والترابط بين مباحث علم أصول الفقه» وعلم المقاصد الشرعيةء فهما 
علمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء فالترابط بينهما قوي والصلة أكيدة وشديدة. 
ثانياً: تحديد معنى الحاجة» وتمييزها عن الضرورة: لما لذلك من أهمية في بناء الأحكام 
وتشريعهاء وحتى لا يحصل خلط بين ما هو حاجة وما هو ضرورة» حتى لا يستباح 
الحرم ويقترف المحظور بدعوى الحاجة» مع عدم وجود ما يجيز ذلك أو يستدعيه. 
ثالثاً: تحديد شروط الحاجة» وبيان ما يمكن أن يعد حاجة» وما لا يعد حاجة» حتى لا يستغل 
موضوع الحاجة ويدخل فيه ما هو من قبيل الميول الشخصية والأهواء الفردية» فتستباح 
المحرمات» وتغيّر الأحكام بدعوى الحاجة الموهومة غير الحقيقية. 
رابعاً: جمع شتات الموضوع» في بحث مستقل متكامل» حيث أنه لا يوجد - في حدود علمي 
وإطلاعي- كتاب آخر مختص بهذا الموضوع» يبحثه بحا مستقلاً ومتكاملاً. 


الجهود السابقة 

البحث في المقاصد الشرعية كما أشرت سابقاء وجدت نواته في كتب السابقين من العلماءء 
حيث كانت غالبا دراسات مختصرة ليس فيها توسع وتفصيل. 

وحديثا ظهرت العديد من الدراسات المتعلقة بالمقاصد الشرعية» هذه الدراسات» منها ما 
هو دراسة عامة للمقاصد الشرعية؛ ومنها ما هو دراسة متخصصة لعلم من علماء علم المقاصد 
ودوره وأثره في هذا العلم» ومنها دراسات خاصة بالمقصد الضروريء وحالة الضرورة 

فمن الكتب المطبوعة والرسائل الجامعية عن المقاصد الشرعية بشكل عام كتاب (مقاصد 
المقاصد الشر عیة) ر ( |22۲۳۸۱۳۹۲۳۳۴۴ 775515175117517 كتاتق (مقاصد الشريعة) لأحمد 
كان البحث فيها يدور حول تعريف المقاصد (المصالح) وبيان أهميتهللا وأقسامها ومراتبهاء 

وأما النوع الثاني من هذه الرسائل والكتب» والتي كان الحديث فيها عن أحد مشاهير 
علماء المقاصد وعن أثره في علم المقاصدء من خلال فقهه ومؤلفاته» والتي منها: كتاب (نظرية 
المقاصد عند الإمام الشاطبي) لأحمد الريسوني» وكتاب (نظرية المقاصد عن الطاهر بن عاشور) 
لإسماعيل الحسني» وكتاب (الشاطبي ومقاصد الشريعة) لحمادي العبيديء وكتاب (مقاصد 
الشريعة عند الإمام ابن تيمية) ليوسف البدوي» وكتاب ( مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن 
عبد السلام ) لعمر بن صالح وغيرها حيث كان الحديث فيها عن سيرة هؤلاء العلماءء 
وإسهاماتهم وأثرهم في علم المقاصد بشكل عام» وأقسام هذه المقاصد ومكملاتها ووسائل حفظها. 

وهنالك أبحاث ودراسات متعلقة بقواعد المقاصد منها كتاب (القواعد الأصولية عند الإمام 
الشاطبي) للجيلاني المدني» وكتاب (قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي) لعبد الرحمن الكيلاني. 

وهناك دراسات متخصصة أخرى بالمقاصد الضرورية» أو بمرتبة وحالة الضرورة 
الشرعية» مثل كتاب (النظرية العامة للضرورة في الفقه الإسلامي) لمحمد المعيني» وكتاب (أثر 
الإضطرار في إباحة المحرمات) لجمال الفراء وكتاب (الضرورة الشرعية) لوهبة الزحيليء» 
وغيرهاء حيث كان البحث فيها منصبا بدرجة أساسية على بيان معنى الضرورة الشرعية» 
وضوابطها وأحكامها وآثارهاء على أنه يوجد فيها خلط بين ما هو حاجي وبين ما هو ضروري» 


ل[ 


هذا إضافة إلى ما ألف وكتب في موضوع رفع الحرج» ككتاب رفع الحرج في الشريعة 
الإسلامية لصالح بن عبد الله بن حميدء وكتاب رفع الحرج في الشريعة الإسلامية وهو رسالة 
دكتوراه ليعقوب عبد الوهاب الباحسين» وغيرها من الكتب في موضوعات الرخص الشرعية. 
وهذه الكتب على تنوعها وتعددها ليس فيها دراسة متخصصة عن الحاجة - في حدود 
علمي واطلاعي - وما ورد فيها عن الحاجة إنما هو إشارات عامة؛ لهذا كان اختيار هذا 
الموضوع والكتابة فيه» وإفراده بالدراسة وجمع شتاته من الكتب القديمة والحديثة»ء والأبحاث 
والدراسات الأخرى في علم المقاصد الشرعية . 
منهج البحث 
نظرا لكون الحاجة أحد أقسام المصلحة» ومرتبة من مراتب المقاصد الشرعية فقد استعملت» 
لفظ (الحاجة) و(المصالح الحاجية) و (المقاصد الحاجية) بمعنى واحدء فهي في هذا البحث 
ألفاظ مترادفة ندل 557777757 
عملت في هذه الدل[اسة على متهج استقرآاء المادة العلمية وتتبعهاافي مواطنهاء وتحليلها 
والاستنتاج منها بالرجوع إلى المصادر الأصلية والاعتماد عليهاء أ والاستفادة منها. 
ونظرآً لأهمية المقؤاصد وأثرها في-إزالة التعارضت وتقليل الاختللفء فقد عملت على عدم 
التعرض في المسائل إلى الخلاف المذهبي» وتعدد الأقوال والآراءء وما يتبعها من حجج 
وأوجه دلالةء اكتفاء بالقول الذي يدعم اعتبار المعنى الحاجي. 
قمت بتخريج الأحاديث من مصادرهاء بذكر الباب والجزء والصفحة» وما كان مرويا في 
الصحيحين أو أحدهما فقد اكتفت به لصحته؛ وما كان في غير الصحيحين من كتب السنين 
فقمت بتخريجه؛ والحكم عليه صحة وضعفا اعتمادآ على ما ذكره علماء الحديث. 
وقد جاء هذا البحث في مقدمة وخاتمة وثلاثة أبواب» بينت في المقدمة أهمية الموضوع 
والدراسات السابقة ومنهجية البحث» وفي الباب الأول بينت تعريف الحاجة وأنواعها 
ومشروعيتها وشروطهاء ثم بينت في الباب الثاني صلة الحاجة في المقاصد الشرعية وتبدل 
الحاجة وتبدل حكمهاء وفي الباب الثالث بينت صلة مصادر التشريع التبعية بالحاجة ثم ختمته 
بأثر الحاجة في التشريع. 
هذا ؛ 
وقد بذلت قصارى جهدي لإخراج هذا العمل بأبها صورة وأوضحهاء فإن أصبت فمن الله 
وإن أخطأت فمن نفسي. 


الباب الأول 
الحاجة أنواعها ومشروعيتها وشروطها 
والوسائل الشرعية للمحافظة عليها 


الفصل الأول 
معنى الحاجة وأنواعها 

المبحث الأول: معنى الحاجة لغة واصطلاحاً 

المطلب الأول: الحاجة لغة 

المطلب الثاني: الحاجة اصطلاحاً 
المبحث الثاني: أنواع الحاجة 

المطلب الأول: الحاجة العامة 

المطلب الثاني: الحاجة الخاصة 


الفضل الثاننى 
مشروعية الحاجة 
المبحث الأول: الحاجة في القرآن الكريم 
المطلبة"الأؤل: الآنات_الدالة.علئ نفي ورقع الكزج 
المطنلج>الخاتع> لجات ادال ”على التيتير ر التخفيت 
المبحث الثانى: الحاجة فى السنة النبوية 
المطلب الأول: بيان يسر الدين وسماحته ورفع الحرج عنه 
المطلب الثاني: خشية النبي عليه السلام أن يكون قد شق على أمته 
المطلب الثالث: أمره عليه السلام الصحابة بالتخفيف ونهيهم عن 
التشدد 
المطلب الرابع: ما أبيح على سبيل الاستثناء للحاجة 
المبحث الثالث: الحاجة في الإجماع 


الفصل الثالث 
شروط الحاجة والوسائل الشرعية للمحافظة عليها 

المبحث الأول: شروط الحاجة 

المطلب الأول: الشروط العامة 

المطلب الثاني: الشروط الخاصة 
المبحث الثاني: الوسائل الشرعية للمحافظة على الحاجة 

المطلب الأول: تعريف الوسائل لغة واصطلاحاً 

المطلب الثاني: أنواع الوسائل 

المطلب الثالث: صور من الوسائل الشرعية للمحافظة على الحاجة 


الفصل الأول 
تعريف الحاجة وأنواعها 


إن تحديد معنى الحاجة وتمييزها وذكر أنواعها ذو أهمية كبيرة كبداية ومدخل لا بد منه 
في هذا البحثء وذلك بتحديد معنى الحاجة أصولياء بذكر تعريف ضابط لهاء ليتى من خلاله 
تمييزها عن المصطلحات الأخرى ذات الصلة» وخاصة مصطلح الضرورة» نظرا لما يترتب 
على كل منهما من حكم أو أثر في التشريع. 

لهذا فإني سأذكر في المبحث الأول من هذا الفصل معنى الحاجة في اللغة» ومن ثم معناها 
في الاصطلاح» باستقصاء ما ورد في ذلك عند علماء الأصول» وبعد ذلك استخلاص تعريف 
أراه هو الأنسب للحاجة. 

وفي المبحث الثاني سأذكر أنواع الحاجةء وهي الحاجة العامة» والحاجة الخاصة. مع 
بيانها وذكر الأمثلة والشواهد عليها. 


— 


المبحث الأول 
معنى الحاجة لغة واصطلاحا 

المطلب الأول: الحاجة لغة: 

الحاجة في كلام العرب» الأصل فيها حائجةء حذفوا منها الياءء فلما جمعوها ردوا إليها ما 
حذفوا منهاء فقالوا: حاجة وحوائج» فدل جمعهم إياها على حوائج» أن الياء محذوفة منها والحاجة 
المأربة» قال تعالى: ( ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم )ء والجمع حاجات وحوائج وحاجٌ 
وحوج» والحوج: الطلب» والحوج: الفقر» والحوج: الإضطرار إلى الشيءء فالحاجة واحدة 
الحاجات» والمحوج: المعدوم» فمدلول الحاجة في اللغة هو: ما يفتقر إليه الإنسان ويريده 
ویطلبه (. 
المطلب الثاني: الحاجة في الاصطلاح: 

الحاجةء و الحا ج عاسو الست اس ااا ووت سكاس ااي معنى واحد"» نريد أن 
نصل إلى المقصود منهاء والاسترشاد إلى مدلولها. 

مع أن البحث في المقاص التترعية قد بدأ قبل الإمام الشاطبي|ووجدت نواته» وبرزت 
إلماحاته» في كتب الأطُؤوّليين الذين“أتوا قبل الإمتام الشاطبيٌ» إلا”أنتهم الم يذكروا تعريفا خاصا 
للمقاصد عموماء ولا للمقاصد الحاجية على وجه الخصوصء ذلك أنه لم يكن لهم اهتمام خاص» 
أو عناية خاصة بتعريف الحاجيات» تعريفا دقيقاء كما هو الحال بالنسبة لموضوعات وقضايا 
أصول الفقه الأخرى. 

إلى أن جاء الإمام الشاطبي» فكان أول من ذكر تعريفا يحدد ويميز المقاصد الحاجية عن 
غيرهاء مع التفصيل والبيان» وذلك في إطار بحثه لموضوع المقاصد الشرعية» في كتابه 
الموافقات. 

لهذا سأعمل على أن أذكر أبرز ما ورد عند السابقين من علماء الأصول» فيما يتعلق 
بتعريف الحاجةء أو (المقاصد الحاجية) ممن هم قبل الإمام الشاطبي» وما ورد من تعريفات عند 


. A سورة غافرء الآية‎ )١ 

»٤٥٥۰٤٥٦ص‎ ١ الجوهري: إسماعيل بن حماد (ت: ۹۳ ھ)» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ چ‎ (١ 
تحقيق» إميل بديع ومحمد نبيل» دار الكتب العلمية» بيروت» 648 ؛ ويشار إليه الجوهري: الصحاح» ابن فارس:‎ 
- _ه١۳۹۹ تحقيق عبد السلام هارونء دار الفکر‎ »١١ أحمد (ت 555 ه) معجم مقاييس اللغة» ج۲ ص5‎ 
.7 55-5 557/7 4848ام ويشار إليه: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» ابن منظور: لسان العرب‎ 

۳) العجم: وفيق/ موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين» ج٠‏ ص577-575, مكتبة لبنان - بيروت» 
الطبعة الأولى ۹۹۸٠ء‏ ويشار إليه ب العجم: موسوعة مصطلحات» والخادمي» علم المقاصد ص٦۸.‏ 





يا 


المحدثين لهاء ومن ثم تعريف الإمام الشاطبي لها. 

مع أن إمام الحرمين الجويني - رحمه الله - هو صاحب السبق والفضل في تقسيمه 
لأقسام المناسب» ومراتب المقاصدء إلا أنه لم يذكر تعريفا محددآ لهذا القسم أو المرتبة من 
المقاصدء وإنما اكتفى بأن قيد الحاجة أن تكون عامة» وأن لا تصل إلى حد الضرورة» فهي أي 
الحاجة دون الضرورة» ففواتها لا يؤدي إلى فوات أي من الضروريات الخمسء والتي هي أعلى 
مرتبة» وأقوى اعتباراءً فقد قال: 'والضرب الثاني: ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد 
IT EN‏ 

وأما الإمام الغزالي - رحمه الله - والذي هو تلميذ الإمام الجويني» فبالرغم مما قام به من 
زيادة وتطوير لما أخذه وتلقاه عن شيخه وأستاذه؛ فإنه لم يأت بجديد فيما يتعلق بتعريف الحاجة؛ 
فقد قال: “المرتبة الثانية: ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات» كتسليط الوالي على 
تزويج الصغيرة والصغووددفذلك-اد-سوووة-إلبه. لكنهسحتاج إلهه- فوج اقتناء المصالح (). 

فهو يرى أن مرإّبة الحاجيات» تدور على ما هو محتاج إليهء ولإفتقر الناس إليه» وبما لا 
يصل إلى حد مرتبة الهضروريات» دون نقييد لها بأن تكون نخاجة عاقلة:؛ كما فعل الإمام 
الجويني» وقد اهتم الغزاائي ببيّان أقسنام المقاضد“من دينية ودنيوية» و لمقاصد الدنيويةء وأقسامها 
وأفاض في بيان المقاصد الضرورية الخمسء والأمثلة عليهاء ومكملات المقاصد". 

وعلى هذا النهج سار الإمام الرازي في المحصول/), وكذلك الإمام الآمدي من بعده في 
الإحكامء باعتبار أن كتابيهما (المحصول والإحكام) هما تلخيص واختصار لثلاثة كتب أصولية 
سابقة هي: المعتمد لأبي الحسين البصريء والبرهان للجويني» والمستصفى للغزالي " (). 

وما ذكره وابتدأه الإمام الجويني في تعريفه للحاجة (المقاصد الحاجية) يعد هو الأساس 
الذي اعتمده غيره من بعده في تعريفهم للحاجة» فقد قلده واتبعه في ذلك الكثير ممن جاء بعده 
من علماء الأصولء حيث اكتفوا بقولهم: إن الحاجة: ما يحتاج إليه» ولم يصل أو لم ينته إلى حد 


. ۷۹/۲ الجويني: البرهان‎ )١ 

؟) الغزالي: المستصفى 789/١‏ . 

*) الغزالي: حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد ت: 5٠05‏ ه / شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل 
ومسائل التعليل» ص ٠۸ء‏ دار الكتب العلمية - بیروت» ط١اء ١114-١570‏ » ويشار إليه ب الغزالي: 
شفاء الغليل. والغزالي: المستصفى 789/١‏ . 

. ۲۸۳/۲ الرازي: المحصول‎ )٤ 

) الآمدي: الإحكام ۲۷٠/۳‏ . 


؟) الريسوني: نظرية المقاصد» ص۷٥٠‏ وبدوي: مقاصد الشريعة عند إين تيمية ص۸۲ . 





بل ب 


الضرورة, فلا يلزم من فواته فوات شيء من الضروريات7". 

والإمام الرازي في المحصول(". اكتفى بذكر أقسام المقاصدء ولم يذكر تعريفا لهاء وكذلك 
الإمام العز بن عبد السلامء فقد اقتصر في ذكره لما يتعلق بتعريف الحاجيات بأنها: 'ما توسط 
بين الضروريات والتتمات والتكملات' فقد قال: فأما مصالح الدنياء فتقسم إلى الضروريات» 
والحاجيات» والتتمات والتكملات. 

فالضروريات: كالمآكل والمشارب والملابس والمناكح ... وأقل المجزئ من ذلك 
ضروري» وما كان في أعلى المراتب» كالمآكل الطيبات والملابس الناعمات ... فهو من التتمات 
والتكملات» وما توسط بينهما فهو من الحاجات''. 

وكذلك الحال عند الإمام القرافي» فإنه اكتفى بذكر أقسام المناسب» دون تعريف لهاء فقد 
قال: 'والمناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضروريات» وإلى ما هو في محل الحاجات» وإلى ما 
هو في محل التتمات١(-‏ 

فالإمام القرافي» وهو تلميذ الإمام العز بن عبد السلام» ويعد من مؤسسي علم المقاصد 
الشرعيةء كما قال ابنإعاشور ومع ذلك لم نَجَد' له تعريفاً دقيقا» وتوشضيحا وتمييزا لأقسام 
المناسبء ولم يحدد العثاخير؛ والضبوابط؛ والتي يمكن من خلالها شب وتمييز ما هو ضروري 
عما هو حاجيء وما هو حاجي عما هو تحسيني. 

وبقي الأمر كذلك حتى جاء الإمام الشاطبي» والذي يعد المؤسس الحقيقي للمقاصد 
الشرعية؛ بما أعطاها من صياغة جديدة» وأولاها اهتماما خاصاء وبحثها بسعة وشمولء فبدأ بها 


)١‏ أنظر ابن أمير الحاج ت: ۸۷۹ التقرير والتحبير شرح على تحرير الإمام الكمال بن الهمام ت: 851١‏ هء 
في علم الأصول» وبهامشه شرح الإمام الأسنوي المسمى نهاية السول في شرح منهاج الوصول للقاضي 
البيضاوي» ج“ ص٤ ۰٦ ٤‏ دار الكتب العلمية - بيروت طا»› ۳ -- ۰۱۹۸۳ وحيث يأتي يشار إليه ب 
ابن أمير الحاج: التقرير والتحبيرء والعطار: حسن العطار / حاشية العطار على جمع الجوامع على شرح 
الجلال المحلي على جميع الجوامع للإمام ابن السبكي» ج۲ ص322, دار الكتب العلمية - بيروت ويشار 
إليه ب العطار: حاشية العطارء والزركشي: بدر الدين محمد بن بهادر ت: ۷۹١‏ ه / تشنيف المسامع 
بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي» ج۲ ص۰۸1 دار الكتب العلمية» بيروت» طا ٠٠٠١ - ٠٤١١‏ ويشار 
إليه ب الزركشي: تشنيف المسامع» وابن النجار: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي ت: ۹۷۲ 
/ شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير» ج٤»‏ ص١٠١‏ تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور 
نزیه حماد طا ۷ م» ويشار إليه ب ابن النجار: شرح الكوكب المنير» والشوكاني: إرشاد الفحول 
ص١١٠‏ والزركشي: البحر المحيط ۲٠١/١‏ . 

؟) الرازي: المحصول 787/١‏ . 

؟) إين عبد السلام: قواعد الأحكام ١77/7‏ . 

. "٠٣ص القرافي: نفائس الأصول: ۳۹۸/۷" والقرافي: شرح تتقيح الفصول»‎ )٤ 
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عهدا جديدا لما أعطاها من صياغة وتجديد وإضافة . 

فكان تعريفه للحاجة (المقاصد الحاجية) الأكثر دقة وضبطا وتحديداء وبما لم يسبقه إليه 
غيره» وكان تعريفه لها الأساس والقاعدة لمن أتى من بعده. 

فقد قال بعد أن ذكر أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وأنها ثلاثنة 
أقسام: الضرورية» والحاجية» والتحسينية» قال: 'وأما الحاجيات» فمعناها: أنها مفتقر إليها من 
حيث التوسعة ورفع الضيقء المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب› 
فإذا لم تراع» دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقةء ولكن لا يبلغ مبلغ الفساد الععادي 
المتوقع في المصالح العامة ."(١‏ 

وأما العلماء المحدثون فإنا نجد عامتهم قد اعتمدوا تعريف الإمام الشاطبي» إما نصا أو 
مضموناء وذلك باعتبار أن المقاصد الحاجية» ترجع إلى ما يرفع الحرج والمشقة عن الناس» 
ويخفف أعباء التكاليف عفيعء-وييسب ليع طوف الفعامك- 

وأنها إذا فقدت» إلا تختل الحَيّآة بفقدهاً وآن الفسَأ الذي يلحق إفقدهاء لا يبلغ درجة 
الإختلال والفساد بفقد الضروريات الخمس أو أت 'واخدة متها . 


. ٥/١ الشاطبي: الموافقات‎ )١ 

) خلاف: عبد الوهاب» علم أصول الفقه» ص۲۰۲» دار القلم» الطبعة۱۰» ۱۳۹۲ - ٠۹۷۲‏ ويشار ليه ب خلاف: 
علم أصول الفقه. وزكي الدين شعبان» أصول الفقه الإسلامي» ص٠٤١"»‏ دار نافع للطباعة والنشرء ويشار إليه ب 
زكي الدين شعبان: أصول الفقه الإسلامي» وابن حميد: صالح بن عبد الله» رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» 
ص 578: طاء 21107 رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى مكة المكرمة - السعودية» ويشار إليه ب ابن حميد: رفع 
الحرج» والبوطي: محمد سعيد رمضان» ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةء ص١١١»‏ مؤسسة الرسالة» 
والدار المتحدةء طاء »٠٠٠٠-٠٤١١‏ ويشار إليه ب البوطي: ضوابط المصلحة:؛ والزحيلي: وهبة:؛ نظرية 
الضرورة» ص57» مؤسسة الرسالة» طة »١185-١505‏ ويشار إل يه ب الزحيلي: نظرية الضرورة الشرعية» 
ووزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية»ء ج١٠»‏ ص١٤۲ء‏ مطبعة ذات السلاسل» الكويتء؛ ط؟. -١5:5‏ 
8 »؛ ويشار إليه ب الموسوعة الفقهية الكويتية» والزاهدي: حافظ تنا الله » تيسير الأصول» ص58 7,. دار ابن 
حزم - بيروت» طلاء 11917-1508» ويشار إليه ب الزاهدي: تيسير الأصولء والعجم: رفيقء» موسوعة 
مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين» ج١‏ ص57؟» مكتبة لبنان -بيروت» طاء ۱۹۹۸ء ويشار إليه ب العجم: 
موسوعة مصطلحات أصول الفقه» والجيلاني: الجيلاني المدني» القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال 
كتابه الموافقات» دار ابن القيم» ص۳٠۲‏ رسالة ماجستير من جامعة القروبين» ودار الحديث الحسنيةء الرباط طا 
٠٠٠۲-۳‏ ويشار إليه ب الجيلاني: القواعد الأصولية عند الشاطبي» ولكمالي: عبد الكمالي» مقاصد الشريعة 
في ضوء فقه الموازنات» ص٠٤١١‏ دار ابن حزم» طاء ۲٠٠٠-٤١١‏ ويشار إليه ب الكمالي: مقاصد الشريعة» 
وعلي حسب الله: أصول التشريع الإسلامي» ص۷٠١‏ دار المعارف - مصرء ط۲» ۹-۱۳۷۹١۹٠ء‏ ويشار إليه 
ب علي حسب الله: أصول التشريع الإسلامي» والمعيني: محمد سعودء النظرية العامة للضرورة في الفقه الإسلامي 
دراسة مقارنةء ص ١۲ء‏ مطبعة العاني - بغدادء ١14٠‏ ويشار إليه ب المعيني: النظرية العامة للضرورةء والطيب 

خضري: بحوث في الاجتهاد فيما لا نص فيه ۲۸۹/١‏ والزرقا: المدخل الفقهي العام .٠۳/١‏ 





کا 


والبعض الآخر نقل تعريف الإمام الجويني'ء أو عرفها بنفس المضمون'. 

وأما الشيخ ابن عاشورء فقد عرف المقاصد الحاجية بقوله: 'والحاجي هو: ما تحتاج الأمة 
إليه لاقتناء مصالحهاء وانتظام أمورهاء على وجه حسنء بحيث لولا مراعاتها لفسد النظام» ولكنه 
كان على حالة غير منتظمة» فلذلك كان لا يبلغ مرتبة الضروري:27, ثم ذكر بعد ذلك تعريف 
الإمام الشاطبي» وهو بهذا يرى أن الحاجة لا تكون إلا عامة للأمة» وأضاف إليها بعد جديداء 
يتعلق بانتظام أمور الأمة» الذي يمثل مصلحة حقيقية هامة للأمة. 

فهناك على سبيل المثال» بعض التنظيمات والتشريعات والإجراءات الإدارية والتعليمة 
وغيرهاء والتي من شأنها أن تعطي دقة في العمل» وسرعة في الإنجازء وسهولة في الوصول 
إلى المقصودء وتحصيل وضبط الحقوق والالتزامات مما يعطي هيبة للأمة» ويشير إلى انتظام 
أمورها وشؤون حياتها المختلفة» وأنه بفقدهاء يكون الخلل والفوضىء والتي تعطي صورة سلبية 
عن الأمة» وتأخراً لها عذدوكج- الأب الأخوى- 

فوجود مراكز القيادة» ودوائرز .حفظ الأمن والنظام؛ ومزاقبة الأداء والإنفاقء لأعمال 
وأموال الأمة» وتنظيم العمل التجاري والصّناعيٌ؛ ..: ؤضبظ الدخول| والخروج إلى الدولة 
ومنهاء كل ذلك وأمثالث:"يؤدئ عدم+مراعاته إلئ“انتشار المفاسةء“ويتتيواع الفوضىء وهذا وغيره؛ 
وإن كان ليس من قبيل ما هو ضروريء فهو من الحاجي الذي تحتاج إليه الأمة ويلحقها بفقده 
الحرج والضيقء لما يترتب على فقده من تهديد للأمن والنظام والمصالح والاستقرار. 

وأما الشيخ أبو زهرة فقد عرف الحاجي بقوله: ' وهو الذي لا يكون الحكم الشرعي فيه 
لحماية أصل من الأصول الخمسة» بل يقصد دفع المشقة والحرجء أو الاحتياط لهذه الأمور 
الخمسة .)(٠‏ 

فإنه يرى - كغيره - أن مرتبة الحاجي من مراتب المقاصد» لا تتعلق بأصل المقاصد 
الخمسة الضرورية» والتي تتكون منها مرتبة الضروريات وأن مرتبة الحاجي» يقوم اعتبارها 
على أساس دفع المشقة والحرج» ويدخل فيهاء ما كان من قبيل الاحتياط للأمور الخمسة 
الضرورية؛ وهو ما يعرف بالمكمل لها. 

ويعرف الشيخ مصطفى الزرقا الحاجيات بقوله: 'وهي الأعمال والتصرفات التي لا تتوقف 


. ٠١۳ص العالم: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية»‎ )١ 

؟) هيتو: محمد حسنء الوجيز في أصول التشريع الإسلامي»ء ص١57»‏ مؤسسة الرسالة» طا» ۱۹۸۳ء ويشار 
إليه ب هيتو: الوجيز في أصول التشريع الإسلامي. 

۳) ابن عاشور: مقاصد الشريعة» ص٤٠٠‏ . 

. "۷١ص أبو زهرة: أصول الفقه‎ )٤ 





عليها صيانة الأركان الخمسة, ولكنها تتطلبها الحاجة لأصل التوسعةء كإباحة الصيد والتمتع 
بالطيبات» والتي يمكن أن يستغني عنها الإنسان ولكن بشيء من المشقة» وكتشريع عقد 
الاستئجار» وكثير من أنواع المعاملات ."(١‏ 

فهو أيضا كمن سبقه يرى أن الحاجيات» لا تتعلق بأصل الضروريات الخمسء وأنها لا 
تفوت بفواتهاء وأنها تقوم على أساس التوسعة ورفع الحرج والضيق عن الناس» كبعض أنواع 
عقود المعاملات وأصل إباحة الصيدء لا ممارسته» إذ لو لم يبح الصيد بإطلاق» للحق الناس ولو 
في أزمنة أو أمكنة معينة» حرج وضيق وعسرء فإذا قدّر أن بعض الناس في أزمنة أو أمكنة 
معينة» يستغنون عن الصيدء فإن عامة الناس لا يستغنون عنه - بريا أو بحريا - بإطلاق إلا 
بحرج ومشقة شديدين. 

وليس شرطا في اعتبار الحاجة أن يقع جميع الناس في المشقة والحرج» وهو ما أشار إليه 
صاحب كتاب تعليل ١‏ لإحكام»سحيبف يرس ىاف العصالح«الحاجيةسهوم :دال م صالح التي تحتاج إليها 
الحياة من جهة التوسعة فقطء وأنها لو فقدت لما اختل النظام» ولما وق جميع الناس في الحرج 
والمشقةء بل البعض مفهم» فعذح مر اغاتها”يدخل الحر ج اعلى ”الئاس في الجملة7). 

ويؤخذ على هذا التعريف والذي قبله؛ ربط“ الافتقار إلئ” اتحاججة لمجرد (التوسعة) ومعلوم 
أن باب التوسعة واسعء ولا يعد قيدا مانعا من دخول ما ليس منه فيه» ذلك أنه قد يعد أي أمر من 
باب التوسعة ولو كان مما عهد وعرف أنه من التحسيني» ولهذا فالأولى ربط ذلك بقيد المشقة 
والحرج الشديدين» بل إن الأستاذ الزرقا قد أدخل في الحاجيء ما يمكن الاستغناء عنه ( بشيء 
من المشقة ) أي ما يلحق بفقده أدنى مشقة» أو ما كانت مشقة تركه يسيرة» وأي أمر لا يكون 
بفقده مشقة ولو يسيرة؟ أو يلحق بفعله؟ وهذا خلاف ما ذكره العلماء عن المشقة المعتبرة في 
التخفيف بأن تكون مشقة زائدة عن المعتادء فإن المقصود من مراعاة الحاجة ومشروعية 
الرخصة دفع مشقة وحرج شديدين» هذا إضافة إلى عده للتمتع بالطيبات داخلاً في المقصد 
الحاجي» ودخوله في المقصد التحسيني أليق وأولى. 

ولهذا فإن الدكتور الدريني قد عرف الحاجة بأنها:'مصلحة تدفع عن المجتمع مشقة بالغة 


غير مألوفة في جميع شؤون الحياة» ولا سيما في المعاملات» فهي أدنى من الضروري"”. 


.17/١ الزرقا: المدخل الفقهي»›‎ )١ 

)١‏ شلبي: محمد مصطفىء تعليل الأحكام» ص387» دار النهضة العربية - بيروت » ويشار إليه ب شلبي: 
تعليل الأحكام . 

*) انظر معنى المشقة والحرج في القيد الثاني من قيود التعريف للحاجة في هذا المبحث. 

*) الدريني: المناهج الأصولية» ص۹١٠‏ الحاشية. 





فقد عبر عن الحاجة بأنها مصلحة» باعتبار أن أحكام الشريعة» إنما شرعت من أجل 
رعاية مصالح العبادء وهذه المصالح هي ما يطلق عليها مقاصد التشريع» والتي منها المقاصد 
الحاجية» وقد قيدها بكونها أدنى من الضروريات» وهو القيد الذي عبر عنه الآخرون» أنها لا 
تبلغ مرتبة الضروريات» فهي أدنى من تلك التي تتوقف عليها هذه الأركان الخمسةء وأضاف 
قيدا جديدا للمشقةء بأن تكون بالغة غير مألوفة» ليخرج بذلك المشقة المعتادة المألوفة» والتي لا 
أثر لها في بناء الأحكام» ذلك أن ما يباح للحاجة» إنما يباح على سبيل الاستثناء» وإنما يكون 
الاستثناء عندما تكون المشقة خارجة عن حدود المعتاد. 

وهذا الاستثناء يكون في جميع شؤون الحياة» وإن كان أكثر في أمور المعاملات» وهو ما 
أشار إليه الإمام الشاطبي بقوله: 'وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات''. 

فكل ما فيه دفع أو رفع للحرج عن الناس» يدخله الاستثناء من أجل الحاجة» يقول الدكتور 
الدريني: "المقاصد الحإجية:«كلىسماسيوفع هاو يدفم سحرسجاسعندالفاسع» سوي شقة بالغة غير مألوفة في 
حياتهم» ولا سيما في ظعاملاتهم» وهي المقصودة في بحثنا هذاء إذ يكصص بها الأصل العامء 
وتقدم في الاعتبار على ما نقطتي به القواغد العامة عند التَطبِيق في مشألة معينة" (). 

وعودة إلى تعريقت:الإمام الشناطبي ‏ رحمه الله - للحاجة“والثي بناه على قيدين أساسين 
هما: الأول: قيامها على مبدأ التوسعة ورفع الحرج . 

الثاني: أن الفساد المترتب على فقدها أدنى من الفساد المترتب على فقد الضروريات الخمس. 

فالحاجيات» مصالحٌ يتحقق من خلال مراعاتهاء موافقة مراد الشارع الحكيم» من التخفيف 
والتيسير» ومنع المشقة والحرج عن الناس» لأن هذا الحرج يدخل على الناس فساداً وضرراء 
يتنافيان ومقصود الشارع ومراده في جلب المصالح والمنافع» ودفع المفاسد والمضار عن الناس 
في معاملاتهم» وشؤون حياتهم المختلفة. 

فالحكم الشرعي الذي يتم من خلاله حماية مقصد حاجي» أو مصلحة حاجية يكون اليسر 
ودفع الحرج فيه ظاهرء وهو بهذا الشكل يعد سياجا منيعا من أن تمس الضروريات الخمسء» 
والأخذ به يتمم ويكمل تلك الضروريات لأن التمادي في الأمور القائمة على العسر والحرج» 
والمشقة والضيق قد يؤول في النهاية إلى الإخلال بالضروريات» من إفساد نفس بشرية:» أو 
عقل» أو مال» أو عرضء أو خلل وفساد في أمر الدين» وما النهي عن التشدد» وتحميل النفس 
فوق طاقتها؛ إلا من هذا القبيل. 


. الشاطبي: الموافقات ”7ه‎ )١ 
الدريني: المناهج الأصولية» ص١٠٦ الحاشية.‎ )١ 





فالإمام الشاطبي يقول: "وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة» ورفع 
الضيق المؤدي في الغالب. إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المظلوب» فإذا لم تراع دخلا على 
المكلفين على الجملة الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح 
العامة" (). 

ومعنى أنه ( مفتقر إليها ) أي محتاج إليهاء وذلك من أجل التوسعة» وقيام اليسر والسهولة 
في الحياةء وجريان أمورها على الوجه الذي لا مشقة فيه» من خلال مراعاة أحوال المكلفين 
وطاقاتهم ووسعهم» لاعتبار وأهمية ذلك في التكليف» حتى لا يفوت المطلوب» لأنه يمثل مقصود 
ومراد الشارع الحكيم. 

ولأن هذه (الحاجيات) أو ( المصالح الحاجية ) إن لم تراع وذلك بعدم الاهتمام بتحصيلهاء 
وضرورة اعتبارها ووجوب إعمالها وعدم إهمالهاء فإنه يدخل بسبب ذلك على المكلفين الحرج 
(على الجملة) أي مجم وهمم سوطودلم«يكنسجمسعمم لان الإعتباد هو ازعم الأغلب فإنه يأخذ حكم 
الكل أما الحالة الفردياء والحر هدر : بالششاكط المتتافةء كلا اعفار لها فإذا تعلق الخرج 
بظرف خاصء أو شخص خاضء فلا يعظئ ختفة العموم على كل اللأحوالء ولا كل الناس 
جميعهم» أما أن تعلق إعامة الناس وأغلبهم» وبعامة الأجو الح و غالبهاه أفدفع الحرجء ورفع المشقة 
معتبر هنا ولازم» مراعاة لمقصد الشارع» على أن الفساد المترتب على عدم مراعاة ذلك» من 
کال عه غار الاه 9 خي الى خد ر ئ الف اركح راك مضا اتاك :التي 
تمتلها الضروريات الخمس. 

فالحاجة مفتقر إليهاء لتحقيق هذا التيسير والتخفيف» فهي أدنى من الضروريات» ويمكن 
الاستغناء عنها ولكن مع وجود الحرج والمشقة» في حين أن فقد الضروريات يؤدي إلى اختلال 
شؤون الحياة» وله مساس بقيام الحياة واستمرارهاء ولهذا لو قدر عدم مشروعية الأحكام التي 
تقوم على برعازة المقاصة الحاحية: أو نط اكالم اة فن هت هنهو ف ون 
يضيع مال» ولا نسل» كما لن يختل لب أو عقل» بل تبقى أصول المصالح مصونة ولكن حفظها 
أن كمل ال ا اغقرت هذه المضالم: 

فقد شرع الله الجهاد لحاجة خماية الذين وحفظ التفوس» فلولا هذه المشر و غية لفثن :الاس 
في دينهم» واعتدي على نفوسهم» وشرعت الرخص في العبادات» تسهيلاً وتيسيرا لأمر القيام 
بالطاعات والعبادات» إذ لو لم تشرع تلك الرخصء لحصل الخلل في أداء الطاعات» وتخلف أمر 
الدوام والقيام بالعبادات» مما يؤثر على أمر الدين وسلطانه على النفوس. 


. 5/7 الشاطبي: الموافقات‎ )١ 





جاء في فواتح الرحموت: 'وثانيهاء حاجية غير واصلة إلى حد الضرورة كالبيع 
والإجارة» والمضاربة والمساقاة» فإنها لولاها لم يفت واحد من الخمسة الضروريةء لكن يحتاج 
إليها الإنسان في المعايشة فتكون من الحاجية دون الضرورية"(". 

وبناء على ما سبق فيمكن تعريف الحاجة» أو المصالح الحاجية بأنها: 'ما يفتقر الناس 
إليه لدفع مشقة وحرج شديدين» في أي شأن من شؤون الحياة» مما لا يصل إلى مرتبة وحد 
الضرورة". 


قيود التعريف: 
الأول : مفتقر إليها (محتاج إليها) 

فقولنا أنه مفتقر إليهاء أي محتاج إليهاء وهذا الافتقار أو الاحتياج إليهاء يجعل الناس في 
مشقة وحرج» حال عدم مراعاتهاء فكل أمر يجتاجه الناس» يلجقهم مشقة وحرج بفقده وإنما 
عبّرنا عن الاحتياج بالإفتقار» خقئ-لا بلحضتل التكر او الدوز» وبذل لا تدخل التحسينيات فيها 
كونها تقوم على الأخذ اما يليق.من محاسن العادات وتجنت الأحوال المدنسات كما أشار إلى ذلك 
الإمام الشاطبي("» والقّي_تدخل في.باب المباحات_التي لا تدعو إليها دة حاجة أو افتقارء وإنما 
تجري مجرى التحسين والدريين” 
القيد الثاني: ( لدفع مشقة وحرج شديدين ) 

قيام اعتبار الحاجة على أساس دفع الحرج والمشقة عن الناس» وهذا القيد يتعلق ببيان 
وظيفة الحاجة» حتى لو قلنا أن اعتبار الحاجة يهدف إلى دفع المشقة والحرج عن الناس» لصح 
ذلك» فجوهر وحقيقة الحاجة يقوم على ذلك ولكون (الحاجة) لفظة مبهمة لا يضبط فيها قول» 
كما قال الإمام الجويني» إذ ليس من الممكن أن نأتي بعبارة عن الحاجة تضبطها ضبط 
التخصيص والتتصيص» حتى تتميز المسميات والملقبات بذكر أسمائها وألقابهاء فلا بد من 
وضع قيود تميزها وتحددها بقدر الإمكان» وأقصى الإمكان في هذا التقريب» ولتوضيح ذلك قال: 
" ولسنا نعني بالحاجة تشوق الناس إلى الطعام وتشوفهم إليه» فرب مشتهى لشيء لا يضره 
الإتفكاك عنهء فالمرعي إذا دفع الضرار واستمرار الناس على ما يقيم قواهم ... ويتحصل من 
جميع ما نفينا وأتبتنا أن الناس يأخذون ما لو تركوه لتضرروا في الحال أو المآل ". 


)١‏ الأنصاري: عبد العلي محمد بن نظام الدين» فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» ج۲» ص”7357, دار الكتب 
العلمية - بيروت» ط”. ٠٤٠١١‏ - ۱۹۸۳ ويشار إليه ب الأنصاري: فواتح الرحموت. 

؟) الشاطبي: الموافقات ”5/7 . 

۳) الجويني: غياث الأمم» صه55-5”54” . 





1١6ه‎ 


لهذا يأتي دور هذا القيد ليكون أقرب ما يكون لضبط الحاجة» ولذا فلا بد من بيان معنى 
المشقةء والحرج. 


المشقة والحرج 

المشقة: الجهد والعناءء من شق يشق شقاء وشق الأمر: صعب» وشق على فلان: أوقعه 
فى المشقة('. 

والحرج: الضيقء قال الزجاج: "الحرج في اللغة: أضيق الضيق» وأحرجه إليه: ألجأه. 
وضيق عليه»ء والحرج: الأثم» ومعنى أوقعه في الحرج.ء أي الأثم» ومكان حرج: أي ضيق كثير 
ا 01 

وقد دلت الآيات الكريمةء والأحاديث النبوية الشريفة» على وجوب دفع المشقة» ومنع 
الحرج» وأنه مرفوع وغير واقع في التكاليف» قال تعالى: * وما جعل عليكم في الدين من 
حرج) 7ء وقال تعالئ: ( يريديالل,بكم اليسر ولا يويد بكم العسر) اء وسيأتي مزيد بيان لهذا 
في مبحث مشروعية الحاجة. 

ويعرف الحرج إمن الوجهة الشرعية يأنه: "ما أوقع, على العبد.مشقة زائدة عن المعتادء 
على بدنه» أو نفسه» أو عليه ماس معا في الدنياسأوسالاآخوة»أوفيهماسمعا) حالا أو مآلاء غير 
معارض بما هو أشد منه» أو بما يتعلق به حق للغير مساو له أو أكثر منه". 

فرفع الحرج ونفيه يكون بعدم التكليف بما لا يطاق» وبعد وقوعه فيما إذا وقع يكون 
بالترخص في الترك أو الفعل وعدم المؤاخذة عند تحقق الأعذارء فيكون معنى رفع الحرج من 
الوجهة الشرعية: منع وقوعه أو بقاءه على العباد» بمنع حصوله ابتداءً أو بتخفيفه أو تداركه بعد 
تحقق أسبابه» غير أن ذلك لا ينبغي أن يؤخذ على أنه قانون» أو قاعدة يتبعها المجتهدونء أو 
سواهم» لأنه لو خفف كل حرج. ولو كان هيناء لا نسد باب التكليف كلية» ومن أجل ذلك ينبغي 
أن يحدد ضابط لما يمكن أن يخفف له وما لا يمكن أن يشمله التخفيف/". 


ولهذا كان تقييد المشقة والحرج بكونهما (شديدين) إذا كانا غير مألوفين وغير معتادين» 


.589/١ وإبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط‎ .٠۱۸٤-۱۸۳/٠۰- ابن منظور: لسان العرب»‎ )١ 

( ابن منظور : لسان العرب» 575/7» وإبراهيم أنئيس وآخرون: المعجم الوسيط .١55/١‏ 

. ۷۸ سورة الحج» الآية‎ )٣ 

.٠۸١ سورة البقرة» الآية‎ )٤ 

©) الباحسين: يعقوب عبد الوهاب» رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ص۲"» رسالة دكتوراه» ١۱۹۷ء‏ جامعة 
الأزهر - مصرء مطبعة جامعة البصرة ١۱۹۸ء‏ ويشار إليه ب الباحسين: رفع الحرج. 

) المرجع السابق. 





فالإمام العز بن عبد السلام - رحمه الله - قال: "المشاق ضربان: أحدهما: مشقة لا تنفك العبادة 
عنها: كمشقة الوضوء والغسل في شدة السبرات وكمشقة الصلوات في الحر والبرد ... وكمشقة 
الصوم في شدة الحر وطول النهار ... وكمشقة الحج ... والجهاد ... والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ... وإقامة الحدود فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات» ولا 
في تخفيفها لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات» ولفات ما ترتب 
عليها من المثوبات ٠...‏ والضرب الثاني: مشقة تنفك عنها العبادة غالباء وهي أنواع: النوع 
الأول: مشقة عظيمة فادحة: كمشقة الخوف على النفوس والأطرافء فهذه مشقة موجبة للتخفيف 
والترخصء النوع الثاني: مشقة خفيفة: كأدنى وجع في إصبع., أو أدنى صداع» أو سوء مزاج» 
فهذا لا التفات إليه ولا تعريج عليهء النوع الثالث: مشاق واقعة بين هاتين المشقتين» فما دنا منها 
من المشقة العليا أوجب التخفيفء وما دنا منها من المشقة الدنياء لم يوجب التخفيف"(). 

و هذا المعنى أكدود! لإساف القواف فوب ذكوه المشفةالمسسقطة الع ادة» والمشقة التي لا 
تسقطهاء وذلك في الفراق الرابع عشرء حيت قال: 'وتحديد القرق بينهميا أن المشاق قسمان: 
أحدهما: لا تنفك عنه الإعبادة كالوضوءٌ والغسل قفني البردء والضوم في|النهار الطويل» والمخاطرة 
بالنفس في الجهاد ونح 'ذلك: فهذا القسم لا يوجت تخفيفا في اللعبنادة» لآنه قرر معها. 

وثانيهما: المشاق التي تنفك العبادة عنهاء وهي ثلاثة أنواع ... "(". 

وهذا ما أشار إليه الإمام الشاطبي حيث قال: 'وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين المشقة 
التي لا تعد مشقة عادة» والتي تعد مشقةء وهو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع 
عنه أو عن بعضه أو إلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله» فالمشقة 
هنا خارجة عن المعتاد» وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة وإن 
سميت كلفة» فعلى هذا ينبغي أن يفهم التكليف وما تضمن من المشقة(". 


)١‏ ابن عبد السلام: قواعد الأحكام ١5/7‏ بتصرف يسير. 

؟) القرافي: أحمد بن إدريس ت: 5485 هه الفروق وأنوار البروق في أنوار الفروق» ج١‏ ص6١‏ ", دار الكتب 
العلمية - بيروت» طا ٠١١۸‏ - ۱۹۹۸ ويشار إليه ب القرافي: الفروق. 

۳) الشاطبي: الموافقات ۸۳/۲ . 





القيد الثالث: ( في أي شأن من شؤون الحياة ) 

وهو تعلق الحاجة» بكافة شؤون الحياة» فكما أنها غير مختصة ببلد دون غيره أو فئة 
معينة من الناس» فهي أيضا معتبرة في كل المجالات سواء أقانا في العاداتء والعبادات» 
والمعاملات .. أو في الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .. قال الإمام الشاطبي: 'وهي 
جارية في العبادات» والعادات» والمعاملات» والجنايات .."(. 


القيد الرابع: ( ما لا يصل إلى مرتبة الضروري ) 

أي أن المشقة والحرج اللاحق بفوات الحاجة» لا يصل إلى مستوى وح المشقة والحرج 
اللاحق بفوات أحد الضروريات الخمس» وهي التي تختل الحياة بفقدهاء ففوات الحاجيء لا يؤدي 
إلى اختلال أمور الحياةء ولا يهدد وجود الأمة وبقاءها ونظامها وقد رأينا هذا القيد واضحاً جلياً 
عند قدامى علماء الأصيوك-فالإمامفالجويس حين-ذكودموتبة-الحاججقال: 'ما يتعلق بالحاجة 
العامة» ولا ينتهي إلى أحد الضرورة '7) . 

وكذلك الإمام الكُّزالي» والعظارٌ» وابّن'أمَيْزْ الخاج» والستبكيء والزركشيء وابن النجارء 
والشوكاني» وغيرهم ملن-جامنة: علماء-الأضوأل مما يدل علئ“أت-هذأ القيد متفق عليه» وقيد 
أساسي من قيود الحاجة» وذلك لتمييزها عن الضرورة:؛ وهو ما عبر عنه الإمام الشاطبي بأنه ( 
لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة )» حيث أراد بها المصالح الضرورية» أو 
الضروريات الخمس والتي لها من الأهمية ما يجعلها من المصالح العامة الواجبة الرعاية على 
الدوام» وهذا القيد هو لتمييز الحاجة عن الضرورة:؛ حذآ وحكماء فمشقة فقد الحاجي أقل من فقد 
الضروريء كما أن مرتبة الحاجي أدنى من الضروريء والفساد المتوقع بفقد الحاجي أقل من 
الفساد بفقد الضروريء وحكم وأثر الحاجة يختلف عن حكم وأثر الضرورة . 


. الشاطبي: الموافقات» ”7ه‎ )١ 
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. أنظر مبحث تعريف الحاجة في الإصطلاح‎ )۳ 





المبحث الثاني 
أنواع الحاجة 
تنقسم الحاجة باعتبار العموم والخصوص إلى حاجة عامة وحاجة خاصة» وهي بشقيها 
يجوز للمشرع والمفتي أن يشرع ويفتي اعتمادا عليهاء بناء على أنها من أسباب المشقة التي 
تقتضي التيسير وان الحاجة عامة كانت أو خاصة قد تنزل منزلة الضرور(". 


المطلب الأول: الحاجة العامة 

والمقصود بالعموم هنا أن يكون الاحتياج شاملا جميع الأمة»ء على اختلاف فتئاتهاء 
فالاحتياج متعلق بمصالحهم العامة من تجارة وصناعة وزراعة وسياسة» من غير نظر إلى فئة 
خاصة منها كالمزارعين» أو التجارء أو الصناع ونحو ذلك» فهم داخلون في أحكام الحاجة» بقيام 
التخفيف والاستثناء بحقهم!" . 

فأنها لا تخص بإناس دوت أناش ولا-بقطزا: دون :قط بك تتحقق بالنظر لسائر الناس بسائر 
الأقطارء فكل ما يلح قأبسببه حرج عام ابالنادن.:أو كانت مشقةتركة غامة للناس فهو من هذا 
النو ع" . 

وليس المقصود بالمصلكة الحاحة العامة أن نكر ن اند ة إل ”كل فرد من أفراد الأمة» فإن 
العموم من جهة التعلق والذي يراد به أن تعود على عموم الأمة عودا متماثلا فهذه قليلة الأمثلةء 
فإن من أمثلتهاء حماية النظام والأمن العام» ووحدة الأمة من التفرق» وحفظ شرائع الدين من 
الزوال» وإثبات الحقوق الشخصية والكرامة الإنسانية والحرية والمساواة» ونحو ذلك مما يكون 
صلاحه وفساده يتناول جميع الأمة وكل فرد فيها فإن بعسض صور المصالح الضرورية 
والمصالح الحاجية مما يتعلق بجميع الأمة. 

ويقابل هذا العموم الكلي العموم الجزئيء وهو ما كان عائدا على جماعة عظيمة من الأمة. 
أي أكثرها وغالبهاء أي أن هذه المصالح تعود على الأمصار والقبائل والأقطار حسب مبلغ حاجتهاء 
فإنه لا يخل بعمومها تخلف الآحاد وقد أشار الإمام الشاطبي إلى أن تخلف الآحاد في المصالح لا 
يخرجها عن أن تكون عامةء فالغالب الأكثر معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي(". 


. ١77” وابن حميد: رفع الحرج ص‎ ٠١١ الباحسين: رفع الحرج ص‎ )١ 
. ١78 الزرقا: المدخل الفقهي : ۲ /117 وابن حميدء رفع الحرج» ص‎ )* 
. والباحسين: رفع الحر ج ص500‎ ٠١4 - ٠١5/ ” الشاطبي: الموافقات‎ )* 
. 77١ ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص‎ )٤ 
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فالمقصود بالمصلحة الحاجية العامة» ما تتعلق به حاجة عموم الأمة أو الجمهورء فالناس 
جميعا يحتاجونه» وتمس مصالحهم العامة إليه» ولا التفات فيه إلى أحوال الأفراد إلا من حيث 
أنهم أجزاء من مجموع الأمة» ويرى الشيخ ابن عاشور أن معظم ما جاء فيه التشريع القرآنيء 
ومعظم فروض الكفايات» كطلب العلم الديني» والجهاد» وطلب العلم الذي يكون سببا في حصول 
قوة الأمة» هو من المصالح الحاجية العامة("). 
لها لنظلة كثيرة: فئن ذلك بعض العقود التي ايحت على سيل الانتقتاء مسن القواعسد 
العامة» أو جاءت على خلاف القياس» وذلك لحاجة الناس إليهاء كالإجارة والسلم والوصية 
والجعالة والحوالة والكفالة والصلح والقرض والقراض» ونحو ذلك(" 
فهذه العقود - وغيرها - وردت نصوص في إباحتهاء واستثنائها من القواعد العامة» أو 
وردت على خلاف القياس» لمسيس الحاجة إليهاء لتعلقها بمصالح حاجية عامة للناس» فأصبح 
حكمها الإباحة» فإنواءف الغالب»إفساءشوعت أصحا العذو» ثم صحاوت مباحة» ولو لم تكن 
حاجة» فالقرض مثلا أجيز في الأصل للحاجة» ولكن يجوز للشخطل أن يقترض وإن لم تكن 
به حاجة» وكذلك يوز له أن يضتارب أو 'يؤازع أو أيساقيء وإن كن قادرا على القيام بالعمل 
بنفسه» أو الاستئجاز عليه" . 
ومما أليخ للحاجة العامة بع لتر المتاحفه كالتين والبطيخ للفو و الفاضولياً وما اشتانيهاء 
والثمار المغيبة في باطن الأرض وذلك للحاجة» وإن كان معظمها معدوما لم يوجد بعد. أو مجهولا 
لا يعرف» حيث انه يغتفر الغرر اليسير في المعاملات للحاجةء وكذلك إباحة ومشروعية الخيارات 
بأنواعهاء فمع أن الأصل في العقود النفاذ واللزوم متى تمت وانعقدت» وعدم جواز فسخهاء ولكن 
الحاجة اقتضت مشروعية هذه الخيارات» مراعاة لظروف الناس وأحوالهم» ودفع الضرر والحرج 
عنهم» وكذلك بيع العراياء فإنه قد أبيح للحاجةء وهو: (بيع الرطب بالتمر) فهو بيع مشتمل على 
الرباء لأن الرطب والتمر جنس واحدء ولا يمكن معرفة وضبط التساوي بينهماء كون أحدهما رطبا 
والآخر جافا يابساء وقد أبيح ذلك للحاجة رفقا بالناس(" 


. ٠۹۳ ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص‎ )١ 

۲) القرافي: نفائس الأصول : ٤٠١۸/۷‏ الزركشي: البحر المحيط »355١/5‏ السبكي: الإبهاج ”/55, ابن أمير 
الحاج: التقرير والتحبير ١/٤٤٠ء‏ البغدادي: تيسير الوصول ٠١٠١/١‏ وابن نجيم: الأشباه والنظائر ص8/ء 
والسيوطي: الأشباه والنظائر ص۸۸ء وخلاف: علم أصول الفقه ص۲٠٠‏ . 

۳) الموسوعة الفقهية الكويتية ٠٠٠١/٠١‏ الزحيلي: نظرية الضرورة ص۲٠٠‏ ابن حميد: رفع الحرج ص170. 

)٤‏ الجو يني : البرهان ۸۳/۲١‏ الشاطبي: الموافقات ١٠١/١‏ القرافي: نفائس الأصول ٠٠٠٥/۷‏ الزرقا: المدخل 
الفقهي ۹۹۸/۲ خلاف : علم أصول الفقه ص ٠۲٠۲‏ ١١٠۲ء‏ الرحموني : الرخص الفقهية ص 55 4. 





المطلب الثاني : الحاجة الخاصة . 

وهي ما يحتاج إليه فرد أو أفراد محصورونء أو طائفة معينة من الناسء كأهل بلد أو أهل 
حرفة معينة» فهي تهم طائفة معينة من الناس» فيختص بها أناس دون أناسء أو مجتمع دون 
مجتمع» أو صنف دون صنف» كحاجة التجار في تجارتهم» أو المزارعين في زراعتهم» أو 
الصناع في صناعتهم» أو الموظفين» أو العمال... وغيرهم من أهل الوظائف والحرف 
والأعمال» كما يراد بها ما يخص أفرادا ‏ في حالات معينة» فتشمل ما شرع نظرا لحاجة فة 
معينةء أو شرع لظرف خاص» وحالة خاصة وهي في مقابلتها للعموم في الحاجة العامة» 
كالعرف الخاص المقابل للعرف العا( . 

فإذا كان الحرج والمشقة الزائدين متعلقين بطائفة معينة أو جماعة أو صنف من الناس» أو 
متعلقين بظرف أو حالة خاصةء فهي ( حاجة خاصة ) وذلك بالنظر إلى من تلحق به هذه 
المشقة»› وتتعلق به هذ 8"1 E2222‏ | الجزء أو الآحاد لا 
لمجموع الأمةء واعتبا هذه المصلحة؛ من أجَل أن يحصّل بصلاحهل) صلاح المجتمع المركب 
منهمء فالالتفات هنا ابنأ إلى الآفرادء وأما العموم فحاضل تبعاء لأنإإهذه الحاجة ( الخاصة ) 
معتبرة ومراعاة» حيثما وتجدت» سواء أكانت متعلقة بالافراد أو الأز مال أو الأماكن أو الأحوال 
لوجوب رفع الحرج ودفع المشقة مطلقاء وهذا النوع من الحاجة كما يرى الشيخ ابن عاشورء 
هي بعض ما جاء به التشريع القرآني» ومعظم ما جاء في السنة من التشريع!" . 

وكون هذه الحاجة خاصة»ء لا يعني بالضرورة أن تتعلق بفرد خاص معين» أو أن تكون 
فردية بالمعنى المجرد» فمع ما نعلم من اهتمام التشريع بالفرد بحقوقه ومصالحه» ووجوب 
رعايتها وإقامتها وصيانتهاء إلا أنه يصعب تصور مصلحة وحاجة فردية خاصة»ء متعلقة بفرد 
خاص لا يشاركه ولا يشابهه فيها أحد غيره من الناس. 

فالأحكام التي وردت خاصة بفرد أو زمان أو مكان» فإنها من الخصوصيات التي لا تعد 
من التشريع العام ولا يعدّى حكمها لغير ما خصت به كما في قبول شهادة خزيمة؛ أو تخصيص 
المساجد الثلاثة بالزيارة وشد الرحال إليها" . 


*) البعض في تعريفه للحاجة الخاصة اعتبرها فردية» انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ۲١٠/٠١‏ البعض نفى أن 
تكون فردية» انظر الزرقا: المدخل الفقهي 1517/١‏ . 

ء٠۸٠ص وابن حميد : رفع الحرج‎ »55١1/١5 الزرقا: المدخل الفقهي 7 /117»: والموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١ 
. ٠١١ص والباحسين: رفع الحرج‎ ٠٠٥0١ والرحموني: الرخص الفقهية ص‎ 

؟) ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص۹۳٠‏ . 

. ٠١١ - ٠١۹/۲ الشاطبي: الموافقات‎ )۳ 





والأمثلة على هذا النوع ( الحاجة الخاصة ) عديدة فمن ذلك : 

جواز تضبب الإناء المكسور بالفضة لإصلاح موضع الكسر والشد والتوثيقء وذلك 
للحاجةء إذ أن استعمال آنية الفضة والذهب حرام على المسلم ذكرا أو أنثى: وكذلك جواز اتخاذ 
ان من اه وكين للخاحة: أ كمال الحزين بعند الحكقة:عزكمل ذنك الحاجنة إذ. أن 
استعمالها من غير حاجة محرم شرعاء فلا تشرع للزينة ( وخاصة للرجال ) فالحاجة إلى 
الانتفاع بالإناء المكسورء والحاجة إلى معالجة السن» وحتى لا يلحق من تعلقت به هذه الحلجة 
المشقة والضرر والتلف أبيح ذلك للحاجة» حيث لم يكن ثمة وسيلة أخرى مأمونة وسليمة غيرهاء 
ومن به مرض جلدي كالجرب والحكة» يلحقه حرج من لبس الثياب الخشنة» فأبيح له الحرير 
لدفع مشقة المرض هذهء وهي حاجات خاصة:؛ لا تعم كل أفراد المجتمع(". 

ومن ذلك حرمة اقتناء الكلاب» إلا في الحالات التي تدعو إليها الحاجة» وهي الصيدء 
والحراسة» لصاحب الجاشيةءوساحبد الوا" 

وهي حالات خاقسة أبيح فيها.اقتناء الكلات على سبيل الاستثناق لأنها تخص طائفة معينة 
من الناس وهم: الصيالونء وَأَضَحَاب الماشية:*3أصخاب'الززع., إذ لو لم تراع حاجة هذه 
الأصناف في ذلكء للطقا“بهم: جر ج:ؤمشقة شديدين*» ومنل ذلك“ التحالالك التي قد تستدعي اقتناء 
الكلاب لحاجة ماسة» مما عرف بالكلاب البوليسية» وهي بلا شك حاجة خاصة» تخص رجال 
الشرطة والأمن» كقرينه ووسيلة مساعدة في عملهم . 

ومن الحاجة الخاصة» جواز الأكل من الغنيمة من المجاهدين في دار الحرب» قبل قسمة 
الغنائم» وذلك للحاجة» فيأخذ المحتاج قدر كفايته إذ قد لا يجد طعاما آخر" . 

ويلاحظ في هذه الأمثلة على الحاجة بنوعيها أنها وإن ثبتت إباحتها بالدليل» فإن المستند 
في هذه الإباحة هو الحاجة. 

فالعموم والخصوص في الحاجة» قد يتعلق بالمكلفين وأحوالهم أو بالأزمنة والأمكنة» 
فالصور والحالات التي يتحقق فيها معنى الحاجة» قد يكون فيها خصوص من جانب» وعموم من 
جانب آخر. 

ومع أن الحاجة بقسميها ( العامة والخاصة ) معتبرة شرعا وفيما يثبت لهما من أحكام 
على سبيل الاستثناء والترخصء إلا أن الحكم الثابت للحاجة العامة له صفة الدوام والاستمرارء 


)١‏ ابن حجر: فتح الباري ٠٠١٠/١‏ ابن تيمية: الفتاوى »18١/77‏ والشوكاني: نيل الأوطار ؟81/7» والسيوطي: 
الأشباه والنظائر ص ۸۸ء والزحيلي: نظرية الضرورة ص »۲۷١‏ والرحموني: الرخص الفضية ص557. 

؟) ابن حجر: فتح الباري 5/5 والنووي شرح مسلم ۱۸۳/۳ وابن عبد السلام : قواعد الحكام ٠۸١/۲‏ . 

۳) السيوطي: الأشباه والنظائر ص٠۸‏ وابن نجيم الأشباه والنظائر ص ۸1ء ۸۷ والزحيلي: نظرية الضرورة ص١77.‏ 





ويستفيد منه المحتاج وغير المحتاج» كالقرض والقراض والمساقاة» وغير ذلك ولا يدخل تحت 
قاعدة ( الحاجة تقدر بقدرها ) أما ما شرع من الأحكام بسبب الأعذار الطارئةء فهو الذي يياح 
بالقدر الذي تندفع به الحاجة» وتزول الإباحة بزوال الحاجةء وهذا في العام الغالب» كون 
الحاجة العامة يرتبط حكمها بمصالح أكثر ثباتا واستقرارا وأقل تبديلاء وأما الحاجة الخاصة» فقد 
تبنى على مصالح مؤقتة ذلك أن من الأحكام ما يتبدل لتغير الزمان وفساده» أو تغير العرف 
والمكان» وهذه الأحكام كما قرر الفقهاءء تتبدل وتتغير تبعا للمصلحة والحاجة" . 


. ٠١۸/۱١ الموسوعة الفقهية الكويتية:‎ )١ 
. ٤٥٩ص الزرقا: المدخل الفقهي 4۸/۲ والزميلي» نظرية الضرورة» ص۰۲۷۱ والرحموني: الرخص الفقهية»‎ (١ 





الفصل الثاني 
مشروعية الحاجة 


المبحث الأول: الحاجة في القرآن 
المطلب الأول: الآيات الدالة على نفي ورفع الحرج 


المطلب الثاني: الآيات الدالة على التيسير والتخفيف ومراعاة الوسع 
في_التكليف. 


المبحث الثاني: الحاجة في السنة 
المطلب الأول: بيان يسر الدين وسماخته ورفع الحراج فيه 


المطلب_الثاني: خشية-النبي: صلى_الله علبه وسلم أن يكون قد شق 
على أمته 


المطلب الثالث: أمره عليه الصلاة والسلام الصحابة بالتخفيف 
ومراعاة الحاجة ونهيهم عن التشدد. 


المطلب الرابع: ما أبيح على سبيل الاستثناء للحاجة. 


المبحث الثالث: الحاجة في الإجماع 


الفصل الثاني 
أدلة مشروعية الحاجة 

تكاثرت وتنوعت الأدلة الشرعية التي تدل على اعتبار الحاجة» ذلك أن الأدلة على اعتبار 
مبدأً التيسير والتخفيف» ورفع الحرج والمشقةء أدلة ظاهرة الدلالة على أن الشريعة قد راعت 
المصالح الحاجية للناس» فهذه الأدلة دالة على اعتبار الشريعة للحاجة:؛ ومراعاتها لحاجات 
المكلفين القائمة والمتجددة في شؤون الحياة المختلفةء ذلك أن جوهر وحقيقة المصالح الحاجية» 
يقوم على مبدأ التيسير والتخفيف ورفع الحرج والمشقة في التكليف عن العبادء وهذا فضلاً عن 
الأدلة العامة لاعتبار المصلحة»ء والتي تعتبر المصلحة الحاجية أحد مراتبهاء وقسم هام من 
أقسامها. 

فإن المتتبع لنصوص القرآن الكريم» وسنة النبي صلى الله عليه وسلم» ونهج أصحابه 
الكرام من بعده وتابعيهم» وفقه_الأئمة الفقهاءء ليدرك بجلاء اووضو حإأن رفع الحرج مقصد عام 
وهام في الشريعةء وأطل كلي مقطوع به» فهو وإن لم يثبت بدليل مكّنء إلا أنه علمت ملاءمته 
للشريعة بمجموع أدلة الا تتحصر في ياب واحدء وقد أشار الإمام الشاطبي - رحمه الله - إلى أ 
ن كل أصل شرعي لمأيشهد لمنص_معين»وكان-ملائما.لتصوفات_الظارع: ومأخوذ معناه من 
أدلته» فهو صحيح يبني عليه ويرجع إليه» إذ أن الأصل بمجموع أدلته قد صار مقطوعا به»ء 
والأصل الكلي هذا قد يساوي الأصل المعين» وقد يربو عليه('. 

وعليه فسيكون الحديث في هذا الفصل في ثلاثة مباحث» الأول: عن مشروعية الحاجة في 
القرآن الكريم» الثاني: عن مشروعية الحاجة في السنة النبويةء والثالث: عن مشروعية الحاجة 
في الإجماع. 

وفي المبحث الأول سأذكر نوعين من الأدلة في مطلبين: 

الأول: الآيات الدالة صراحة على نفي الحرج. 

والثاني: الآيات الدالة على التيسير والتخفيف في التكليف» وقيامه على مراعاة وسع 
الإنسان وطاقته» ودلالة كل منها على اعتبار المصلحة الحاجية في التشريع . 


. ٠۷٠١/١ الشاطبي: الموافقات‎ )١ 





کن — 


المبحث الأول: 
الحاجة في القرآن الكريم 


المطلب الأول: الآيات الدالة على نفي ورفع الحرج 

توافرت وتظافرت الأدلة من القرآن الكريم الدالة على عدم وجود الحرج في الدين» 
ووجوب رفعه ودفعه في التشريع» عن فئات معينة من الناس» وفي حالات خاصة تستدعيها 
أحوال الناس ومتطلبات حياته وحاجاتهم» ذلك أن جوهر وحقيقة المصلحة الحاجية قائم على رفع 
المشقة والحرج عن الناس فمن ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولکن يريد ليطهركم ولتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكرون )('. 

الآية ظاهرة الدلإلة على عدم إرادة الحرج من_الشار ع ,الحكيم في التشريعات» فقد جاء هنا 
الإعلام بعدم إرادة الحوجء بعد ورود أجكام متعلقة» بالوضوءء والغسل» والتيمم» عند فقد الماءء 
أو العجز عن استعماله؛ وأن أحكام هذه التكاليف» ليس فيها مشقة ولا عنت» فالآية دالة بمنطوقها 
على نفي الحرج في الذين. 

فالله تعالى لا يريد أن يعنت الناس» ولا أن يحملهم على ما لا يطاق» لأنه من أشد أنواع 
الحرج» إنما يريد لعباده أن يطهرهم - ماديّا ومعنويّا - ليقودهم إلى شكر نعمه» وهو مظهر 
الرفق والفضل والواقعية في هذا التشريع» ومنهجه القويم". 

فالآية تنفي الحرج الحسيء فيما لو كلفوا بالطهارة بالماء مع المرض والسفرء والحرج 
النفسي» فيما لو منعوا من أداء الصلاة في حال العجز عن استعمال الماء لضر أو لسفر أو 
لغيرهاء فإن المسلمين الخلص يرتاحون إلى الصلاة ويميلون إليها(". 

فنفي الحرج بجانبه هناء قائم على مراعاة حاجات المكلف الحسية والنفسية» ومراعاة 


.  ةيآلا سورة المائدة»‎ )١ 

؟) الطبري: محمد بن جريرء ت: 7٠١‏ ه»ء تفسير الطبري المسمى جامع البييان في تأويل القرآن» ج٤‏ 
ص۹١٤٠‏ دار الكتب العلمية بيروت» ط؟. ١57١‏ -111١.ء‏ ويشار إليه ب الطبري: تفسير الطبري» 
والرازي: فخر الدين محمد بن عمر القرشي» ت: ٠٠٦‏ هه التفسير الكبير» ج٤‏ ص۳۱۷٠‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط۲ ٠١١١‏ - ۹۹۷٠ء‏ ويشار إليه ب الرازي: التفسير الكبيرء وسيد قطب: في ظلال القرآن 
. 

*) الرحموني: الرخص الفقهية» ص58 .١‏ 





مطالبون بأداء العبادات في كل الأحوال ومختلف الظروفء محتاجون لها لتعلق نفوسهم بها 
وراحة وطمأنينة قلوبهم لأدائهاء فاعتبرت حاجاتهم هذه وخفف عنهم من أجلها» حرصا على 
تحقيق مصالحهم الدينية والدنيويةء ودفع الأذى والضرر والفساد عنهم» إذ لو كلفوا بها في جميع 
الأحوال على وجه واحد لشق عليهم ذلك» سواء بأداء العبادة مع وجود ذلك الظرف والحال 
الموقع في الحرج» أو عدم أداء تلك العبادة بناءَ على ذلك الحال المحرج» فكان التخفيف من أجل 
هذا الحرج ملحوظا فيه رعاية المصلحة بشقيها (الدنيوي والأخروي) وتحصيلا للحاجة بطرفيها 
الى و الي 


"- قال تعالى: ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ) 7") 

هذه الآية الكريمة جاءت تعقيبا على ما أمر الله به عباده المؤمنين من الركوع والسجود» 
والعبادة» وفعل الخير» والمجاهدة في الله» بنفي الحرج في التكليف بهاء الأمر الذي يسهل العمل 
بهاء والمداومة عليه» فتتحقق السعادة بسهولة الامتثال» فالاية:.تنفي الخكرج والضيق وتثبت 
التوسعة واليسرء فالله ُُبحانه جعل الدين واسعا ولم يجعله ضيقا("). 

ويشير الإمام الرأازي في تفسيرء!" لهذه الآية. إلى أنها كالجوابا عن سؤال يذكر وهو: أن 
التكليف وإن كان تشر بفاه_تشريف من الله للعبدء باخنياوه-إياه لخدمتهي و طاعته» لكنه شاق شديد 
على النفس؟ فأجاب الله تعالى عنه بقوله: ( وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 وقد قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: "إن الحرج هو الأمر الذي كان على بني إسرائيل وضع عن هذه 
الأمة"). 

فالآية تخاطب المؤمنين لتقول لهم: وما جعل عليكم ربكم في الدين الذي تعبدكم به من 
ضيقء لا مخرج لكم مما ابتليتم به فيه» بل وسع عليكم» فجعل التوبة من بعض مخرجاء والكفارة 
من بعض» والقصاص من بعضء فلا ذنب يذنبه المؤمن إلا وله منه في دين الإسلام مخرجا". 
وقد صح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: " إنما ذلك سعة الإسلام» وما جعل الله 
فيه من التوبة» والكفارات» فليس هناك ضيق إلا ومنه مخرج ومخلص !"(. 

وهذا الحرج إذا ثبت أنه مرفوع مرفوض في أمور الدين» من صلاة وصيام» وحج وجهاد 
)١‏ سورة الحج» الآية ۷۸. 
؟) الطبري: تفسير الطبري» ۷ والرحموني: الرخص الفقهية ص55 ١‏ 5 
( الرازي: التفسير الكبير» هه ". 
)٤‏ المرجع السابق. 
°( الطبري: تفسير الطبري» 1/8 . 
( 





وغيرهاء فمن باب أولى أن يكون في الأمور الدنيوية» ونفي الحرج هذا يستدعي بالضرورة 
اعتبار حاجات الناس» أو مصالحهم الحاجية في الحياة» لأن عدم اعتبارها موقع بلا شك ولا 
ريب في الحرج والمشقة التي نفته هذه الآيةء والذي تأباه إرادة الشارع» ويتنافى مع مقصوده من 
التشريع» ومن الغاية التي خلق الإنسان من أجلهاء وهي الاستخلاف وعمارة الأرض على الوجه 
الصحيح. ولا يتم ذلك من غير مراعاة حقيقية تامة لمصالح هذا الإنسان وحاجاته» لأن المكبل 
بالقيود الملاحق بالضيق والحرج في حياته» لا يتصور أن يقوم بتك الأمور على الوجه 
المطلوب. 

ومعلوم ( أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) فإذا كان وجوب قيام الإنسان بأمر 
الاستخلاف في هذه الحياة لا يتم إلا بمراعاة مصالحه وحاجاته وفي إطار طاقاته وقدراته» كانت 
مراعاتها إذا وبلا شك واجبة. 


۳- قال تعالى: ( ليس_على_الأعمى حرج ولا على الأعرج حرّاج» ولا على المريض 
حرج. ولا على أنفسكمٌ أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت.آبائكم أو بيوتا أمهاتكم ... ) الآية('. 

وقد اختلف المفطآارون - رحمهم الله ج في المعنى الذي رفع لأله الحرج عن الأعمى 
والأعرج والمريض هنا سففيلى انهملا أتمسعليهمفي-نوك-الجهادىسلطعفهم وعجزهم» وقيل 
المراد ههنا: أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام» وما فيهدمن 
الطيبات» فربما سبقه غيره» أو سبق هو غيره» إلى ذلك» ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من 
الجلوس والزحام» ويضيق المجلس على جليسه بذلك» والمريض أيضا مع ما فيه من المسرض 
المؤذي من رائحة أو جرح» فكرهوا أن يؤاكلوهم لئلا يظلموهم» فأنزل الله هذه الآية » رخصة 
فى ذلك("). 

وهذه الأصناف المذكورة في الآية يوجد فيما بينهم من علاقة القرابة أو الصداقة.» ما 
يوجب التسامح بينهم» في الحضور للأكل بدون دعوة» دونما تحرج من ذلكء هذا التسامح الذي 
قصد منه رفع ما قد يلحق بهم من مشقة وحرجء لما تقتضيه مصالحهم وحاجاتهم المشتركة» من 


. 5١ سورة النورء الآية‎ )١ 

*) في الآية جمع الله بين الصديق والأب والابن والأخ والعم والأم والخال في الأكل من البيوت» وقد قال الإمام 
جعفر الصادق: ((من عظم حرمة الصديق أن جعله الله من الأنس والثقة والانبساط وطرح الحشمة بمنزلة 
النفس والأب والأخ والابن)) الزمخشري: الكشاف» ۷۷/٣‏ . 

؟) الطبري: تفسير الطبري» ٠۶۱/۹‏ ابن كثير: تفسير ابن كثير» ۲٠۲/۳‏ والزمخشري: محمود بن عمرء ت: 
۸ هه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء ج”؟. ص6“", دار الفكرء طاء 
۲۷ - ۱۹۷۷ ويشار إليه ب الزمخشري: الكشاف. 





الدخول على بعضهم» وهذا بخلاف غيرهم» ممن لا تقتضي مصالحهم وحاجاتهم ذلك . 

وقرييا من هذه الآيةء الآية في سورة الفتح'ء التي نصت على إعذار الأعمى والأعرج 
والمريض من الخروج للجهاد» لأنه يشق عليهم» فليس تخلفهم لضعف في الإيمان» أو عن تهاون 
في أمر الله تعالى» أو تخلف عن نصرة دين الله والمؤمنين» ولكن لعدم قدرتهم على ذلك إلا 
بمشقة وخطر عظيمء مشقة تلحقهم وتلحق الجيش الذي سيخرجون معهه. لأنهم يحتاجون إلى من 
يقوم عليهم ويتولى رعايتهم والإشراف عليهمء فاعتبارا لهذه الحاجة وتلك؛ كان الإعذار من الله 
تعالى من خروجهم أو إخراجهم للجهادء فلو أن الأعرج متلا - أو أي واحد من أصحاب 
الأعذار - كان متمكنا من القيام بالمشاركة بالجهاد دون حرج ومشقة شديدة» كأن يتمكن من 
قيادة آلات الحرب الحديثةء أو استخدام المعدات» أو إدارة الاتصالات» ونقل المعلومات بما 
استجد من وسائل حديثةء فإنه لا يعذرء لأن العرج - مثلا - في هذه الحالة ليس عائقا عن 
المشاركة بالجهاد» و لا وسوسجباسلاعذف وء« وسلاسحاجة هتدع وساليم اذ ارد 


المطلب الثاني: الآيات| الدالة على التيسير والتخفيف ومراعاة الوسعافي التكليف. 

وهذا النوع من إالآيات» منه ما دل صراحة على إرادة التيسير من الله» وقيام ذلك وتحققه 
في التشريع» وآيات دالقعلى_مماعاة قدوّة الإنسان_ووسعد. و أنه لا يكلف فوق طاقته ومقدوره. 

فإن الله تعالى أراد التيسير والتخفيف على العبادء وإرادة اليسر في التكليف هي نفي لما 
يقابله من العسرء وفي نفي العسر نفي للحرج» لأن العسر والحرج صنوان. 

فهنالك العديد من الآيات الدالة بوضوح على إرادة التيسير ونفي العسر في التكليف فمن 
ذلك: 

قوله تعالى: ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )7 . 

قوله تعالی: ( ونيسرك للیسری )0 . 

قوله تعالى: ( فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرآ )(“. 

ووجه الدلالة هنا أن الله سبحانه يريد للمؤمنين» التخفيف» والتسهيل عليهم؛ لعلمه بمشقة 
الأمور التي خففها عنهم» في أحوال معينة» من مرض أو سفر وغيره» فإن مع كل شدة رجاء أو 


. ٠١ الآية‎ )١ 


( 
؟) ابن حميد: رفع الحرج ص1۸ . 
۳) سورة البقرةء الآية ١85‏ . 
)٤‏ سورة الأعلى» الآية ۸ . 

) سورة الإنشراح» الآية © »5 . 





مخرج» ومع كل عسر يسرء بل جعل يسرين مع العسرء ولن يغلب عسر يسرينء وقد وعد الله 
رسوله صلى الله عليه وسلم باليسر وسلوك الطريق الخير وهو ( اليسرا) (". 

ومقتضى إرادة اليسر ورفع العسر في الأحكام» أن تكون دائرة مع مصالح العباد 
وحاجاتهم» ومتطلبات سعادتهم الدنيوية والأخروية. 

فالله تعالى أوجب الصوم على سبيل السهولة واليسرء فإنه ما أوجبه إلا في مدة قليلة من 
السنة» ثم ذلك القليل ما أوجبه على المريض ولا على المسافرء وكذلك الصلاةء والزكاةء والحج» 
.. كل ذلك رعاية لمعنى اليسر والسهولة. 

واليسر معناه: السهولة» يقال للغنى والسعة: اليسارء لأنه تسهل به الأمورء واليسر أيضا: 
كل ما لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم» وأما العسر فهو: ما يجهد النفس أو يضر الجسد/". 

فالتيسير سمة هذه الشريعة الحنيفية السمحة» التي هي أيسر الشرائع وأوفقها وأرفقها 
بحاجات البشر على مدع الدهوددذلك- أن التكليت الذي لا تداعو فيه بٍحاجات المكلفين» يحرج 
النفوس ويضعفها ويعجزهاء لأن التفوس تضّعف من التكاليفف الشاقة/أوتأنف من الأمور الضيقة 
المحرجة؛ فلو كان طلكٍ أصول العتتاذاث» من تنوم وضلاة وحج وزإكاة» وغيرهاء على وجه 
يخل بمصالح الإنسان وخاجاته؛ ومتطلبات حياته-وعيشه في النحيتاة“الدقياء لوقع المكلف في 
الضيق والحرجء ولحقه الإصرء وذلك إما بتركه لهذه العبادات» أو تقصيره في أدائها على الوجه 
المطلوب» وإما بتركه لما هو محتاج إليه من ذلك» من مقتضيات مصالحه وحاجاته الدنيوية» 
فيقع في العوز والأذى ويلحقه الفساد والضررء في نفسه أو جسمهء وهذا بلا شك لا يمثل إرادة 
الشارع» وهو مناقض لعدالته ورحمته» حيث أقام التكليف على الوسع» وراعى فيه التخفيف 
واليسرء واعتبر حاجات الإنسان المتنوعة» حتى يقوم الإنسان بما كلف به دون تبرم أو ضيق أو 
تثاقل أو امتعاظء وهي روح الوسطية والإعتدال التي قام التشريع عليها حيث راعى طبائع 
الإنسان وصفاته وقدراته» وحاجاته الفطرية والنفسية والجسدية والإجتماعية ..» وأقام التكليف 
على هذا الأساس. 

وأما الآيات الدالة على قيام التكليف على الوسع والطاقة فهي عديدة أيضاء فمن هذه 
الآيات: 

قوله تعالى: ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 6(). 


0 الطبري: تفسير الطبري» 1/۲ 7ه ¢ ۷ . 
( الرازي: التفسير الكبير» م ج/۸٥۲‏ وابن حميد: رفع الحرج» ص1۸ . 
۳) سورة البقرةء الآية ۲۸١‏ . 





قات 


وقوله تعالى: ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» لا تكلف نفس إلا 
وسعها)!". 

وقوله تعالى: ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفس إلا وسعها )© (). 

وقوله تعالى: ( لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها 6(). 

ووجه الدلالة هنا أن الله لا يكلف أحدا إلا بما اتسعت له قدرته» وفي حدود طاقته. لااما 
يبلغ مدى الطاقة والمجهودء لأن في طاقة الإنسان الإتيان بأكثر من خمس صلوات وصيام أكثر 
من شهرء وأن يحج أكثر من مرة» وهذا من عدل الله ورحمته؛ فقد قضى على أنه لا يكلف 
العباد من أعمال القلوب والجوارح إلا ما هو في وسع المكلف وفي مقتضى إدراكه وبنيته. 
فتكليف ما لا يطاق في الأحكام» ليس واقعا في الشرع. فلم يكلف الله بالمشاق المثقلة» ولا الأمور 
المؤلمة» وجعل حدود مسؤولية الإنسان» فيما يقع في نطاق وسعه وقدرته دونما تضييق عليهء 
أو تعنيت» حييث أن ال§ 821"5" TY‏ يحرج منه» وهذا من تمام 
رحمة الله بخلقه ولطفط ورأفته بهم وإحسانه إليه0. 

فالإيمان والعملإالصالح المقبول الموصل إلى الجنة وما فيها مر النعيم المقيم والثواب 
العظيم» قائم على ما في الوسة» مراغى فيه اليسر؛ فتحصيل مضلخة |النجاة الآخروية يتحقق مع 
قيام هذا اليسرء فطريق اليسر هو الأقرب إلى أن يكون العمل صالحاء فيكون موصلا للجنةء 
وفي المقابل فإن التكليف بما فيه عسر؛ والتشدد فيه» لا يقرب الناس من الجنة بقدر ما يبعدهم 
عنهاء فضلاً عن أنه لا يتوافق وصلاح العمل المرتبط بالإيمان» إيمان الفرد بخالقه» بأسمائه 
وصفاته» والتي من جملتها الحكيم والرحيم؛ فالحكيم لا يكلف بالشاق المعنت» والرحيم؛ يريد 
اليسر ولا يحاسب ولا يعاقب على ما خرج عن الوسع» وهذا ما يمكن أن نفهمه من قوله 
اة و وال ا وع الشاك ك ا او 


. ۲۳۳ سورة البقرة» الآية‎ )١ 

؟) سورة الأعرافء الآية 57 . 

۳) سورة الطلاق» الآية ۷ . 

)٤‏ القرطبي: تفسير القرطبي» ٠٤٠١ ء٤۹ ۳۲۹/۳ ۲۷۲/١‏ والزمخشري: الكشاف» ٠٤0۸/١‏ وابن كثير: 
تفسير ابن كثيرء ۲۹٥/۱‏ . 

) سورة الأعراف الآية 537 . 





المبحث الثاني 
الحاجة في السنة 
والكلام في هذا المبحث» سيكون في أربعة مطالب: 
المطلب الأول: بيان يسر هذا الدين وسماحته ورفع الحرج عنه . 
المطلب الثاني: خشية النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد شق على أمته . 
المطلب الثالث: في أمره عليه السلام الصحابة بالتخفيف ومراعاة الحاجة» ونهيهم عن 
التعمق والتشددء وإنكاره لذلك عليهم. 
المطلب الرابع: بيان ما أبيح على سبيل الاستثناء للحاجة. 
والأحاديث الواردة الدالة على كل فرع من هذه الفروع؛ عديدة متنوعة»ء ولهذاء فإني 
سأقتصر على ذكر البعض من هذه الأحاديث» مما ورد في الصحيحين» لصحتها ووضوح وقوة 
دلالتها على المقصود. 


المطلب الأول: الأحاديت الدالة_على.اليسر: والسماحة ونفني.الخرج 

- عن ابن عبس -:رضي الله عنهنما ج قإل: قيل ياإرسواة الله: أي الأديان أحب إلى 
الله؟ قال: ((الحنيفية الستكة))> زفي” 375“ التتتاتي” 77 أكتج“الآتبّات“إلَى الله الحنيفية السمحة )) و 
(ر خير دينكم أيسره ))(". 

ومعنى (أحب الدين) أي خصال الدينء» والمراد (بالأديان) الشرائع السماوية» والسمحة: 
السهلةء أي: أنها مبنية على السهولة» فالسماحة واليسر خصيصة من خصائص هذا الدين 
وخصالله المحبوبةا") 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( .. إن الله لم 
يبعثني معنتاً ولا متعنتاًء ولكن بعثني معلماً ميسراً » . 

-٣‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: "وما خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان إثمآ كان أبعد الناس عنه؛ وما انتقم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها "© 


ا رول البخازيء يان الدين ينه ابن حجر: فتح الباري» ,37/١‏ 15 . 

. نفس المرجع‎ )١ 

۳) رواه مسلم» باب أن تخيير المرأة لا يكون طلاقا إلا بالنيةء النووي شرح مسلم ۸١/١‏ . 

)٤‏ رواه مسلم» باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله» النووي شرح مسلب 
5ه والبخاريء باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم» ابن حجر: فتح الباري»ء ٥٦٦/٦‏ . 





والمقصود: أنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين من أمور الدنياء ويدل عليه قولها: 
'ما لم يكن إثما " لأن أمور الدين لا إثم فيهاء واختياره لأيسرهما أي: أسهلهماء وذلك ما لم يكن 
مقتضيا للأثم» فإنه حينئذ يختار الأشدا'ء فاختياره للأيسر ليس لذاته» ولكن كونه يتحقق به 
المقصود» ويوصل به إلى المرادء فإن كان هذا الأيسر لا يوصل إلى ذلك كان الأخذ به قائماً 
على الهوى الموقع في المعصية والإثم» وهو الأمر الذي كان لا يفعله ولا يقبله عليه الصلاة 
والسلام» بل كان أبعد الناس عنه. 

فاختياره للايسر الذي يتحقق به المقصودء بموافقته للمشروعية» وتحصيله للمصلحة» هو 
ما تقتضيه صفة الرسالة التي ابتعثه الله بهاء وأنه إنما أرسل رحمة للعالمين» والأخذ بأيديهم 
والوصول بهم إلى ما فيه صلاحهم ومصلحتهم» ومهمته هي مهمة التعليم التي تأبى العنت 
والمشقة» وتقوم على الرحمة والمحبة» والسماحة واليسرء فإن أي دعوة إصلاح. أو قيادة أمة» أو 
رسالة تعليم» لا تقوم علعودسواعاف مساك« الفاسع-ويحاجانيم»-وإدوداكبطاقاتهم وقدراتهم: واعتبار 
ذلك في تكليفهم وما يطلب منهم»ء لهي رسالة ودغوة وقيادة لن يكتب لها النجاح والدوام» ولا 
التقدير ولا الإحترام» لأنها عنت وتغنيت وَحَرْخجَ وضيقء 'لا يتحتمله اللاس» ولا تستقر به نفوسهم 


ولا تستقيم عليه أمور إحتّاتهم: 


المطلب الثاني: إشفاق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتركه لأمور خشية أن يشق عليهم: 

-١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إني لأدخل 
في الصلاة فأريد أطالتهاء فاسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من 
بكائه)!". 

في الحديث بيان لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه؛ ومراعاته أحوال الكبير 
منهم والصغيرء فكان يخفف في صلاته مراعاة لحال الأم من أن تفتن» وذلك أن تلتهي عن 
صلاتهاء لانشغال قلبها ببكاء ابنها أو لحزنها من ذلك" . 

-١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لولا 
أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواكء مع كل صلاة )(. 


. ٥۷٥/٦ ابن حجر: فتح الباري‎ )١ 

؟) رواه البخاري باب من خفف الصلاة عند بكاء الصبيء فتح الباري ۲١٠/١‏ ورواه مسلم باب أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة في تمام» النووي شرح مسلم ۱۸۷/٤‏ . 

۳) ابن حجر: فتح الباري ۲٠۰۲/۲‏ . 

:) رواه البخاريء باب السواك يوم الجمعة» فتح الباري 175/7 ومسلم باب السواكء | لنووي شرح مسلم 57/9 .١‏ 





فسبب منعه عليه السلام من إيجاب السواكء واحتياجه إلى الإعتذار عن إكثاره عليهم فيه 
- كما ورد في الأحاديث - وجود المشقةء فدل الحديث على انتفاء الشيء لثبوت غيره وهو 
انتفاء الأمر بالسواك لوجود المشقةء ففي الأمر به مشقة عليهم» وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر 
للوجوب» إذ الندب لا مشقة فيهء لأنه جائز الترك'ء والمندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج» 
ويكون فيها التخفيف والتسهيل» وذلك لحاجة المسلم إلى المداومة عليها وتكرار فعلهاء لتحصيل 
فضلها وأجرهاء ولهذا خفف فيها. 
وبهذا يتجلى لنا مدى إشفاق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على التخفيف 
عنهاء وتركه لما يشق عليهاء حيث لم يوجب ولم يلزم بما هو شاق رحمة بها. 

- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اله صلى الله عليه وسلم كان يدع العمل وهو 
يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم!". 

فقد كان عليه اللعلاب بصاءح الضححوب أحباناءويتوكهها-أحبانا-أخووي» خشية أن تفرضء وترك 
الخروج إلى قيام رمضّان (التراويح).في الليلة الزابعة لما تكاثر الناس) يصلون بصلاته خشية أن 
تفرض عليهم» فقد خرإج إليهم 'لضلاة الفجر وأقتل عليهم بعدهاء فتشيق ثم قال: (( أما بعد فإنه لم 
يخف علي مكانكم ولك خشيت أن-تفرض عليكم-فتعجز و ا“عنهم: 

وفي ذلك دلالة ظاهرة على كمال شفقته عليه السلام بأمته ورحمته بهاء وحرصه على 
التخفيف» وبعده عن كل ما قد يشق عليهم. 


المطلب الثالث: أمره عليه الصلاة والسلام أصحابه بالتخفيف وإنكاره عليهم التشدد. وذلك 
مراعاة للمصلحة والحاجة. 

١‏ - عن ابن مسعود الأنصاري قال: ' قال رجل يا رسول الله: لا أكاد أدرك الصلاة مما 
يطول بنا فلان» فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذء فقال: 
(رأيها الناس إنكم منفرون» فمن صلى بالناس فليخفف» فإن فيهم المريض والضعيف وذا 
الحاجة)٠.‏ 


؟- وعن جابر بن عبد الله قال: " كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه 


. ١78/١ ابن حجر: فتح الباري75/7” والشوكاني: نيل الأوطار‎ )١ 

؟) رواه مسلم باب استحباب صلاة الضحی» النووي شرح مسلم ۲۲۹/۰. 

۳) رواه البخاري باب فضل من قام رمضان» فتح الباري ٠١٠/٤‏ . 

)٤‏ رواه البخاري باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره» فتح الباري» ٠٠٠/۲ ۰۱۸٦/١‏ ورواه 
مسلم باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» النووي شرح مسلم» ۱۸۲/٤‏ . 





وسلم» ثم يرجع فيؤم قومه» فصلى العشاء فقرأ بالبقرة» فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منهء 
فبلغ النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: (فتان» فتان» فتان (ثلاث مرات) أو قال: فاتناء فاتناء 
فاتنا))» وأمره بسورتين من أواسط المفصل"' وفي رواية قال له: (( فلولا صليت بسبح اسم 
ربك» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشىء فإنه يصلي وراءك الكبيرء والضعيف وذا 
الحاجة)(". 

فموضو ع القصتين واحد» وهو الشكوى من التطويل في صلاة الجماعة من الإمام في 
القراءة» وترك الصلاة أو قطعها من أجل ذلك» ودلالة الحديثين واحدة» وهي الإنكار لذلك 
التطويل ووجوب مراعاة أحوال الناس» وحاجاتهم» و التخفيف عليهم. 

فالحديث الأول يتحدث عن قصة رجل كان يصلي في مسجد قباء خلف أبي بن كعب» كما 
ورد في بعض الروايات» وأنه كان يترك أو يتخلف عن صلاة الفجر بسبب التطويل في القراءة 
من الإمام. 

والحديث الثاني»! حديث معاذ بن جبل7) يتحدت عن رجل قططلع الصلاة أو الإقتداء 
بالإمام» في صلاة العثهاء» من أجل التطويل في القراءة؛. وكا ذلك فئ مسجد بني سلمة» فقد 
كان هذا الرجل صاحب “نخل؛ وكان: متعبا ومرهقا-من_العمل» وهو مششغول محتاج إلى الذهاب 
إلى نخله لسقيه» ومراقبة الماء في عملية السقي» وسواء أقلنا أنه قطع صلاته أو قدوته» بسبب 
حاجته هذه» فإنه يدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر7", وإذا كان معاذ قد أنكر منه ذلك؛ 
وذكره بسوءء واتهمه بالنفاق» لقطعه وتركه صلاة الجماعة معه» فإن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قد أنكر فعل معاذ من أصله وهو التطويل الذي يتنافى مع مراعاة حاجات هذا الرجل 
وغيره من المسلمين» ووصفه بالفتنة» ومعنى الفتنة ههنا: أن التطويل يكون سببا لترك صلاة 
الجماعة والخروج منهاء وكراهية الدوام فيهاء وفي الحديث من الفوائد التي منها: استحباب 
تخفيف الصلاة ومراعاة حال المأمومين» وأن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة» 
وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذرء وجواز أن يصلي المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه 


. ١87/7 رواه البخاري باب إذا طول الإمام وكان لرجل حاجة فخرج فصلىء فتح الباري‎ )١ 

) رواه البخاري» فتح الباري» ٠٠٠٠/۲‏ ورواه مسلم باب القراءة في العشاءء النووي شرح مسلم .٠۸۳١/٤‏ 

*) وأما عن صلاة معاذ هذه التي كان يصليها في قومه إماماء بعد أن كان قد صلى العشاء مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم» فأقوى ما قيل في ذلك: أنها له تطوع ولهم فريضة:» وأن التي كان يصليها مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم هي الفريضة»ء فإنه لا يظن بمعاذ ترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في المسجد الذي هو من 
أفضل المساجدء وقد استدل بذلك على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل» أنظر: ابن حجر: فتح الباري» 
١15-15‏ والنووي شرح مسلم» 11/5 : 





ده - 


بالجماعة إذا كان لعذر("؛ فلم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على الرجلين في القصتين؛ 
ترك الصلاة أو قطعهاء إنما كان الإنكار على من تسبب في ذلكء ثم أمر عليه السلام بالتخفيف 
زيادة على غضبه غضبا شديدا على التطويل الذي يلحق حرجا بالناس» دونما مراعاة لحاجاتهم؛ 
واختلاف أحوالهم» من كبر وضعف ومرض» فإن التطويل والتخفيف من الأمور الإضافيةء فقد 
يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة القوم» طويلا بالنسبة لعادة آخرين» ولهذا ينبغي للإمام أن 
يقدر للقوم الذين يصلي بهم بأضعفهم!". 

فدلالة الحديثين على وجوب التخفيف ومراعاة التيسيرء ظاهرة لا تخفى» وعليه فالحرج 
مرفوع عن المكلفين لوجهين7": 

الأول: الخوف من الانقطاع عن العمل وبغض العبادة» وكراهية التكليف ويدخل فيه 
الخوف من الفساد على المكلف في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله. 

الثاني: خوف التقصيد-من-مزءاحسة-الوظائف«المشعلقة-بالعبد-السختلفة الأنواع» مثل قيامه 
على أهله وولده» فربما كان التوغل في بعضنّ- الأعمال ششاغلا عنهاء وأقاطعا بالمكلف دونهاء والله 
قد وضع هذه الشريعةإإسمحة ستهلة» ومن مَقتْضتئ هذه السماحة التيسيل على الناس ومراعاة 
حاجاتهم ومصالحهم القائمية المتجددة؛ وبغير ذلك: يكون العسنث“المشتكرء والحرج الموقع في 
الملل والعجزء والانقطاع عن المداومة والاستمرار على العبادة وربما كراهيتهاء وهو مناقض 
لمقصود الشارع الحكيم» إذ أن مقصوده التخفيف» ودفع المشقة عن المكلف في التكليفء. من 
جهة شدة التكليف» في نفسه بكثرته أو ثقله» ومن جهة المداومة عليه» حتى يدخل المكلف في 
الفعل على قصد الاستمرار ومن أجل ذلك وقع النهي عن التشدد الذي يشمل الجانبين بجامع 
المشقة والحرج فيهما معا. 

۳- ما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم» قال لعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- : 
(يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال عبد الله: فقلت: بلى يا رسول اللهء قال: فلا 
تفعل» صم وأفطرء وقم ونم» فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينيك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء 
وإن لزورك عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام» فإن لك بكل حسنة عشر أمثالهاء 
فإذن ذلك صيام الدهر كله.. )) 6 


. ۱۸۱/٤ ابن حجر: فتح الباري 357/7١-117ء والنووي: شرح مسلم‎ )١ 
. ۱۹۹/۲ ابن حجر: فتح الباري‎ )۲ 

۳) الشاطبي: الموافقات»ء ٩۲/١‏ . 

. ٠١١۹/۲ أنظر الشاطبي: الموافقات»‎ )٤ 

) رواه البخاري باب حق الجسم في الصوم» فتح الباري ۲۱۸/٤‏ . 





دلالة الحديث وهدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح بين في وجوب مراعاة الحلجات 
المختلفة في حياة الفرد» سواء أكانت روحية أو جسدية» دينية أو دنيوية» متعلقة بالفرد بشكل 


خاص» أو بغيره من الناس» وإقامة ذلك كله بشكل متوازن» لا يطغى فيه جانب على آخر . 


المطلب الرابع: ما أبيح على سبيل الاستثناء للحاجة 
-١‏ عبن ابن عباس - رضي الله عنهما - ' أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 


سبعاً وثمانياً للظهر والعصرء والمغرب والعشاءء فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: 
0 


وفي رواية (من غير خوف ولا سفر) وفي أخرى ( من غير خوف ولا مطر) فلم يكن 
الجمع هذا بسبب المرضء لأنه لو كان الجمع بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى إلا من 
مطلقاء لكن بشرط إلا إأتخذ ذلك"حادة('/ويؤيدة روايّةأمسلم عَن سعيطابن جبير» قال: فقلت لابن 
عباس لم فعل ذلك؟ قال: " أراد أن لا:يخرج أحدا:من,آأمته ': 

فهذا الجمع وإن أكان قد تم أجيانا بسبب. المطرء إلا أنت“النقنايادع الأخرى الصحيحة تدل 
مطلق الجمع/'). وهو الجمع للحاجة» وذلك لدفع مشقة عارضة:؛ من برد شديد» أو شغل هاامء 

-١‏ عن قبيصة بن مخارق الهلالي» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( يا قبيصة 
إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب ثم يمسكء 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال: سداداً 


فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشء وقال: سدادا من عيشء فما سواهن من المسألة يا 


.77/7 رواه البخاريء باب تأخير الظهر إلى العصرء إبن حجر: فتح الباري‎ )١ 

. ٠٠٤/۳ الشوكاني: نيل الأوطار‎ ٠۲٤٠/۲ إبن حجر: فتح الباري‎ )١ 

۳) رواه مسلم» باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء النووي: شرح مسلم .۲٠۹ ۰۲۱٣/۰‏ 
)٤‏ إبن حجر: فتح الباري .۲٤/۲‏ 





قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا ) (. 

الحديث يدل على حرمة المسألة من غير حاجة؛ ويؤيده ما روي عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( والذي نفسي بيده» لأن يأخذ أحدكم حبله 
فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله» أعطاه أو منعه )7 وما روي عن عبد 
الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما يزال الرجل يسأل 
الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم)(". 

فلا يحل للشخص القادر فضلا عن الغني» السؤال» حتى لو وصل به الحال أن لا يجد دابة 
يحتطب عليها ولو أن يحتطب على ظهره. لأنه بالسؤال من غير حاجة» يأتي يوم القيامة ساقطا 
لا قدر له» بسقوط لحم وجهه» لأنه قد أذل وجهه في الدنيا بالسؤال تكثرا من غير احتياج» أما 
من سأل وهو محتاج» أو مضطرء فذلك مباح له لا حرج عليه ولا عقاب» لأنه المتوعد عليه 
السؤال عن غني أي مرفي رسس اة ماسو الذي الحاجة«فجانزلدفج مشفة الحاجةء والتي ذكر 
الرسول صلى الله علية وسلم صورًا-منها في الحديث» والمقصود ريأ يصيب سدادآ من عيش 
أو قواما من عيش) ماإيغني عن الشتيء وتسد ب الحاجة. 

-٣‏ عن أبي هرر - راض الله غنها > قال؛ كنت عند تول الله صلى الله عليه وسلمء 
فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال له: رر أنظرت إليهاء قال: لاء قال: فاذهب 
فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ) . 

ففي الحديث الندب واستحباب النظر إلى وجه المرأة التي يراد زواجهاء وإجماع الأمة 
على جواز النظر للحاجةء وكذا عند البيع والشراء والشهادة ونحوها. 

ومثله وصف محاسن المرأة لرجلء فإنه منهي عنه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وكان 
لغرض شرعي صحيح. كنكاحهاء فلا بأس بوصفها لمن يريد التزوج بهاء خصوصا عند عدم 
التمكن من رؤيتها!". 


*) السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبهاء ابن منظور: لسان العرب 5١/7‏ . 
)١‏ رواه مسلم باب من تحل له المسألة: النووي» شرح مسلم» ۱۳۳/۷ والدارمي: سنن الدارمي .”"95/١‏ 
؟) رواه البخاري باب الاستعفاف عن المسألةء فتح الباري ٠٠٠/۳‏ . 
۳) رواه البخاري باب من سأل الناس تكثراء فتح الباري» ۳۳۸/۳ . 
)٤‏ المرجع السابق. 

) رواه مسلم» باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل الخطبةء النووي شرح مسلم» 

۰/۹. 
)٦‏ المرجع السابق . 
۷) الصديقي: دليل الفالحين» ج5 ص555. 





4 - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه خطب الناس فقال: " إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث" ("). 

ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء أباح لهم ذلك» وقال لهم: (( إنما نهيتكم من أجل 
الدافة التي دفت» فكلوا وادخروا وتصدقوا » ("). 

فقد كان تحريم ادخار لحوم الاضاحي لعلة» فلما زالت زالء والدافة: ضعغفاء الأعراب 
الذين وردوا المدينة» ومن يطرأ من المحتاجين» ففي الحديث؛» التصريح بزوال النهي عن 
ادخارها فوق ثلاثة أيام» لأن هذا النهي كان مراعاة لحاجة هذه الدافة التي دفت» من هؤلاء 
الضعفاء المحتاجون فلما انتفت هذه الحاجة زال النهي» فلو وجدت مثل هذه العلة» وهي حاجة 
القادمين» لامتنع على المقيمين ادخارهاء لأن ذلك يضر بالقادمين» ذلك أن المقصود والمرادء أن 
يشيع لحم الأضاحي في الناسء وينتفع به المحتاجون7)؛ وحتى لا يلحق بهم الجهد والعناءء 
والمشقة والعسر؛ كان ذلك الفبج- 

5- عن عائشة أزضي الله عنها أن هنذ-بتت عتبة”- زوجة أبياسفيان - قالت: "يا رسول 
الله» إن أبا سفيان رجلا شحيح» وليسن يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ماإأخذت منه وهو لا يعلمء 
فقال: (رخذي ما يكفيك وتولدك بالمعوذوف) "0): 

فالحديث يدل على جواز الأخذ لتكملة النفقة» وجواز أخذ جميع النفقة عند الامتناع» فهند 
وصفت حالها مع أبي سفيانء بأنه كان يقتر عليها وعلى أولادهاء وقوله عليه السلام (خذي) أمر 
إباحة» والمراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية» وفي الحديث العديد من الأحكام 
التي أبيحت للحاجةء فمن ذلك(“: 

بيان أحد المواطن التي تباح فيها الغيبةء وذلك للحاجة“. 

بيان جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء» عند من يقول أن صوتها عورة وذلك 

للحاحة: 


2178/١7 رواه مسلم باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثء» النووي» شرح مسلمء‎ )١ 

؟) المرجع نفسه في نفس الباب» ومالك في الموطأء 485/7» والدارميء باب لحوم الأضاحيء .۷۹/١‏ 

۳) المرجع نفسه . 

واد اربراب ,1 لم يادو ا 8 . 

(° 

اند E Re e‏ ر 
يمكن الوصول إليه إلا بهاء ولها عدة أسباب» أنظر: الصديقي: دليل الفالحينء ۳٠۹-٠٠١/٤‏ وابن قدامة: 
مختصر منهاج القاصدين ص77١.‏ 





واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه» جاز أن يأخذ من ماله 
فر حه فير إذنة» وتسم 'اعسالة الظطفوج 

1- من المعلوم والمقطوع به» حرمة الكذب» فإن الله تعالى قد حرم الكذب» ولعن 
الكذابين» وأكد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم» فاعتبره باب الشرورء وعليه أعظم الآثامء 
وأنه صفة وعلامة أهل النفاق» وأنه يهدي إلى الفجورء وأن الفجور يهدي إلى النار(". 

ومع ذلك فقد ورد الترخيص على سبيل الاستثناء من هذه الحرمة» جواز الكذب في 
خالات تخاضئة::وذلك اللحاجة فاذًا كان 'المقصوة سكمودا لآ :يكن قحخصيله إل بالكتذيي:» فلن 
الكذاب الذي يصلح بين الناسء» فينمي خيراء أو يقول خيراء قال ابن شهاب: " ولم أسمع - أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: ( 
الحرب» والإصلاح بين الناس»ء وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها » (. 

ومع ورود الجر إزطللكذب»فوح»هةهءالمواطخهالغا«ىت»«الكأن«الأوايي و الأحوط اللجوء إلى 
التورية والمعاريض علد الحاجة؛ قن الكَذْبٌ” أجيز مع تشدة الحاج اك فإذا اندفع بالتورية 
والمعاريضء تعين طريقا لهذه الحاجة بدلا من الكذب الصريح» فإن في المعاريض مندوحة عن 
الكذب عند الحاجة. 

۷- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من أمسك كلب فإنه ينقص 
كل يوم من عمله قيراط» إلا كلب حرث أو ماشية )) وفي رواية (( إلا كلب غنم أو حرث أو 
سی 

دل الحديث على حرمة اقتناء الكلاب» وعلى إباحة ذلك للصيد والماشية والحرث» على 
سبيل الاستثناء من النهي وذلك للحاجة» فيدخل في معنى اتخاذها للصيد وغيره مما ذكرء اتخاذها 
لجلب المنافع ودفع المضارء مما يحتاجه الناسء فاتخاذها لغير حاجة منهي عنه؛ لما فيه من 
ترويع الناس» وامتناع دخول الملائكة للبيت7)؛ وما يلحق الناس بسببها من الأذى» لذلك كان 
نقصان الأجر باقتنائها قيراط أو قيراطين» باعتبار كثرة الأضرار باتخاذها في بادية أو قرية أو 
مدينة وهذا من كمال لطف الله بخلقه في إباحته لهم ما به نفعهم وما تتعلق به حاجتهم؛ وفي 
ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة» لوقوع استثناء ما ينتفع به مما حرم اتخاذه» أو يحتاج 


)١‏ النووي شرح مسلم» 57»: باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه. 


؟) المرجع نفسه . 
۳) رواه البخاري باب اقتناء الكلب للحرثء فتح الباري: ه/له ومسلم باب حكم ولوغ الكلب: النووي شرح 
مسلم» AY‏ . 


*) هذا إضافة إلى نجاسة سؤره» ووجوب غسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب/النووي شرح مسلم .٠۸۲/۳‏ 





إليه!". 

هذه بعض الأحاديث الدالة على اعتبار الحاجة» وهنالك الكثير غيرهاء والتي تدل على 
اعتبار المصلحة الحاجية» وأن لها أثرا في التشريعء وقيام الاستثناء من القواعد والأصول العامة 
اعتبارا ورعاية لهذه المصلحة. 


0 ابن حجر: فتح الباري» ۷-1/۲ 2 





المبحث الثالث 
الحاجة في الإجماع 


الإجماع هو: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم - في عصر على أمر 
(حكم) من أمور الدين!". 

وقد أجمع العلماء المجتهدون» سلفا وخلفاء قديما وحديثا على يسر الشريعة وسماحتهاء 
وعلى نفي التكليف بما لا يطاق» وأن الحرج مرفوع» والعنت مدفوع» وأن سائر أحكام الشريعة 
ميسورة سهلة واقعة في مقدور المكلف» وفي مختلف البيئات والأعصار والأمصار والأحوال!". 

وهذا الإجماع المنعقد على ضربين. ° 

الأول: إجماع الأمة على يسر الشريعة وسماحتهاء واستطاعة القيام بها. 

الثاني: إجماعهم على مواضع التيسير والتخفيف» واتفاقهم على مظاهر نفي الحرج 

والضيق|إو الشدة: 

ولهذا فإني سأذكر هنا بعضًا .من اآثارا السلف امِنْ. الضحابة الكراام» من أقوالهم وأفعالهم» 
وما وقع إجماعهم فيه»|مراعاة للحاجة؛ تجقيقا لمبدأً التيسيز_وزفع القنقة عن الناس. 

فقد وجد من عمل الصسانة ر أقر الهم“ “57ت الأ تالتتتتلكتة"الحاجية وذلك لمعرفتهم 
الدقيقة بمقاصد التشريع العامة» وأصوله الكلية» فإذا ما حدثت حادثة أو وقعت واقعة» ولم يجدوا 
دليلا خاصاء يدل على حكمهاء أخذوا بما يتوافق ومصالح الناس وحاجاتهم» ما دام لا يوجد نص 
يناقض ذلك أو يعارضه»ء مع شهادة الأصول والقواعد والمعاني الكلية بذلك» وقد أشار الإمام 
الجويني - رحمه الله - إلى أن المعاني إذا استندت إلى الأدلة الجزئية» فالتمسك بها جائزء 
وإن لم تكن هذه المعاني منصوصةء وهي متعلق النظر والإجتهادء وهو ما تمسك به الصحابة» 
فإن كان الإقتداء بهم» فالمعاني كافية» وإن كان التعلق بالأصول (النصوص الخاصة) فهي غير 
دالة» ومآخذ الأحكام لو انحصرت في المنصوصات أو المعاني المخصوصة:؛ لما اتسع باب 
الإجتهاد» فالصحابة استرسلوا في بناء الأحكام استرسال واثق» على الوقائع» حتى لا تخلو واقعة 
من حكم الله تعالى/). 

ويرى الشيخ ابن عاشور أن سلف الأمة في إجماعهم فيما عدا المعلوم من الدين 


1) التفتازاني: شرح التلويح »5١/7‏ وابن قدامة: روضة الناظر .5931/١‏ 
2) الخادمي: علم المقاصد» ص .١١7‏ 
4) الجويني: البرهان .٠١۳-١١۲/۲‏ 





بالضرورة» قد اعتمدوا واستندوا فيه إلى المصالح المرسلة العامة أو الغالبة. 

فالنصوص والأقيسة لا تفي بجملة المسائل» والمسائل لا يجوز أن تخلو من حكم الله فيهاء 
لهذا كان لا بد من إعمال هذه المعاني الكلية» والأصول العامة» والتي شهدت لها النصوصء ولم 
تكن بعيدة عنها 

فهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة» كان 
لحاجة تكثير سواد المسلمين» وتقوية شوكتهم؛ حين كانوا في قلة وضعفء وقد انتهت هذه 
الحاجة حين كثر المسلمون وقويت شوكتهم» فلا داعي إذا إلى التأليف؛ فلم ينكر عليه أحد: 
فصار إجماع)(). 

وهذا عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يأمر بتعريف ضالة الإبل وبيعهاء حتى إذا جاء 
ربها أعطى ثمنهاء على الرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالتقاطهاء وبين 
السبب في ذلك النبيء ووس ت نتا ووي صضلى الله عليه ولم 
فسأله عن اللقطة» وسألّه عن ضالة الغنم» 00 ثم سأله عن ضالة الإبل» فقال له: (( مالك ولها؟ 
معها سقاؤها وحذاؤها» ترد المّاء» وتأكل الشجرت“ختى يلقاها زبها) 1. 

فضالة الإبل لا أنداعو الحاجةلالتقاظها“كما'هو الخال "فيب إالة الغنم - فهي مستغنية 
عن الحفظ ولا تحتاج إلى ملتقط» ولا يلحق بتركها ضررء ولا مشقة على صاحبها بتركهاء وبقي 
الأمر كذلك» حتى زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فأمر بالتقاطها وتعريفها وبيعهاء 
على أن يعطى صاحبها متى جاء ثمنهاء وليس من المعقول أن يفعل عثمان هذا مخالفا قول 
وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم من غير سبب» وما ذلك إلا لما رأى من مصلحةء وحاجة 
تدعو لذلك» ووافقه الصحابة وقد يكون تغير النفوس» وامتداد الأيدي إلى أموال الناس هو 
ننف . 

وقريب من هذا أيضاء ما ورد من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قذر الدية من الإبل»› 
وجعلها على عاقلة الجاني» فلما ولي الفاروق» نظر فرأى أن ليس كل الناس أموالهم إبلاء وأن 
إإزامهم بدفع الدية إبلا يلحقهم من أجله العنت والمشقةء فقام بتقويم الدية على أهل القرىء فجعلها 
على أهل الذهب: ألفي دينار» وعلى أهل الورق: اثني عشر ألف درهم»... وهكذا على أهل 


1) ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص .5١8‏ 

2) شلبي: تعليل الأحكام ص ۳۸ 

3 رواه البخاري باب ضالة الإبل» ابن حجر: فتح الباري ٠۸٠/١‏ ومسلم كتاب اللقطةء النووي شرح مسلم 
5ه ومالك: الموطأ ۷٥۷/۲‏ 

4) شلبي: تعليل الأحكام ص ٤١‏ 





البقر بقرآء وأهل الغنم غنماء وأهل الحلل حللة.(') 

والذي يعنينا أن عمر زاد فيها تبعا لتغير قيمة الإبل» ونوع تبعا للمصلحة» ودفعا لما يلحق 
الناس من الحرج لو كلفوا دفع ما ليس عندهم. 

قال مالك: فأهل الذهب: أهل الشام وأهل مصرء وأهل الورق: أهل العراق» ذكر هذا مع 
روايته كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول: أن في النفس مائة من 
الإبل 00 

وقد رأى الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - تضمين الصناع» حفظا لمصالح الناس» 
ودفعا للعدوان عنهم» وقد قال الإمام علي - رضي الله عنه - "لا يصلح الناس إلا ذلك" ووجه 
المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع» والأصل أن يدهم يد أمانة لا يضمنون إلا 
بالتعدي» ولكن لما غلب على الصناع التفريط وترك الحفظ والطمع في أموال الناس» كان الحكم 
بوجوب التضمين » فلو المسيفبة«نضم نمم سم سسيس ع« الحا جةدالواستعمالهم لأفضى إلى أحد 
أمرين: إما ترك الاستيناع بالكليةء وذلك شاق على الخلق“ وإما أنإإيعملوا ولا يضمنوا ذلك 
بدعوى الهلاك والضيااع فتضيّع الأمؤال» ويقل”الإحتزان» وتتظرق اليانةء فكانت المصلحة 
التضمين وهذا معنى قوله: "لا يصح الناش إلا ذلك17). 

وكذلك فإن الصحابة قد اتفقوا على قتل الجماعة بالواحد» وإن كان أصل القصاص يمنع 
ذلك؛ لثلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماءء فإن من علم أن لا قصاص 
عليه بالإشتراك والاستعانة» اتخذه ذريعة للقتل لعدم القصاصء ومع عدم وجود نص خاص على 
عين المسألة» إلا أن المصلحة والحاجة تدعو إلى ذلك. لأنه مكمل لمقصد الشارع في حفظ 
النفوس وحقن الدماء(')» وعليه فتوى علماء الأمصارء وأفتوا بقطع الأيدي باليد الواحدة» إذا 
اشترك جماعة في فعل يوجب القصاص”", ومن ذلك أيضاً عقد الاستصناعء فإنه جوز للحاجة 
بالإجماع العملي على خلاف القياس» لأنه بيع معدوم» وهو أن يقول إنسان لصانع اعمل لي خفاً 
أو آنية من عندك بثمن كذاء فيبين نوع العمل وقدره وصفته(". 


هذه بعض الأمثلة والصور من عمل الصحابة وإجماعهم على الأخذ بالمصلحة الحاجية» 


1) المرجع السابق وانظر: عبد القادر عوده: التشريع الجنائي ٠۷۸-١۷۷ /١‏ 

2) مالك: الموطاً ۸٥۰-۸٤۹/۲‏ 

3 الشاطبي: الاعتصام ٠۷/۲‏ وشلبي: تعليل الأحكام ص °۹ 

4) الشاطبي: الاعتصام "٠١/۲‏ وابن القيم: اعلام الموقعين ٠٤١/۳‏ 

5 ابن رشد: بداية المجتهد ۲۹۹/۲. والشربيني: مغني المحتاج: ٠١/٤‏ وابن قدامة: المغني .1۷٤ ٦۷۲/۷‏ 
6 الكاساني: بدائع الصنائع ۲/١‏ والندوي: القواعد الفقهية ٤٥١/‏ 





واعتبارها مستندآ لإجماعهم» على أن هنالك حالات وصور أخرى عديدة تدل على هذا. 

وكذلك فإن المنطق العقلي يوجب اعتبار المصلحة الحاجية؛» فمصالح الناس وحاجاتهم 
تتجدد ولا تتناهى» وهي متغيرة بتغير الأزمان» فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح 
الناس وما يحتاجونه؛ ولما تقتضيه متطلبات الحياة المتغيرة المتطورة؛ واقتصر في ذلك على ما 
ورد فيه نص خاصء لعطلت الكثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة»ء ووقف 
التشريع عن مسايرة تطورات الحياة ومصالح الناس» وهذا مناقض للمقصود من التشريع القائم 
على مراعاة وتحقيق مصالح الناس» ومعلوم أن نصوص الشريعة والأقيسة محدودة محصورة؛ 
فإذا لم نعتبر إلا ما ورد فيه نص أو كان له نظيرء لضاق الأمر على الناس» فلا مناص من 
التوسعة والتيسير ومراعاة المصالح والحاجات في الوقائع المتجددة والمتلاحقة على أساس قواعد 
التشريع العامة» وأصوله الكلية. 


هغ- 


الفصل الثالث 
شروط اعتبار الحاجة والوسائل الشرعية للمحافظة عليها 


المبحث الأول: شروط اعتبار الحاجة في التشريع 
المطلب الأول: الشروط العامة 
المطلب الثانى:. الشروط الخاصة 


المبحث الثاني: /الوسائل الشرعية للمحافظة على الحاجة 
المطلب' إلأول: تعريف الوسائل لغة واصطلاحاً 
المطلب الثاني: أنواع الوسائل 
المطلب الثالث: صور من الوسائل الشرعية للمحافظة على الحاجة 


£ 
المبحث الأول 
شروط اعتبار الحاجة في التشريع 


هذا المبحث من المباحث الهامة المتعلقة بالحاجةء لأهميته في عملية الإجتهاد والفقوىء 
حيث أن هذه الشروط والضوابط للحاجة» هي صمام الأمان للأخذ بهاء ولضبط عملية الإجتهاد 
والقائم على مراعاة المصلحة الحاجية» مما يجعله بعيدا عن الزيغ والخطأء وأن يكون أقرب إلى 
الحق والصواب. 

فالحاجة - كغيرها - لا يمكن اعتبارها في التشريع» اجتهاداً وفتوىء. إلا إذا وجدت 
وتوفرت هذه الشروطهء أخذا بها والتزاما بمضمونهاء حتى يتم وزن المصالح بميزان الشرع» 
وضبط الإجتهاد بضوابطه وتقييد الفتوى بقيودهاء والموازنة بين المصالح والحاجات بعيداً عن 
الأهواء والرغبات» بما يحفظ صفاء ونقاء الشريعةء بعيداً عن_الغلو والإفراطهء أو التساهل 
والتفريط. 

فلا بد لاعتبار الأحاجة في التشزيغ-من:توافر اهه الشرؤطء حت يصح الأخذ بهاء ففيس 
كل من ادعى وجود العإجة يسلم له في دعوااه دون التحقق_من هذة ألشروطء. لأن فقد هذه 
الشروط والضوابط أو أي واحد متها يودي إلى لإ اختلال و٣‏ لطاب وعدم الوصول إلى 
الغاية والمقصودء فالمصلحة الحاجية مرتبطة بشروطهاء إذ من المتفق عليه»ء أن المشروط 
متوقف على شرطه. والمقصد متوقف على ضوابطه وجودآ وعدما» فمن الضروري إذا أن 
يوجد لهذه المصلحة الحاجية» شروط وضوابط تتسم بالثبات والإنضباط والدوام» وذلك لنفي 
مواطن الاضطراب والتناقض» بسبب اختلاف العقول» وتباين النفوس والميول» وتعارض 
الأمزجة والأهواء» ولتكون أكثر بعدا عن الهوى والتشهي الموقع في الاضطراب والإنفلات'. 


المطلب الأول 

الشروط العامة 
وهذه الشروط تشمل ما أبيح في الأصل للحاجة مراعاة لأعذار المكلفين ثم أصبح حكمه الإباحة 
مطلقاًءوما شرع على سبيل الاستثناء مراعاة للحاجة» للتيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم. 
الشرط الأول: أن لا يكون الأخذ بالمصلحة الحاجية مخلاً بمبادئ الاعتقاد وقواعد التشريع. 


فلا تبيح الحاجة ما يتناقض وأركان الإيمان والعقيدة» من تعظيم صنم أو سجود لغير اللهء 


1) الخادمي: الإجتهاد المقاصدي ؟/77 





أو إنكار لأحد أركان الإيمان» من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرء فلا 
تبيح الحاجة الكفر» ولا الزنا أو القتل أو السرقة وما شابههاء لأن المشقة في ذلك لا تصل إلى 
الحد الذي يبيح مثل هذه الأمورء كونها لا تصل إلى حد الهلاك» والموت المحقق» وما يباح منها 
فيباح للضرورة لا للحاجة. 

والحاجة لا تبيح للإنسان مجافاة مبدأ العبودية لله تعالى» من ترك صلاة أو صيام أو حج» 
مع تحقق موجباتها. 

ولا يجوز للأمة أن تنساق وراء الأمم الأخرىء في شؤون حياتها وأهدافها وغاياتهاء بعيدا 
عن تحقيق معنى ومبدأ العبودية لله تعالى» بدعوى رعاية حاجات الأفرادء» وتوفير وسائل 
الرفاهية» والرقي الماديء لمجاراة الآخرين» وتقليدهم» والتبعية لهم» لتصبح غاية أفراد الأمة 
شهوانية بهيميّة مادية مجردة» هذا مع واقعية وأفضلية أن تقوم الحياة على مبدأ العبودية لله 
تعالى» دون أن يخل ذلك بسصحالح الفاح الدنيوية»وتحفيق- العيفى-الكوويم والأخذ بأسباب الرقي 
والاستفادة من كل ما خُلق الله تعالى. 

يقول الإمام الشاألبي: "إن المكالح"المنجتلنة شزغا؛ والمُفاسد الألستدفعة شرعاء إنما تعتبر 
من حيث تقام الحياة الإنجًاءللحياة الآخرةء لا من 'حيث أهواء"النفوتئن“في جلب المصالح العادية أو 
درء المفاسد العادية"'. 

فتحقيق المصالح ودرء المفاسدء لا يراعى فيه حال الحياة الدنيا بمعزل عن الحياة الآخرة 
ذلك أن الحياة الآخرة هي خير وأبقى» وأن إقامة المصالح على اعتبار دنيوي محضء يرجع إلى 
نظر قاصر لقيامه على أهواء النفوسء التي لا تدرك عمق المصالح وحقيقتهاء بقدر ما تنساق 
وراء عاجلها وزائلها. 

والمطلوب من الأمة الإسلامية أن تقود الآخرين لتحقيق مبدأ العبودية» وإقامة العدالة» 
والكرامة الإنسانية وإزالة أسباب الظلم والعدوان وقمع الفتن» هذا فضلاً عن حرمة قصد الإذلال 
والاستعباد والسيطرة على الثروات والمقدرات للآخرين. 

وكذلك فإن الحاجة لا تبيح للشخص فعل ما فيه مناقضة لمبادئ التشريع» من وجوب أداء 
الأمانة» وتحقيق العدالة» ومنع الضرر وما شابه ذلكء فالحاجة إلى المال» والفقر والعوزء لا تبيح 
للشخص إنكار الأمانة وجحودهاء ولا شهادة الزور وإلحاق ضرر مادي ومعنوي بالآخرين. 


1) الشاطبي: الموافقات ۲/ ٠١‏ 





الشرط الثاني: أن لا يكون الأخذ بمقتضى الحاجة مخالفاً لقصد الشارع'. 

الغاية من اعتبار المصلحة الحاجية تحقيق اليسر للناس» ودفع المشقة والحرج عنهمء فالله 
سبحانه لا يكلف العبد بما لا قدرة له عليهء ولا بما يلزم منه مشقة زائدة» حتى إذا ما حدثت 
مشقة زائدة لأي سبب من الأسباب» فإن الشارع الحكيم قاصد لرفعهاء كما هو الحال بعدم قصده 
التكليف بها أصلاء فمناط اعتبار الحاجة هو تحقيق اليسر ودفع المشقة. 

وكما لا يجوز للمكلف أن يقصد ذات المشقة في التكليف(". بأن يقصد الفعل لذات مشقته؛ 
لمناقضته لقصد الشارع بذلك» فلا يجوز له أيضا أن يناقض قصد الشارع فيما شرعه مراعاة 
للحاجة» على الوجه الذي يجلب لهم فيه اليسر ويدفع عنهم المشقة والعسر. 

فللشارع مقصود في كل أمرء في التكليف وفي التخفيف على حد سواءء أو فيما كان أداؤه 
حال العزيمة وبمقتضى الأصول والقواعد العامة أو فيما كان أداؤه حال الرخصة والاستثناء من 
تلك الأصول و القواعد والعاسة»فيجيب» عاب المكلفت» فو ذلك-كلسه»»«أن» بيك ون مقصوده موافقاً 
لمقصود الشارع» وذلكم ظاهرا وباطتا. 

وهذا ما أشار إلهه الإمام الشناظبي حه ”الله من خلال تأكيده لى ضرورة أن يكون 
قصد المكلف موافقا لقشمن: الشنارع»+حيث قال:. 'قصد- الشار ع من ”المكلف أن يكون قصده في 
العمل موافقا لقصده في التشريع" ثم قال: "كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له. 
فقد ناقض الشريعة» وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطلء فمن ابتغى في التكاليف ما لم 
تشرع له فعمله باطل". والرخصة أو الإباحة من هذا التكليف» فإنها أحد أقسام الحكم التكليفي؛ 
فالمباح والذي يطلق عليه أحيانا الحلال والجائزء قد يكون حراما في ذاته في الأصل ثم يعرض 
ما يجعله حلالا/)ء وهذا المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك» قد يكون خادما لأمر ضروري 
أو حاجي أو تحسينيء كالبيع والشراء والأكل والشرب والزواجء فإنها تعين على تحصيل 


1) الموسوعة الفقهية الكويتية 5554/١5‏ 

2) الشاطبي: الموافقات ”/؟لاء ۸٦‏ . 

3 الشاطبي: الموافقات ٣م‏ ۲۳۰» ۲۳١‏ . 

4) أبو زهرة: أصول الفقه ص ۲۸. 

5) الشاطبي: الموافقات ٩۲ ۸۳/١‏ . 
وقد قسم الإمام الشاطبي المباح باعتباره أحد أقسام الحكم التكليفي الخمسة والمتعلقة بالمقاصد إلى مباح خادم 
لأمر مطلوب الفعل أو أمر مطلوب الترك فالمباح من حيث خدمته للمطلوب أربعة أقسام» فقد يكون مباحا في 
الجزء مطلوبا في الكل ندبا أو وجوباء وقد يكون مباحا في الجزء منهيا عنه بالكل كراهية أو منعاء فالتوسع 
في المأكل مباح بالجزء وتركه بالكل مكروه» والأكل والشرب والزواج مباح بالجزء مطلوب بالكل وجوباء 
والتنزه بالبساتين مباح بالجزء مكروه في الكل حال الإكثار منه وهكذاء انظر: الموافقات: ۸٥/١‏ . 





الحاجة وتكميلها. 

فينبغي أن يكون القصد الباطن في الفعل الذي أبيح لهذه الحاجة موافقا للقصد الظاهر فيهء 
ليكون الفعل بذلك واقعا في دائرة المشروعية لأن الفعل "إذا كان في ظاهرة وباطنه على أصل 
المشروعة فلا إشكال وإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة» فالفعل غير صحيح وغير 
مشروع» لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها وإنما قصد بها أمور أخر هي معانيهاء 
وهي المصالح التي شرعت لأجلها(". 

فالطلاق والخلع؛ أبيحا للحاجة» لدفع مشقة وحرج شديدين عن الزوجين أو أحدهماء من 
جراء استمرار الحياة الزوجية بينهماء فإذا ما وقع الطلاق أو الخلع» فينبغي أن يكون في ظاهره 
وباطنه ملبيا لهذه الحاجة» بما يحقق مصلحة للزوجين أو أحدهماء ويدفع مفسدة وضررا عنهما. 

أما إن قصد أحد الزوجين الإضرار بالآخرء وإلحاق مشقة وحرج به» حتى يلجئه 
ويضطره إلى إيقاع الطبلاق أ وطالب الخلعءودفم البدك-فقصده غيو مثيروع؛ ومناقض لقصد 
الشارع؛ وهو آثم بهذا [القصد المناقض الضرريء ذلك أن الشارع الككيم قد حرم الضررء 
والفعل المؤدي إليه» وها كان الله سبحانه ليزضتئ أن يتخذ منا شرعه رإحمة لعباده» ودفعا للمشقة 
عنهم» سببا للضرر والفتتاد» فميقصود- الشارع:فيما': شرع تحقيق“المخإلح ودفع المفاسد ومنع 
المضارء والفعل المناقض لقصد الشارع يعتبر هادما له وخارما لقواعد الشرع وأصوله. وقلب 
للحكم عن مقصوده ومراد الشارع فيه. 

والتعدد في الزواج أبيح للحاجة» لما قد يلحق الأمة أو الفرد من حرج ومشقة من منعه. 
أما أن يقصد به الإضرار بالزوجة» أو يرتبط به أو يترتب عليه تضييع الأسرة» فهو مناقض 
لمقصود الشارع من الزواج» ومناقض للإباحة القائمة على مراعاة الحاجة» إذ أن مقصود 
الشارع من الزواج التناسل والتراحم» والمودة والسكينةء لا القطيعة والظلم» ولا الإفساد 
والإضرارء ويستوي ذلك في مناقضته لمقصود الشارع مع من يتزوج بقصد التحليل» أو المتعة 
المجردة» ويستوي أيضا مع من يستعمل حق الرجعة المشروعة بالطلاق قبل انقضاء العدة. 
وليس له من قصد إلا الإضرار بالزوجة("؛ فالرجعة أثناء العدة شرعت لحاجة استمرار 
الزوجية» لا الإضرارء وكل ذلك من باب الاحتيال الممقوت والمستنكر» على مقصود الشارع 


1) الشاطبي: الموافقات .۲٦۸/۲‏ 
2) الدريني: نظرية التعسف ص 1١٠‏ 





اي مه- 


سده ومنعه وتحريمه(")» حتى لو كان مستندا في ظاهره إلى مصلحة حاجيةء لم تشرع ولم تقر 
لمثل ذلك القصد الضرري غير المشروع. 

والنظر إلى المحرمات» والإطلاع على العورات» محرم يباح عند مسيس الحاجة» من 
زواج وإشهاد وعلاج» أما أن يقصد بهذا النظر المشروع للحاجة» إشباع الشهواتء وتلبية 
النزوات وأهواء النفوس» والذي هو استحلال للمحرمات» فهو مناقض لأصل المشروعية» 
ومناقض لمقصود الشارع فيما شر ع. 

والقرض والقراض أبيحا للحاجة/"؛ فلا يجوز أن يقصد بهما أكل أموال الناسء أو 
المماطلة بالوفاء مع اليسارء لأن القرض شرع مراعاة لحاجة المعسرء ودفعا للمشقة عنه. لا 
لأكل الحقوق أو مطلهاء لأنه بذلك ينقلب إلى سبب للضرر والظلم والفساد بالدائن» وهو مناقض 
لقصد الشارع في تشريعه للقرضء القائم على التعاون والتيسير وقضاء الحاجات وقد وجدت 
القرينة على هذا القصيدالضوودي- المناقضى»بوجود السساطلة-والاستفاوع عن الوفاء مع اليسارء 
فإن صاحبه مستحق للؤاجر والعقوبة. 

والإجارة أبيحت||للحاجة7 ليتحقق أنثقاغ"النامن بآ تدغو الحالة إليه» فلا تجوز على ما 
لا يمكن الانتفاع به» وإما-كانت منفعته مخرمة. 'كالزنا_والغتاء“لأنه“ملآدرم في ذاته» فلم يجز 
الاستئجار عليه!')» ومقصود الشارع من الإجارة مراعاة حاجات الناس وتحقيق مصالحهم؛ وليس 
تحليل الحرام. 

والوصية شرعت للحاجة» وذلك كي يتدارك الشخص ما فاته من أعمال الخير وأبواب 
البر» ولكن لا يجوز أن يقصد بالوصية ما يناقض قصد الشارع» بأن يقصد بها الإضرار 
بالورثةء بأي صورة من الصور. 

والهبة شرعت للمصلحة» حيث يقصد بها الرفق بالمساكين والإحسان وجلب المودة 
والألفةء وطلبا للأجرء ولكن لا يجوز أن يقصد بالهبة الظاهرة الجوازء قصداً غير مشروع» كمن 
يهب ما له» ليسقط حقا وجب عليه لله أو للعباد» كمن يهب ماله قبل الحول تهربا من الزكاةل", إذ 
هو بذلك يكون مناقضا لمقصود الشارع» فلم تشرع الهبة للتهرب من الحقوق أو تنمية الشح في 


1) الشاطبي: الموافقات 7/ ۲٦۷‏ وابن القيم: أعلام الموقعين ٠١١/۳‏ 
2) الشاطبي: الموافقات ٥/۲‏ 

3 الجويني: البرهان ۷۹/۲ 

4) ابن قدامة: المغني ٠٠٠-٠٤۹/١‏ وابن القيم: أعلام الموقعين ٠١۸/۳‏ 
5 انظر الدريني: نظرية التعسف ص ٠١7”‏ 

6) الشاطبي: الموافقات ۲٠۹/۲‏ 





وهم 


في النفوس» وهذا القصد غير الشرعي يعتبر هادما للقصد الشرعيء فالوسيلة معتبرة شرعاً 
اعتبار المقصدء والباعث معتبر شرعا اعتبار المآل 'فالقصد والنية» والمآل» يجعل الشيء حلالا 
اوخوا وا ر ا وظاعة أ ننسعيية/ 10" فويرلة المقصوو قاكة المفصضيوة زكاكهنا 
مقصودء فإن الله إذا حرم شيئا حرم الطرق والوسائل المفضية إليه(". 

ومثل ذلك التسعير والشفعةء شرعا للحاجة» لدفع الضرر فلا يجوز أن يقصد بهما 
الضررء ولا أن يكونا سببا للضررء وذلك مخالف للمقصود منهماء فلا يعقل أن الشارع يشرع 
شيئا لدفع ضرر على وجه يجلب ضرر(". 

والخيار شرع لحاجة المتبايعين» إذا الأصل في العقود أن تكون لازمة نافذةء بانعقادها 
دخاته و اقول اتر اها ادر اذه الجفدية من الحاقدية + وحفاطا علق 'استفر انه المتعاماجت» ونطر] 
لما قد يلحق صاحب الخيار من حرج وضيق وضرر وفسادء من الحكم بلزوم العقد» في حالة 
انعقاد العقد على الغاتشعبأيكون عاسب غير الصفات الموخوبةالمقصودة التي تلبي حاجة 
المشتري ورغبته ومطّلحته؛ من أجَلَ ذلك شرع الخيار") 

لكن إذا اتخذ وقصد بهذا الخيارء وَالخْياات غموماء“الإضرار| بالناس فهذا مناقض 
لمقصود الشارع من الحتّارء ولهذا فإن ابن عمر ”رضي الله عنهمتا” الذي اشتهر بتشدده وتقيده 
بالنصوص غالبا - رجع عن اشتراط الخيار المشروع لما قيل له: "إن الرجل يرضى تم يذعي› 
سدا لذريعة الفساد والدعاوى الباطلة التي يتفنن الناس فيه(“ 


الشرط الثالث: أن لا يفضي الأخذ بالمصلحة الحاجية إلى مناقضة مصلحة ضرورية 

فالحاجة أدنى مرتبة وأقل اعتباراً من الضرورة» والضرورة أثرها أكبرء حيث يباح معها 
المحرم» فلا يجوز أن يؤدي العمل بمقتضى مصلحة حاجية إلى مناقضة أو هدم أحد 
الضروريات الخمس» من دين أو نفس أو عقل أو مال أو نسب 

فالحاجة لا تبيح كفرآء ولا زناء ولا قتلا ولا اعتداء على حقوق الناس المادية أو المعنويةء 
لأن هذه في الحقيقة داخلة في نطاق المفاسد ومناقضة للمقاصد الخمسة التي بها انضبطت كلية 


1) ابن القيم: أعلام الموقعین .٠١١ »٩٦/۳‏ 

2) المرجع السابق. 

3 شلبي: تعليل الأحكام ص .٠١‏ 

4) انظر الزرقا: المدخل الفقهي 501/١‏ و4لا", 898 459. 
5) شلبي: تعليل الأحكام ص 55. 





- ه- 


المصالح الشرعية(". 

فدعوى حاجة الإنسان إلى الثأر من قاتل قريب له» نظرا لما يلحقه من ذلك من ألم وضيق 
شديدين» لا تبيح له أن يمارس القتل بنفسه بعيداً عن سلطان الدولة متمثلاً بالقضاء العادل» لأنه 
قد يقتل غير القاتل» أو يقتل من لا يستحق القتل وهو اعتداء على نفس بشرية معصومة. 

والمصلحة الحاجية بالنسبة للمصلحة الضرورية تعتبر مكملة لهاء وشرط اعتبار المكمل 
أن “لآ نعود اعكاز:ه خك 'الأصل بالإيطال!'1::فالتضصلحة الضوؤوية قط أضلة لما "عنداها من 
المصالح الحاجية والتحسينية» وشرط اعتبار الفرع أن لا يعود إلى إبطال الأصل لأنها كالصفة 
مع الموصوف» فلو فات الأصل الضروريء فإنه يفضي إلى فوات فرعه التكميلي من حاجي أو 
تحسيني حتى لو قدر أن المصلحة الحاجية التكميلية تحمصل مع فوات المصلحة الأصلية 
الضرورية لكان حصول الأصلة الضرورية أولى لما بينهما من التفاوت!). 

فالنجاسة لا يحل تغاوليابوجه عام ولك ب إذ كا عدم تناو لج ام فض إلى الهلاك» فالأولى 
تناولها لإحياء المهجةأوترك المداوأة والاطلاع على العورات إن أفظلى إلى هلاك الإنسان أو 
اشتراط العدالة في الولاة إذا أفضئ لترك الجهاد' مع ولاة الجَوَز المفطّلي إلى ضرر عظيم 
المسلمين» أو اشتراط الغدإلة في الشتهود إذا أفضئ: إلى ضياع تحقواق الناس في أموالهم و أبدانهمء 
كل ذلك لا اعتبار له» لمناقضته لما هو أشد أهمية منه» ولهذا المال الذي فيه فوات أحد المصالح 
الضرورية الهامة» وكلذلك نفي الجهالة والغرر في البيع» مصلحة حاجية مكملة لأصل البيع 
الذي عده البعض من الضروريء لا يعتبر إذا أفضى إلى مناقضة أصله. لأنه لو اشترط نفي 
الغرر جملة لانحسم باب البيع(. 

وحرية الإنسان في الرأي» وفي التفكير والتصرف مقرّة معتبرة شرعاء ومن المصالح 
الحاجية التي أولاها الشارع أهمية واعتبارآ عظيمين» فلا يجوز إهمال وإهدار هذه المصلحة 
بحال ولكن هذه المصلحة إذا أفضى اعتبارهاء وممارستها إلى مناقفضة مصلحة ضرورية» 
أهملت وألغيت كالردة المناقضة لضرورة حفظ الدين والعلاقة الغير الشرعية المناقضة لضرورة 
حفظ النسل» وشرب الخمر المناقض لضرورة حفظ العقل» أو بيع المخدرات» وكل المعاملات 
التي فيها اعتداء و إهدار لمصلحة حفظ المال. 


1) البوطي: ضوابط المصلحة ص 21١١5‏ 547 

62 الموسوعة الفقهية الكويتية ج5١‏ ص ٠٠١١‏ 

3) الشاطبي: الموافقات ۷۸/۲ 

4) الشاطبي: الموافقات ۷/١‏ 

5 الشاطبي: الموافقات ۷/١‏ الجويني: البرهان ۲/ ۷۹» ۸١‏ 





ل##ام- 


وإنا لنلحظ أحيانا دعوات» تأخذ في ظاهرها لباس المصلحة والحقوق الفردية أو 
الشخصيةء أو حقوق الإنسان وما شابهها وهي في حقيقتها تقود إلى ما فيه مناقضة للمصالح 
الضرورية؛ من حفظ الدين والنسل وغيرهاء فالإنسان لا يكره ابتداء على دين ولا زواج» ولا 
على تصرف لا يريده ولا يرضاه» وكل ذلك قائم على مبدأ احترام حرية الرأي والتفكير 
والتصرف» إما أن يتخذ شعار الحرية الشخصية» وأنها حاجة فطرية للإنسان» ويتذرع بحقوقه 
الفردية الإنسانية» للتلاعب بأمر الدين بحكم الرأي والهوى» ومن أجل التحلل من الإلتزامات 
الأسرية والزوجية» فهذا ما لا تقبله العقول السوية والطباع السليمة» فضلاً عن الشرائع السماوية 
السامية» ذلك أن أي عقد إذا انعقد» كان ملزما لطرفيه» وترتب عليه آثاره ونتائجه» ولا شيء 
أعظم من التزام الفرد بعبوديته لله» ومحافظته على رباط الزوجية المقدس» فكل مصلحة حاجية 
مدعاة يترتب عليها استحلال الحرام» أو إسقاط الواجب» هي مصلحة موهومة» وحاجة لا اعتبار 
لهاء ومفسدتها ولو خفريتسعلومهالجعض ع هأعظمسبكفررس مرن سخا هرس هادالمزسخرو ف المزين . 

أما إن عارضت' المصلحة الحاجية مصلحة حاجية أخرى فالمجتلّهد يوازن بين المصلحتين 
ثم يعمل بالراجحة منهلهاء وعند تشاؤيهما يعمل بأيهما شاء» هذا إذا له يمكن جلب المصلحتين 
معاء كما هو الشأن في تعارطن المفاسدء دقع أشندهما_إذا لح يمكن:دفطهما معاء وأيضا تقدم 
المصلحة الحاجية العامة على المصلحة الحاجية الخاصة7). 

ومن الأمثلة المعاصرة» والتي تطرح في هذا المجال» قضية عمل المرأة» بدعوى زيادة 
الإنتاج» وإن هذه القضية تتجاذبها عدة مصالح: مصلحة زيادة الإنتاج وتقوية الاقتصادء 
ومصلحة الأسرة من التربية والعناية بالأبناءء ومصلحة صيانة المجتمع من الإختلاط ونتائجه؛ ثم 
إن تلك المصالح لا يمكن الجمع بينهاء ولا بد من ترجيح إحداهال". 

ولا شك أن مصلحة حفظ النسل بمنع الإختلاط وحفظ الدين والعقل بتربية الأبناء 
ورعايتهم» أهم من مصلحة زيادة الإنتاج وزيادة المال» ولهذا كانت هذه المصلحة الحاجية 
المدعاة» مصلحة ملغاة» وفي عداد المصالح الموهومة؛ هذا فضلاً عن أن هذه المصلحة الحاجية 
المدعاة إلى عمل المرأة لزيادة الإنتاج وتقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المادية لأفراد المجتمع 
يقابلها أزمة ومشكلة كبيرة» هي مشكلة البطالة وانعدام فرص العمل عند الرجال خاصة» وهم 
وحدهم المطالبون ببناء الأسرة والنفقة عليهاء وما يقابل ذلك ويترتب عليه من الحاجة إلى 


1) شلبي: محمد مصطفى/ تعليل الأحكام ص ۲۸" دار النهضة العربية- بيروت» وحيث يأتي يشار إليه ب: 
شلبي: تعليل الأحكام 
2) الخادمي: الإجتهاد المقاصدي ٤۸/۲‏ 





جه 


استقدام العمالة الأجنبية للقيام بتربية الأبناء ورعايتهم والإهتمام بشؤونهم. 
وأما عمل المرأة في الأمور التي لها علاقة ومساس بأمور النساء خاصة ك التعليم 
والإرشاد والعلاج» وضمن الضوابط الشرعية فإن عملها هذا يحقق مصلحة حاجية حقيقيةة. 


ويدفع في المقابل مفسدة أن يقوم الرجال بذلك. 


الشرط الرابع: أن لا تعارض الحاجة نصاً شرعياً . 

يشترط لاعتبار المصلحة الحاجية عدم معارضتها لما هو قطعي من نصوص الكتاب 
والسنة المتواترة قولية أو فعليه أو تقريرية فدليل اعتبار المصلحة الحاجية» وأساس مشروعيتها 
فشتك إلى آدلة الكقاجة والسدة فلو غاراضت.قضا في كتاب الله تعالئ. أو سنة رسولة ضتلى الله 
عليه وسلم لاستلزم ذلك أن يعارض المدلول دليله» وهو باطل وقد قرر الأصوليون أن لا اجتهاد 
في مورد النص ولا تأويل في القطعيات من نصوص الشريعة في ثبوتها ودلالتها لأن الشارع قد 
حدد مراده فيها لكون النص يتعلق بحقائق ثابتة:كما-فئ العقائد أو بمشلحة جوهرية ثابتة لا 
تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة» كالإرث والعقوبات النصية أو لكون القّص يقرر قاعدة ترسم 
منهجا تشريعيا في الإجتهادء كقاعدة (رفع الحرج) وقاعدة ( لا ضررإ ولا ضرار ) المتعلقة 
بأمهات الفضائل وأصوال الأخلاق. 

فكل ما ثبت حكمه بنص صريح من كتاب أو سنة مما لا مجال للاجتهاد فيه» فلا سبيل 
ار فا الحكرا و إغظا م ك آكن منافقض) اله يناعوى المصتلدة الكامنة كلتك أن الاختيمة 
بالرأي بذل الجهد للتوصل إلى الحكم في واقعة لا نص فيها بالتفكير واستخدام الوسائل التي 
هدى الشارع إليها بالاستنباط بها فيما لا نص فيه!). 

وكذلك فإن الإجتهاد بالرأي يعني الدقة في فهم النصء وفي طريقة تطبيق حكمه؛ أو في 
مبنالك ذلك الوق عر وء من اكه ن طروت ار فة المع وة ر الك ار ها 
النص» والمقصد الذي يستشرفه النص نفسه من تطبيقه". 

وهذا الإجتهاد بالرأي حيث لا نص هو الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد 
في حديث معاذ بن جبل حين أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له: (ر كيف 
تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب اللهء قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: 
فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


3) الدريني: المناهج الأصولية ص ٠١‏ 





قال: أجتهد رأيي ولا آلو» قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال: الحمد 
لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم )[". 

فالمصلحة الحاجية لا اعتبار لها حال معارضتها لنص قطعي في ثبوته ودلالته» لأن ذلك 
سيؤول حتما إلى التعارض بين القواطع الشرعية وهو محال ومردودء لأنه موقع في اتهام 
التشريع بالتناقض والنقص والتقصيرء والمصلحة المدعاة المعارضة للنص القطعي هي مصلحة 
وهمية قائمة على الهوى والشهوة("). 

فدعوة التسوية في الميراث بين الرجل والمرأة أو تحريم التعدد في الزواج» ومنع الطلاق» 
مخالفته تحت أي شعار أو مبرر من حاجة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. 

وكل اجتهاد ينتهي إلى ما يعارض الكتاب بمعارضة دلالة النص” الواضحة» أو 
معارضته لجميع د لا لات الظاهرسدالمحقمفةت«فهوت اجنهاد باط لعديةك«به أحد» و الاجتهاد القائم على 
هذا الأساس منقوص مل أصل(): 

كما لا يجوز اتخاذ ما يسمى (بروح النض والتشريع) سبيلاً للبعد عن النص وعدم التقيّد 
بكتاب الله تعالى إلى القأؤيل والمصير إلى المجازء_لأن المجاز:لا يأُصار إليه عرفا ولا شرعا 
إلا بعد قيام القرائن على استبعاد إرادة الحقيقة» فإذا انتفت القرائن وجب العمل بظاهر النص 
ولولا قيود هذه القرائن لكان لكل شخص أن يفسر حسبما يخيّله إليه هواه الذي يتراءى له في 
شكل مصلحة»ء مثال ذلك ما لو أفتى أحدهم بصحة التعامل بالربا لإقامة المشاريع الإنتاجية 


1) رواه الإمام أحمد في مسنده» حديث معاذ من مسند الأنصار ج۸ ص ۲۳۳ رقم ۲۲۰۸٦‏ ط١‏ دار الفكرء 
والترمذي في الجامع باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ١١7/7”‏ رقم 017717 طبعة دار الحديث» وأبو 
داوود في سننه في كتاب الأقضيةء باب اجتهاد الرأي ۲٠١/٤‏ رقم ٠١۸۷‏ المكتبة العصريةء (وهذا الحديث 
مروي عن أناس من أصحاب معاذ من أهل حمصء وشهرة أصحابه بالعلم والدين» والفضل والصدق لا 
يخفى» ولا يعرف منهم متهم ولا كذاب ولا مجروح» وإن أهل العلم قد تقبلوا هذا الحديث واحتجوا به فوقفنا 
بذلك على صحته عندهم) انظر كتاب الفقيه والمتفقه ج١‏ ص۷۹٠‏ دار الكتب العلميةء وإعلام الموقعين 


۰۲/۱ 
2) الخادمي: الإجتهاد المقاصدي ٠٠١/١‏ الزرقا: الإستصلاح والمصالح المرسلة ص ٩۸ء‏ والزرقا: المدخل 
الفقهي : 3 . 


*) النص كلام تظهر إفادته لمعناه» ولا يتناول أكثر منه» والظاهر: ما لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيرم/ 
الرازي: المحصول ۳۸۲-۳۸١/١‏ أو النص: ما دل على المعنى دلالة قطعية والظاهر: ما دل على المعنى 
دلالة ظنية» الدريني: المناهج الأصولية ص54 .١55 2١5‏ 

3) البوطي: ضوابط المصلحة .١77‏ 

*) المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة» والتأويل: صرف الكلام عن ظاهره إلى 
معنى يحتمله بدليل يصيره راجحا / الشوكاني: إرشاد الفحول ص١7: ٠۷١‏ 





الإستثمارية وإيجاد فرص العمل معارضا بذلك قوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا 14" 
متخذآ شعار المصلحة المتوخاة والحاجة لمثل هذه المشاريع سندآ له في دعواه» على اعتبار أن 
مصلحة الأمة والمجتمع هي علة ذلك متذرعا بأن ذلك يلبي حاجة هامة وأكيدة للأمة ويحقق 
مصلحة المجتمع» أو الإفتاء بإباحة الخمر والرشوة والإختلاط بحجة جلب الإستثمارات وإقامة 
المشاريع الإنتاجية وزيادة الدخل وتطور الحياةء فمثل هذه الإجتهادات - وما شاكلها - في 
نصوص الكتاب والسنةء باطل من أساسه» إذ المصلحة وروح التشريع وعلة الحكم» كل ذلك 
ألفاظ استنبطت مدلولاتها من نصوص الشريعة؛ ومعاني النصوص ومنطوقاتها القريية أولى 
وأجدر بالإعتبار فضلاً عن حرمة تركها وإهمالها(". 

والنص الظني الذي يكون له أكثر من معنى وحكم, فالإجتهاد يكون قائما على حصر تلك 
المعاني والأحكام وتحديد الأقرب إلى المراد الإلهي وأنسبها للمصلحة المشروعة» وقد يكون أحد 
تلك المعاني متماشيا مع« المدساعة-وسابياءلماءنتطاب العتاجة-فيفع>احقداوه بناءً على المصلحة؛ ولا 
عبرة هنا بمعارضة المُصلحة لغير ذلك المعتى المعتمد ٤‏ إذ ل يعد ذلك معارضة للنص وإنما هو 
من قبيل العمل بأحد دلالات النض» وهو عَمَلَ بَالئص الظني” في أحد ملعانية). 

فقوله تعالى في آية:الضّدقات*7 إنما الصذقاث“للفقراء زالتتتتاكينٌ والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 14). 

في هذه الآية حدد الله الأصناف المستحقة للزكاة مراعاة لحاجاتها وتحقيقا لمصالحهاء ذلك 
أن الحكمة من تشريع الزكاة ووجوبهاء هي سد الحاجة» من خلال الوفاء بحاجات هذه الأصناف 
والقيام بمصالحها الحقيقية» فالفقير والمسكين والغارم ... يعطون من الزكاة ما يسد حاجتهء(° 
وذلك أن المصلحة تتعلق بهاء والمؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة لمصلحة حاجية تتعلق بأمر 
الدين والدولة حيث يعطون تلبية لحاجة تأليف قلوبهم» ودفعا لشرهم أو استمالة لهم لأمر الدين 
والدخول في جماعة المسلمين» فحيثما وجدت الحاجة وتحققت» تعين صرف الزكاة: واختيار 
الصنف» والأسلوب» الذي يلبي تلك الحاجة ويوفي بها. 

ومن هذه الأصناف سهم (في سبيل الله) فإنه قد ورد لفظا عاماء هذا العموم الذي أدى إلى 
تعدد واختلاف أنظار العلماء في تحديد المقصود بهذا السهم» فمع أن معناه المتبادر عند الإطلاق 


1) سورة البقرة: الآية .٠۷١‏ 
البوط ؟ وط اة ضفن 15 
3 الخادمي: الإجتهاد المقاصدي ”/58. 
4) سورة التوبة: الآية .٠٠‏ 


5 ابن قدامة: المغني ۲/ .1۷١‏ 





ل/اه- 


هو الجهاد. ولكن هل يقتصر به على الجهاد بمعناه الخاص» الذي هو قتال ومحاربة الأعداءء أم 
يشمل وجوها أخرى وصورا من أعمال الخير وأبواب البر والإحسان. والتي من شأنها أن تلبي 


مصالح وحاجات الأمة» وتحفظ لها كيانها واستقرارها وتميزها بما لا يقل أهمية - إن لم يكن 
أكثر - عن سهم المؤلفة قلوبهم وغيره من الأصنافء من حيث الأثر والنتيجة. 

فهنالك من ذهب إلى وجوب صرف سهم (في سبيل الله) على المجاهدين خاصة وتحقيقا 
لحاجتهم بما يحقق كفايتهم وأهلهم» وهنالك من توسع فجعله في كل ما يحتاج إليه في الجهادا". 
المجاهدين وآلات الجهادء وأدوات الحرب ومعداتهاء والذي يشمل ضرورة وسائل الإنتاج» 
وإنشاء المصانع لهذه المعدات والتدريب والتعليم العسكري من خلال المعاهد والدورات 
التدريبية» حيث لا يتحقق الجهاد بمعناه الصحيح ولا يكتمل إلا بذلك. 

ومن قائل بأنه يشمل كل وجوه الخير» بما يحقق مصالح الأمة العامة» من إنشاء المدارس 
والجامعات واد تش با سم بت تال الل ال اا و سط الدعاةء وتوفير وسائل 
الدعوة وإنشاء مؤسسادك الإعلام الإسلامية: 

فدلالة هذا النص) (في سَبيل الله) العامة ؤالتي نراى أن" لها أكثراا من معنى وحكم» ودون 
ناقشة هذه الأقوال وأجلتها(): 

والذي أراه أن اختيار القول بصرف هذا السهم على المصالح الحاجية العامة للمسلمين 
واعتباره الأقرب إلى المراد الإلهي والمقصود الشرعيء. وخاصة في مثل زمانناء لما لهذا 


1) انظر ذلك في: النووي: محيي الدين بن شرف ت:576/ المجموع شرح المهذبء. ج٦‏ ص١١5-7١51,ء‏ دار 
الفكرء والموصلي: عبد الله بن محمود بن مودود / الاختيار لتعليل المختار» ج١‏ ص58١١.؛‏ دار المعرفة - 
بيروت- الطبعة الثالثة - ويشار إليه ب: الموصلي: الاختيار» والبهوتي: منصور بن يونس بن إدريس / 
كشاف القناع عن متن الاقناع ج7/7١٠2‏ تحقيق: محمد أمين الفناوي» عالم الكتب» الطبعة الأولى -١٤١١۷‏ 
۷ ويشار إليه ب: البهوي: كشاف القناع» والدسوقي: حاشية الدسوقي ٠١8/١‏ 

2) الكاساني: بدائع الصنائع ٠٥/١‏ والصنعائي: محمد بن اسماعيل ت: ١۸١١ه/‏ سبل السلام شرح بلوغ 
المرام من جمع أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني» ج۲ ص ١٠٤٠ء‏ دار احياء التراث العربيء الطبعة الرابعة 
٠‏ ويشار إليه ب: الصنعاني: سبل السلام» ورشيد رضا: محمد/ تفسير المنارء الهيئة المصرية العامة 
4٤م‏ القاهرة» ج١٠‏ ص 4556 ويشار إليه ب: رشيد رضا تفسير المنار» وشلتوت: محمود/ الفتاوى ص 
8 دار الشروق/ القاهرة» الطبعة الثانية »١3725-١555‏ ويشار إليه ب: شلتوت: الفتاوى» وسيد قطب: 
في ظلال القران ج > ص5 ؛ ”» دار احياء التراث العربي بيروت الطبعة السابعة ۱۹۷۱-۱۳۹۱ ويشار إليه 
ب: سيد قطب: في ظلال القرآن» والقرضاوي: يوسفء فقه الزكاة» ج۲ ص158» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
السادسة ۱۹۸١-٠١-٠٤١١‏ ويشار إليه ب: القرضاوي: فقه الزكاة» وأبو فارس: محمد عبد القادر/ انفاق 
الزكاة في المصالح العامة ص ٠٠١‏ دار الفرقان -عمانء الطبعة الأولى .٠۹۸۳-۱٤۰۳‏ 

3) للمزيد انظر القرضاوي: فقه الزكاة ج۲ ص 50-575 5» وأبو فارس: أنفاق الزكاة في المصالح العامة 
.1A-oY‏ 





-لمه- 


الإختيار من أهمية وأثر في زمن تطورت فيه وتنوعت وسائل الحرب وطرق العدوان فلم تبق 
الحرب كما كانت حربا معلنة مباشرة ولم يعد العدوان» بالجيوش وصليل السيوف. ولكن دون 
تجاوز أو إلغاء لأهمية صرفه في الجهادء في أفراد الجيش ومعداته» وتعين ذلك» ووجوب 
الاقتصار عليه وتقديمه على أي وجه آخر بوجود الواقع والحال الذي يستدعيه. 

فالمصلحة الحاجية توجب على المسلمين إقامة مدارس ومستشفيات إسلامية ووسائل إعلام 
وتعليم مختلفة» تقف في وجه مؤامرات الأعداء وكيدهم للدين وأهله» حيث يتخذون من هذه 
المؤسسات وأمتالها وسيلة لمحاربة الدين والفضيلةء والطعن في الإسلام ومبادئه» والكيد 
ان واف اا له ور يعد ليم و ك كن دة ال سات وكا نهنا 
الل رركا حف ري خاجاة وتاتكة اا اة ا وكاضة ان لمر 
إعداد الجيوش وتسليحها وتدريبها ونفقاتها أصبحت تقوم به الدول من ميزانياتهاء بالإضافة إلى 
أن هذه الجيوش في غاإلسيا-لويستدمعدة الدفاع عن الدين»-فضاذ عن بعد ها عنه» ومحاربتها له 
سلوکا ومنهجاً وعملا. 

ولا شك أن المطلحة الث تلب حاجّة مَنَ“خوائج'المسلميّن من |أمور حياتهم وتدفع عنهم 
الحرج والمشقة حرية ال عاير و الهختبارة والخاصة مين أيخع “هيا دلالات النص الظنيء بل 
حري أن يكون لهذه الدلالة الموافقة لمقصد حاجي» وجه ترجيح على المعاني الأخرى لذلك 
اقش 

أما إن عارضت المصلحة كل مدلولات النص فغير جائز لأن العدول عن كل المعاني 
المحتملة للنص إلى معنى لا يحتمله النص» تأويل فاسد ومردود غير مقبول7". 

وإذا كان الحكم ثابتا بنص ظني في سنده أو في دلالته» والمصلحة ثابتة ثبوتا قطعيا لا 
مجال للشك فيهاء وهي من جنس المصالح التي أقرتها الشريعة وملائمة لهاء فإن المصلحة 
تخصص النص إذا كان عاما() غير قطعيء وترد خبر الآحاد إن عارضها لأنه يكون بين أيدينا 
دليلان» أحدهما ظنيء والآخر قطعيء ومن المقررات الفقهية أنه إذا تعارض ظني مع قطعيء 
خصص الظني بالقطعيء أو رد إن كان غير قابل للتخصيص"". 


1) الشوكاني: ارشاد الفحول ص ٠۷۷‏ 

*) العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحدء أو هو اللفظ الذي وضع لكثير غير 
محصور مستغرقاً جميع ما يصلح له من آحاد ذلك الكثير/ انظر: التفتازاني: شرح التلويح ٠۲ /١‏ الرازي: 
المحصول /١‏ 715 والتلمساني: مفتاح الوصول ص5 5. والسمرقندي: ميزان الوصول ص۷٠٠‏ 

2 أبو زهرة: أصول الفقه ص 387» الزرقا: المدخل الفقهي ١١15/١‏ والزرقا: الإستصلاح والمصالح المرسلة 
ص١3‏ 17. 





-86ه- 


وللمسألة أصل في السلف فقد روت عائشة - رضي الله عنها - هي وابن عباس -رضي 
الله عنهما -» أحاديث مخالفة لأصل قطعيء منها ردهما لخبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل 
إدخالهما في الإناء» استنادآ إلى أصل مقطوع بهء وهو رفع الحرج» وما لا طاقة به» عن الدين» 
وقد اعتمد الإمام مالك هذا الأصل في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار فمن ذلك أنه أنكر 
اكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم - الغنائم - تعويلاٌ على أصل رفع الحرج 
الذي يعبر عنه بالمصلحة المرسلةء فأجاز أكل الطعام قبل قسمه الغنائم لمن احتاج إليه وقد 
أشار الإمام الشاطبي لذلك وأكد هذه المسألة بقوله: 'ولكن الثابت في الجملة أن مخالفة الظني 
لأصل قطعي يسقط اعتبار الظني على الإطلاق وهو مما لا يختلف فيه" . 

فالمصلحة الحاجية» مخصصة للنصوص الظنية الدلالة» وهذا التخصيص إنما هو بالأدلة 
التي نهضت بحجية هذه المصلحة» فالنص العام والذي تعتبر دلالته - على الراجح - ظنية فكل 
عام يحتمل التخصيص حقو قيك:أفهدساءسو عات إللوقدخصسص و مف البعضء فهو ظاهر في 
جميع أفراده(, بمعنى! أن دلالته من قبيل دلالة الظآهرٌ الذي يحتمل التخصيص كون دلالته 
ظنية» فهذا النص العام يخصص بالمصلحة الخاجية لإن. ما تشتد إليه الحاجة وتعم به البلوىء 
يعسر الانفكاك عنه بحلث:لوالم يراخ.لوقع النابن-في حرج وضنيقشطلدين غير مالوفين. 

والواقع أن تخصيص العمومات بالمصلحة الحاجية كما يقول الأستاذ الدريني/". أمر 
مجمع عليه لا يسع مجهتدآ مخالفته» لأنه يؤول إلى تعارض أصلينء يتعين ترجيح أقواهماء 
تحريا لمراد الشارع الذي هو مقتضى العدل والمصلحة. 

فالتسعير والاحتكار يتنازع أي تصرف منهما أصلان شرعيان قطعيان: 

الأول: أصل التصرف في الملكية أو حرية التجارة» فيبيح الإحتكار تحصيلاً للمصلحة 

الفردية الخاصةء وهذا هو المناط العام. 

الثاني: يتعلق بأثر التصرف لا بأصله»ء وهو التحريم والمنع» وهذا هو المناط الخاص» ولا 

بد من الموازنة والترجيح» وبالموازنة يترجح حكم هذا الأخيرء فيمنع المالك أو الفرد من 


1) مالك: الموطأ ؟/557. 

2) الشاطبي: الموافقات */1-8 وقد ذكر الشاطبي العديد من الشواهد لهذه المسألة انظر الموافقات ج؟ 
ص ١١-9‏ 

3 التفتازاني: شرح التلويح ٠٠١/١‏ والتلمساني: مفتاح الوصول ص ”277 وأبو زهرة: أصول الفقه ص۸١٠‏ 

4) الدريني: محمد فتحي / الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب» ص۹٥٠۲‏ المطبعة الجديدة -دمشق -١٤١١‏ 
۷ ويشار إليه ب: الدريني: الفقه الإسلامي المقارن. 

5) المرجع نفسه. 





وات 


التصرف في حق الملك على نحو ضار بعامة المسلمين تخصيصا لهذه الحالة من عموم الأصل 
الأول» ذلك أن مفسدة المآل قد غلبت على مصلحة الأصل» ومن هنا كان التخصيص مجمعا 
عليه( . 

فالتضييق على الناس في حوائجهم في احتكارها والمغالاة في أسعارها يوقعهم في الحرج 
والشدة» وقد قامت الأدلة وشهدت الجزئيات والفروع على وجوب رفع الضيق ودفع الحرج عن 
الناس في كافة شؤون حياتهم» وفي كل ما يحتاجون إليه» مما تقتضيه مصالحهم الحاجيةء وهذا 
بلا شك أعمال للكلي الثابت على وجه القطع واليقين» وما مخالفة آحاد النتصوص لذلك إلا. من 
باب مخالفة الجزئي للكلي» ومعلوم أن الكلي مقدم على الجزئي» وأولى بالرعاية والإعتبارء 
ورعاية المصلحة العامة أو المصلحة الحاجية القائمة على رفع ضيق وحرج شديدين عن الناس 
يقوم على أساس هذا الكلي حتى إذا ما وجدنا نصا جزئيا معارضا له صرنا إلى التأويل» بوجه 
يتو افق مع ذلك الكلي ء وحيثد أو الفاويك- هوه اخواج-اللفظسعن > ظاهو ي عناه إلى معنى آخر 
يحتمله» وليس هو الظاهر فيه» ومن.شروط هذا التأويل> وجود تمة طوجب» كأن يكون ظاهر 
النص مخالفاً لقاعدة مكلومة مرج الدين” بالضر ر" . 

فالمصلحة الحاجية-- ومن اجملتها المصلاحة المرسلة” إن "لم ”يرد لها دليل خاص مستقل» 
وبخاصة فيما يجد ويطرأ من أمور وأحداث للناس في حياتهم ولكونها تدفع عن الناس حرج 
ومشقة غير مألوفة في حياتهم» فإنه يخصص بها الأصل العام وتقدم بالإعتبار على ما تقضي به 
القواعد العامة عند التطبيق على مسألة معينة فإنها وإن كانت ظنية» لأن طريق تبينها الإجتهاد 
بالرأي» فإنها تكافئ (العام) في ظنيته()» فهي وأن لم يوجد نص خاص في عينها شاهد لها 
بالإعتبار» فإنها ترجع إلى أصل عام يشهد لجنسهاء فعدم رجوعها إلى شهادة الأصول الخاصة 
أو العامة يجعلها مصلحة ملغاة لا اعتبار لها. 

والاستثناء بالمصلحة الحاجية المرسلة في التشريع الإسلامي إنما يكون» من النصوص 
والأدلة العامة الظنية لا القطعية» لأن المصلحة المرسلة الحاجية المعارضة للنص الخاص 
القاطع» ليست مصلحة حقيقية» بل وهمية وملغاة. 

والمستند في هذا الإستثناء أو التخصيصء ليس هو المصلحة الحاجية المرسلة ذاتهاء بل ما 
تستند إليه هذه المصلحة من أصل عام يشهد لها بالإعتبار» مثل: دفع الحرج» ونفي مشروعية 


2 أبو زهرة: أصول الفقه صه70١2‏ 155. 
3) الدريني: المناهج الأصولية ص9١5.‏ 





الضررء وتقديم المصلحة العامة عند التعارضء وقواعد الفقه الأخرىء التي هي مباني العدل في 
التشريع الإسلامي» وأساس المصلحة الحقيقية المعتبرة» والتي ترسم خطة تشريعية لمعالجة 
الواقع المعاش اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بما يضمن المصلحة والعدل(". 

فقد حرم الله الربا بقوله: ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) " وخصص منه الرسول صلى 
الله عليه وسلم بعض البيوع كالعرايا والسلم وغيرها للحاجة» وأحل البيع» ونهى عن البيع الذي 
فيه احتكار أقوات الناس» أو إلحاق للضرر بهمء وذلك للحاجة» والله عز وجل قال: # وأحل لكم 
ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين »© () فقد خصص الرسول صلى الله 
عليه وسلم - استثنى - بالنهي عن أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها للحاجة إلى قيام المودة 
والعداوة فيما بينهم في الأعم الغالب» وكل ذلك شاهد على أصل قيام تخصيص أو تأويل اللفظ 
العام مراعاة للم "ااج 

ومن الأمثلة على تخصيص العموم بالخاجة العامة ما كان من اجتهاد إمام أهل الرأيء 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في تخصيص عموم الآية الكريمة # واعلموا أنما غنمتم 
من شيء فإن لله خمس/ وللرسؤل ولذتي القربئ واليتامى والمشاكين وان السبيل» (. 

فالآية الكريمة تقرر أن خمس الغنائم لمن ذكروا فيها وأربعة أخماس الغنيمة للغانمين وقد 
تأيد هذا بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر إذ قسم أربعة أخماس الغنيمة من منقول 
وعقار بين الغانمين. 

فكان حق الغانمين في كل ما يغنم ثابتا بالقرآن والسنة لكن عمر بن الخطاب- رضي الله 


عنه - اجتهد برأيه في الآية» وخالف ما تفيده بظاهر ها وعمومها» وخصص عمومها وجعله 


1) الدريني: المناهج الأصولية ص ١٠۲٦ء .٠٠١‏ 

2) سورة البقرة: الآية .٠۷١‏ 

3) سورة النساء: الآية 75. 

*) مخصصات النص العام من الكتاب والسنة المتواترة» خبر الواحدء القياسء المفهوم المخالف؛ العرف» 
المصالح المرسلة» مذهب الصحابي» وهي أدلة ظنية» للمزيد انظر أحمد إسماعيل عودة: تخصيص القطعي 
بالظني عند الأصوليين -رسالة ماجستير - الجامعة الأردنية ۱۹۹٤‏ ويشار إليه بأحمد إسماعيل: تخصيص 
القطعي بالظني» وأيضا بابكر: خليفة/ تخصيص النصوص والأدلة الاجتهادية مكتبة وههبة - مصر طا 
7۳. 

4) سورة التوبة: الآية 5٠6٠‏ . 

5) انظر ابن كثير: أبو الفداء الحافظ ت:٠٤۷۷/‏ البداية والنهاية ج٤‏ ص194١»‏ تحقيق جماعة من العلماءء دار 

الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى 2١19185-١5‏ ويشار إليه بابن كثير: البداية والنهاية. 





قاصرآً على المنقول دون العقارء ودليل التخصيص هو (المصلحة العامة) أو (الحاجة العامة)؛ 
كما يشهد بذلك استدلاله وحواره مع مخالفيه من الصحابة» ولم يكن له من دليل في هذا 
التخصيص ليستند إليه إلا هذه (المصلحة العامة) أو الحاجة العامة . 

وقد شاور الصحابة في قسمة أرض العراق والشام ودار بينهم حوار ونقاش إلى أن قال 
لهم: 'فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجهاء فما يسد به الثغور وما يكون 
للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق؟" فأكثر بعض الصحابة على عمر 
في نقاشه ومراجعته»ء فاستشار المهاجرين الأولين» ثم الأنصارء إلى أن قال لهم: 'وقد رأيت أن 
أحبس الأرضين بعلوجهاا» وأضع عليهم فيها الخراج»ء وفي رقابهم الجزيةء يؤدونها فتكون فيئا 
للمسلمين... أرأيتم هذه التغور لا بد لها من رجال يلزمونهاء أرأيتم هذه المدن العظام -كالشام 
والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر- لا بد لها من أن تشحن بالجيوشء وإدرار العطاء عليهمء 
فمن أين يعطى هؤ لاء وإذكدقسمت- الأوضون-و العلوج» فقالى احجميعاً:-الر أي ر أيك؛ فنعم ما قلت 
وما رأيت7". 

لقد كان رائد أميز المؤمنين عمر بَنَ“الحظاب في ذلك“ إدراك الصلحة الأمة وحاجتها 
المتجددة التي لا غنى الها عنهاء من تجهيز' الجيئن» وتحصتين“الثغورا والحدود لصد الأعداء 
وإدامة العطاء للجند» وغيرها من النفقات التي تلزم لحفظ كيان الأمة» وحماية حدودها ودوام 
قوتهاء لإرهاب عدوهاء فهي في أعلى درجات حاجات الأمة التي يلحقها االضعف والوهن إذا 
تشاغلت عنه أو قصرت فيه وكانت مطمعا للطامعين» وهذا فقه قائم على تقديم حاجات الأمة 
ومصالحها العامة على حاجات ومصالح الجند المقاتلين. 

فحاجة الأمة العامة إلى تحصين حدودها وتقوية جيشهاء لحماية منجزاتها وحماية أمنها 
يحتاج إلى أموال لإعداد هذا الجيش وتجهيزه وتوفير كل ما يلزم له» هذه الحاجة أشد وأعظم من 
حاجة المقاتلين لجزء من الغنيمة غاية ما يلحقهم من منعهم من ذلك حرج لا يصل إلى مستوى 
ما يلحق الأمة قاطبة والمجتمع بوجه عام ولا قريب منه الأمر الذي دفع عمر بن الخطاب إلى 
تقديم هذه المصلحة العامة» نتيجة لتغير الظروف وتبدلها عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله 
عليه وسلم وإلى رصد مورد مالي دائم لتغطية هذه النفقات» وإدراكا منه لحاجات ومستقبل 


1) الدريني: المناهج الأصولية ص١7١.‏ 

*) العلج: الرجل الشديد الغليظء والعلج: الرجل من كفار العجم» ويقال للرجل القوي الضخم من الكفار: علج. 
ابن منظور: لسان العرب .۳۲١/۲‏ 

2) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة ت: ١۸٠ه/‏ كتاب الخراج ص٥٠‏ دار المعرفة -بيروت 
۱۹۷۹4-4۹ ويشار إليه أبو يوسف: الخراج. 





۳ 


الأجيال القادمة ندرك هذا من خلال قوله: 'لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم 
النبي صلى الله عليه وسلم خيبر(". 

فمصلحة الأمة وحاجتها في وجود مورد مالي دائم» لم يهدر حق الغانمين بالكلية» بل جعل 
في المنقول» وهذا التأويل القائم على التوفيق بين حكم المسألة الجزئية (الحاجة الخاصة) وبين 


كلي الشريعة في جميع ظروف التطبيق يثبت أن الشريعة في جملتها كل منسق لا تناقض 
جزئياته كلياته وقواعده العامة. 

وكل ذلك تصرف فيما يحتمله النص بوجه من وجوه الدلالة؛ أو من وجوه احتماله 
فالعام!) يقبل التخصيصء والمطلق يقبل التقييد» واللفظ يصرف عن معناه الحقيقي إلى المعنى 
المجازي/!". 

وهذا المنهج الاجتهادي من عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» ومن وافقه عليه من 
الصحابة الكرام» في معالجة-المحدفاتدمسن الأمود-والفضسايا-المستجدةوبإعطائها الأحكام التي 
تناسبها وتحقق مقصوداً الشارع الحكيم فيهاء تعتبز خطة تشريعية» ومشهجا وأسلوبا يحتذى ويتبع» 
يرشد قادة الأمة ومجتؤديهاء في كل" غصر وقان» إلى ضرؤرة مراكاة الحاجات المتجددة 
والظروف المتغيرة» وآلتئ تظرأ علن: الأمة يومنا-بعد يوم» بما"يكفك“رإاعاية مصالح الأمة العامة 
واعتبار حاجاتها الحاضرة والمستقبلية» وعدم الجمود» وفرض القيود» من خلال التمسك بظاهر 
النصوص الفرعية والعمومات الظنية» بما يؤول إلى وقوع الأمة في الضيق والحرج ويمنعها من 
الإنطلاق» ومواكبة المستجدات» والتعامل مع المحدثات» ودون إدراك وإعمال للقواعد الكلية؛ 
والمبادئ التشريعية القطعية» هذا الجمود الذي لا يقل خطورة وأثرآ عن الجهل البغيض المذمومء 
في غالب الأحيان. 

هذا المنهج الذي اختطه عمر بن الخطابء ووافقه عليه الصحابة» وعمل به التابعون» هو 
نفسه الذي دعاهم إلى القول بالتسعير الجبري» وهو أن يقدر ولي الأمر أو نائبه سعرا للناس 


1) ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني ت:517/ه / فتح الباري شرح صحيح البخاري ج/ا ص۹۰٤‏ دار 
المعرفة» بيروت» يشار إليه ب: ابن حجر: فتح الباري. 

*) والعام الذي وقع الخلاف بين الأصوليين في مدى قوة دلالته على العموم» هوالعام المطلق أو العام الذي 
يحتمل التخصيص في ذاته» ومطلق عن القرائن المخصصة:؛ والنافية للتنخصيص حيث أن معظم العمومات 
التي وردت في القرآن والسنة متعلقة أحكامها بالتشريع» هي من هذا الوجه/ الدريني: المناهج الأصولية 
ص۳۳٥»‏ ومع أن الحنفية يرون أن دلالة العام على إفراده قطعية يقينية» فإنهم يرون تخصيصها بالمصلحة 
المرسلة العارضة/ الزرقا: المدخل الفقهي ١/١٠٠ء‏ والزرقا: الاستصلاح والمصالح المرسلة ص؟4 

2) الدريني: المناهج الأصولية ص .175-١15‏ 





ويجبرهم على التبايع به ويمنعون من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة/". 

ذلك أن الموجب لهذا هو حاجة الناس ومصلحتهم العامة» وهو متعلق بكل ما يحتاج إليه 
الناس من الأعيان والمنافع» فمع ورود الدليل من السنة بمنعه والامتناع عنه("», إلا أن الذين 
أفتوا به»ء قالوا: أن عدم جواز التسعير في الحديث مفهوم» ومعلل بعدم وجود ما يقتضيهء أما إذا 
وجد ما يقتضيه» فإنه يصبح واجباء وإن ذلك يقوم على أساس النظر إلى حاجة الناس» 
ومصلحتهم العامة» فيما إذا وقع تعارض بين مصلحة التجار الخاصة والمصلحة العامة» بوقوع 
الظلم من التجارء وتلاعبهم في الأسعارء فيجب التسعير إذا تعين طريقا لرفع الظلم عن الأمةء 
عملا بحكمة التشريع من الحديث نفسه(". 

فالصحابة -رضي الله عنهم- نظروا إلى الشريعة في مجموعهاء ملاحظين مبادئها العامةء 
وقواعدها الشاملة» كلها في آن واحد» فلم يجمدواء فكانوا يجعلون الأصل هو ما دل عليه النصء» 
وأنه الذي يجب التس كدجو إنساءبعدلون عن هذا الأصسع-إذادحخحايجة ملحة/"). 

فقد كان السلف إقبلون شهادةالقريب لقريبه» من والذ وولد وأ وزوج» وذلك لانتفاء 
التهمةء إذ لو لم تقب شهادة هؤلاء'- وللمرأة خاصة /- فق لا يوج غيرهم ليشهد بالحق» 
وحينها يلحق ضرر وخرّج» وربما:ضاع الحق» ولكن لما تغيزاتة النفواس» وضعف الإيمان فيهاء 
وظهرت أمارات التهم» وجد أن قبول شهادة هؤلاء يوصل إلى ضياع الحقوق ووقوع الحرج 
والضررء فدفعا لذلك ومنعا له ردت شهادتهم عملا بالمصلحة. 

فهذا وغيره كثير» يدل على أن الصحابة الكرام» قد خصصوا عموم الأدلة بالمصلحة 
الحاجيةء لما تغيرت الأحوالء وعملوا بالمصلحة وخصصوا بها مستندين إلى أدلة نفي الحرج» 
أو مسيس وشدة الحاجة» القائمة على نفي الحرج عن الناس» وتحصيل مصالحهم» ودفع الضرر 
والفساد عنهم» فلا بد من اعتبار المصلحة الحاجية عند حدوثهاء وكلما كان وقتها. 


1) الشوكاني: نيل الأوطار ه/6؟”. 

2) الحديث عن أنس -رضي الله عنه- قال: "غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقال الناس: يا رسول اللهء غلا السعرء فسعّر لنا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله هو المسعرء 
القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال' 
رواه أبو داود ص/773 وأحمد في مسنده؟/787 والترمذي 505/7. 

3) الدريني: المناهج الأصولية ص۸۳٠.‏ 

4) شلبي: تعليل الأحكام ص ١/ء‏ 

5) ابن القيم: أعلام الموقعين .١78/١‏ 

6) شلبي: تعليل الأحكام ص 17//75/. 





الشرط الخامس: ألا تعارض الحاجة إجماعاً قطعياً 

والإجماع: "هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من 
الأمور"'ء فإذا ثبت الإجماع على حكم في مسألة كان حكماً قطعيا ولا بد للإجماع من سند" 
من كتاب أو سنةء ولكن هل يجوز أن يكون مستند الإجماع قياسا أو مصلحة» خلاف بين 
العلماء» وعلى أية حال فإن الإجماع الذي سنده قطعي» ونقل بطريق التواتر القطعي» فهو إجماع 
قطعي. 

وأما الإجماع الذي نقل بطريق خبر الآحاد» فهو سند ظنيء فيكون حكم الإجماع كذلك» 
نظرا لطريقة نقله". 

وعلى هذا الأساس فلإجماع قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا "7). 

فإذا كان الإجماع متحققا ثابتا بالنقل الصحيح» وكان الحكم المجمع عليه من الأحكام الثابتة 
التي لا تتغير » على مونو أن مصساحقه ل نتغيركالعبادات-والمقدداخوو الحدودء فلا نزاع في أنه 
لا عمل للمصلحة الحاية في مقابلتهء وإن كان المجمع علية من الألككام المتغيرة» القائم على 
تحصيل مصلحة خاصاةء كإجماع الضحابة مثلا "على جعل الديّية على أهل الديوان» لما انتقفت 
النصرة إليهم» أو إجماههم على إيقاع الطلاقالقلاث زج ر آاللمعتدين قي الطلاق؟ فإن كان الحكم 
المجمع عليه لا يزال محصلا للمصلحة» فالعمل يجري بمقتضاه» وإن وجذدناه أضحى لا 
يحصلهاء فالعمل بالمصلحة واجب ما دام هذا الحكم شرع دائرا مع المصلحة» ومجرد الاتفاق 
في عصر على حكم المصلحة لا يكفي في أبديته فالشارع شرع الأحكام وهي دائرة مع 
المصلحة» فمن خالف ذلك فقد ناقض مقصود الشارع» وعمله في المناقضة باطل» ولا يعقل أن 
الأمة تجمع على مخالفة قصد الشار ع» وأكبر الظن أن الحكم الذي منشؤه المصلحة المتغيرة لا 
يتحقق إجماع عليه إلا في بعض الصور النادرة» فإن الحاجات مختلفة باختلاف الناس» متنوعة 


1) الرازي: المحصول .٤/١‏ 

2) التفتازاني: شرح التلويح .5١/7‏ 

3 ابن قدامة: روضة الناظر ۳۸۷/١‏ وأبو زهرة: أصول الفقه ص۰۲٠۲-١٠۲.‏ 

4) شلبي: تعليل الأحكام ص5 ”": وانظر الخادمي: الإجتهاد المقاصدي 0/7 5. 

*) ومن ذلك طريقة اختيار الخليفة» فإن اختيار أبي بكر تم بطريقة غير التي تم فيها اختيار عمر بن الخطاب» 
ومختلفة أيضا عن طريقة اختيار عثمان بن عفان -رضي الله عنهم جميعاً- مع اتفاق الصحابة على ذلك من 
غير إنكار وذلك بحسب المصلحة» فسواء كان ذلك بطريقة الاختيار أو التعيين أو الترشيح ومن ثم البيعة 
فكل ذلك وسيلة لتحقيق المقصود والوصول إليه في اختيار الأنسبء علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لم يحدد طريقة لذلك» إذ لو حدد طريقة لذلك لتعينت. 





ا با 


بتنوع الأقطارء متباينة بتباين الأزمان» فهذا سعيد بن المسيب وجماعة من الفقهاء السبعة!", 
يفتون بجواز التسعير محافظة على مصالح الناس وأمولهم» مع ورود النهي عنه؛ وترك 
الصحابة له مجمعين على ذلك الترك» وليس معهم مستند في هذا إلا العمل بتلك المصلحة» وهذا 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يعطي بطريقا ألف دينار يتألفه على الإسلام» فعل هذا مع 
علمه بما فعله جده ابن الخطاب» من المنع» وعدم إنكار الصحابة عليه» بل وافقوا فكان 
إجماع(". 

فالمصلحة والحاجة هي الأساس في هذا العطاء والمنع» وهذا الإمام مالك: يفتي بجواز 
إعطاء الزكاة للهاشمي7"'), لما تغير بيت المال» مع ما ورد من المنع» واتفاق الصحابة على ذلك 
المنع» وما ذلك إلا للحاجة والمصلحة وأجاز أبو يوسف(": رعي حشيش الحرء””” ')؛ استنادا إلى 
على رعاية المصلحة والتحاجة ف مقابق سا ءسماه لفاس إجساحاء»لو>كان ممنوعا لما أقدم عليه 
هؤلاء» ذلك أن الإجما إذا تحقق وَثبتت صَحّة تقله إلينا» وعلى حكم إلا تتغير مصلحته على 
مدى الأيام» فلا تجوز مخالفتة: 

وهذا بخلاف الإجقناع القائم على أساس: الحاجة والمشلخة“المتغّرة» فما تمس له الحاجة 
اليوم» وتتحقق به المصلحةء قد ينقلب ويصبح ماله مختلفا بعد زمن وحين» لتغير الزمان 
والأحوال والناس» فالإجماع الظني مبني على مصلحة ظرفية لم تثبت أبديتهاء متأثرة بتغير 
الزساق د المكان :و الاح ل 


*) الفقهاء السبعة هم:سعيد بن المسيبء وسليمان يسارء والقاسم بن محمدء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبةء 
وخارجة بن زيدء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» ابن القيم: أعلام الموقعين 7١/١‏ والهاشمي: 
عبد المنعم عبد الراضي/ فقهاء المدينة السبعة ص6» دار ابن كتير ط١‏ ويشار إليه ب: الهاشمي: فقهاء 
المدينة السبعة. 

1) شلبي: تعليل الأحكام ص77". 

**) المعتمد في مذهب مالك عدم جواز إعطاء الزكاة لآل هاشمء انظر الدسوقي: حاشية الدسوقي: 2٠١١/7‏ 
والقول بإعطائهم عند الحاجة إذا منعوا حقهم من الخمس هو للشافعية» النووي: المجموع 7717/5. 

2) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص37. 

*** ) وهذا رغم ورود النهي عن ذلك صراحة بحديث ( إن الله حرم مكة ... ولا يختلي خلاها ولا يعضد 
شجرها ولا ينقر صيدها )) ابن حجر: فتح الباري ٠٠٦/٠‏ وتخصيصه قام على أساس الحاجة والمصلحة 
لرفع الحرج عن الناس . 

3 شلبي: تعليل الأحكام ص۲۷". 

4) الخادمي: الإجتهاد المقاصدي» ”57/7 . 





اب 
الظرفية» وبين المصلحة الحادثة هو في الحقيقة تعارض بين مصلحتين: مصلحة الإجماع 
المرجوحةء والمصلحة الحادثة الراجحة» وإذا كان كذلك» فإنه يعمل فيه بترجيح الراجح على 
المرجوح. 

أما إذا كان الإجماع قطعيا وتأكدت قطعيته؛ فهو في حكم النص القطعي» في منع العدول 
عنه بمجرد توهم مقصد ماء أو ظنُّ بمصلحة ماء وذلك لأن المصلحة الشرعية الحقيقية لا تتبدل 
على مر الزمان» بل تتسم بالثبات والدوام في كل الأحوال والعصور. 

على أن صاحب كتاب تعليل الأحكام قد عد الخوض في هذه المسألة» محفوف بالخطرء 
مطلوب فيه الحذرء وذلك بسبب تصوير العلماء للإجماع بصورة العصمة؛ فوسموا المخالف له 
بالكفر والفسوق والعصيان» ولهذا فقد تحرز العلماء قديماً من مخالفة الإجماعات المدعاة محافظة 
على أعراضهم أن تنتهك بالقيل والقال» وعلى دينهم من الرمي بالكفر والإلحاد» وهو مع ذلك 
يرى أنه لا يجوز مخالفةالإجساع-إذا-تحفق_وثبت-سنقو اك اليناءمن-طرويق صحيح على حكم لا 
تتغير مصلحته على مرّى الأيام» وَمَآ كان غير ذلك مماأعده من الإجلهاع الظني"ء فققد ذكر 
أمثلة عديدة على تقديم المصلحة الحاذثة الراجخة عليه» أن" الفقهاء المتأخرين قد تصرفوا في 


بعض الأحكام تبعا للمطنلجة: إن كانث في امقائلة:الإجماع المدخن!!)! 


المطلب الثاني: 
الشروط الخاصة”") 
وهذه الشروط تختص بما شرع على سبيل الاستثناء والترخص للحاجة لما يوجد من أعذار 
الشرط الأول: أن تكون الحاجة قائمة. 


فالحاجة لا بد أن تكون قائمة» غير منتظرة أو متوقعة» حيث أن اعتبار الحاجة يقوم على 


*) وهو ما أكده أحمد الخمليتي» من أن الحكم الاجتهادي ولو كان مجمعا عليه» فإنه بوصفه حكما ظنيا يبقى 
قابلا لإعادة النظر فيه» سواء من القائلين به أو ممن يأتي بعدهم» ويرى أنه من المتعذر ضبط تحقق الإجماع 
ولو طبقا لبعض الآراء الفقهية» وأنه لا يوجد اليوم في أي دولة إسلامية مؤسسة يقوم بها الإجماع بالمفهوم 
الأصوليء لهذا فقد وصل به الأمر أنه اعتبر الحديث عن الإجماع في الوقت الحاضرء لا يساهم في تنمية 
الفكر الفقهي» ولا يساعد على حل المشاكل التي يعاني منها هذا الفكرء انظر: الخمليثي: أحمد/ وجهة نظضر 
ج۲ ص 17272» دار المعرفة - الرباط ويشار إليه ب الخمليثي: وجهة نظر. 

1) شلبي: تعلیل الأحکام ص ٠۲۷-۳۲١‏ 

*) وهذا الشروط إنما هي فيما شرع من الرخص لما يوجد من أعذارء أما ما شرع أصلا للتيسير على العبادء 
مراعاة لحاجاتهم كعقود الإجارة والقرض والقراض والمساقاة فلا تنطبق عليها هذه الشروطء الشاطبي: 
الموافقات ۲٠٤/١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية ٠٠۳/٠١‏ 





مبدأ رفع الحرج والمشقة عن الناس في أي أمر يتعلق بمصالحهم الدنيويةء أو الأخرويةء فحيث 
ود دا ار ج ا ف ووعة دما عزن [غطاء حكن السام رة وة فة 
يدری مدى ما يترتب عليها من حرج أو مشقةء ولا مقداره حيث أن الحرج يتفاوت» والمشقة 
تختلف من واقعة لأخرى» ومن حال إلى حال»ء فإذا وجد الحرج وحصلت المشقةء وتم ضبطها 
والتحقق منهاء حينئذ ينظر في تطبيق حكم الحاجة عليهاء ومعلوم أن الظن الغالب بوقوع الشيء 
يأخذ حكم تحقق وقوعه. 

فالنظر إلى المرأة الأجنبية محرم شرعاء وأجيز للحاجة» كالحاجة إلى الزواج مثلاً لمن 
يريد ويقصد الزواجء فقد أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه» تحصيلاً لحاجة التوافق 
والأدمة الزوجية بقوله للمغيرة بن شعبة: رر اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)(. 

فمن لا عزم له حقيقي» ولا نية جازمة على الزواج» وهو غير قادر عليه أو غير راغب 
فيه» لا يحل له أن ينظك لعب امو أفأجنبية» لسجوده حاجة-منتظوة»ستوقعة» بعد زمن وحين لا 
يدري متى يكونء فقد يُتقدم غيره لها فيتزوجهاء وقد يقع ما يحول بين وبين الزواج منهاء من 
سفر أو موت قبل أن يُأتي ذلك" الزمن المتوقع-*المننظراء. فيكوّن نظرؤاذاك واقعا في دائرة 
المحظور الممنوع. لا التجائز:أو المطلوب؛ ومثله-واضفٍ مخاسن"المر[ة لرجل إلا أن يحتاج لذلك 
لغرض شرعي لنكاحهاء فلا بأس بوصفها لمن يريد التزوج بهاء خصوصا عند عدم تمكنه من 
رؤيتها(". 

وكذلك النظر لحاجة الإشهادء أو العلاج» فلا يجوز كشف عورة الرجل أو المرأة» إلا مع 
فحقق وحود المرضن+ الذئ يدعو الذلك: فالحاجة التلحة للعلاج: تجيق ذلك بالقدز :الذي تدعو إليه 
الحاجة عند تحقق وجود المرضء أو بوجود علامات وأعراض وقرائن دالة عليه» أما لمجرد 
الإحتمال والتخيل فلا يجوز. 

والكذب محرم شرعاء بنصوص الكتاب والسنة» وإنما أجيز عند لحاجة» إذا تعين طريقا 
للإصلاح ودفع الضرر والأذى والفساد» فإن لم يتيقن أو يغلب على الظن وجود الصلاح به. 
ودفع الفساد لم يجز. 

وهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» حين اجتهد في عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من 


)١‏ رواه مسلم» باب ندب من أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل الخطبة» النووي شرح مسلمء 
4ه والدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام ت 5755ه / سنن الدارمي» باب الرخصة في النظر 
إلى المرأة عند الخطبة» ج٠‏ ص154» دار الكتب العلمية - بيروت» ويشار إليه الدارمي: سنن الدارمي 

2) الصديقي: محمد بن علان ت 517١٠ه/‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ج٤‏ ص۹٦٥»‏ المكتبة 
العلمية - بيروت ٠٤١١‏ ه- ١۱۹۸م‏ ويشار إليه ب: الصديقي: دليل الفالحين. 





الزكاة» كان اجتهاده هذا متعلقا بتحقيق المناطء وأن هذا الحق ليس لذوات الداخلين في الإسلام 
بأعيانهم» وإنما هو صفة استجلاب المسلمين لقلوبهم وهو مناط الحكم» علقه الله عليه فكلما تحقق 
هذا المناط تحقق الحكم المتعلق به» وهو إعطاؤهم الزكاة("). 

والجمع بين الصلاتين رخصة شرعت للحاجة لدفع مشقة المطر أو السفرء فالجمع بسبب 
المطر المتوقع» والسفر المتوقع» لا يجوز حيث يشترط للجمع بسبب المطر وما يتصل به مما 
فيه مشقة زائدة» أن يكون موجودا!" فلا يجوز الجمع مثلاً بين المغرب والعشاء وقت المغرب» 
لتوقع وجود المطر والبرد الشديد في وقت صلاة العشاءء والجمع بسبب السفر كذلك» حيث قال 
العلماء: لا يجوز للمسافر أن يباشر الجمع أو القصر إلا إذا ج به السير وغادر البنيان( لا 
لمجرد نية السفرء وذلك حتى يتحقق السفرء باعتبار أن هذا الجمع رخصة شرعية للحاجة» لما 
قد يلحق المسافر في سفره في الأغلب من مشقة وحرج» جعل السفر علامة عليه. 

وصلاة المريضروقاعدا-وتوكه القياف في صسلاةالفوضى»-إنسا-يصح إذا تحققت الحاجة بقيام 
العذر في عدم قدرته على القيام» وذلك إذا كان القيام يلحق به مشقة شديدة» قد يترتب عليه زيادة 
المرضء أو تأخير الشفاء منهة»”لا لمجرد أخف مشقة» وأذنئ مرض» قد لا يمنعه عن أبسط 
الأمور الإعتيادية الدنيوياة: 

وينبغي الإشارة هنا إلى أن المصالح الحاجية» لا يخل بثبوتها وتحققهاء تخلف آحاد 
الجزئيات فيهاء فإن الغالب الأكثر معتبر في عموم الشريعة اعتبار العام القطعيء لأن المتخلفات 
الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت. 


الشرط الثاني: أن تقدر الحاجة بقدرها. 


فإذا كان ما يباح للضرورة يقدر بقدرها. فإنه يفترض أن ما يباح للحاجة أن يقدر 


1) البوطي: ضوابط المصلحة ص ١7٠‏ 

2) مالك: المدونة ٠٠٠١/١‏ ابن قدامة المغني ؟/ 7175 

3 الكاساني: علاء الدين أبي بكر بن مسعود ت: 5/1ه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج١‏ ص15: دار 
الكتاب العربي - بيروتء الطبعة الثانية ويشار إليه الكاساني: بدائع الصنائع. ومالك بن أنس /ات: 5ه 
/ المدونة / ج١‏ ص .١١‏ دار الفكرء »1985-١5٠05‏ ويشار إليه ب مالك: المدونةء الشربيني: محمد 
الخطيب / مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج١‏ ص57 57, دار الفکر ۱۹۷۸-۱۳۹۸ ويشار 
إليه ب الشربيني: مغني المحتاج» وابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي ت: ١٠5ه‏ / المغنيء» 
ج۲ ص51 5. مكتبة الرياض الحديثة ١0٠5١-١1181١ء‏ مطبوعات إدارة الإفتاء والدعوة والإرشاد السعودية» 
ويشار إليه: ابن قدامة: المغني. 

4) الشاطبي: الموافقات ٠٠١/۲‏ 

5) السيوطي: الأشباه والنظائر ص 854 





سوليات 


بقدرها'ء لأن هذه الإباحة قائمة على أنها استثناء من القواعد العامةء أو الأصل العام» وهذا 
الاستثناء قائم على أساس دفع المشقة ورفع الحرج» فالمطلوب هو ما يتحقق به دفع هذه المشقة 
ورفع ذلك الحرج» ليتحقق معنى التيسير والتخفيف» فإن تجاوز هذا الحد في التخفيف» قد يفضي 
ويؤول إلى إسقاط كثير من التكاليف» والتحلل من أداء كثير من الواجبات والعبادات» والتجاوز 
إلى الترقه والزيادة. 

فالنظر إلى المرأة الأجنبية من الرجلء أو إلى الرجل الأجنبي من المرأة؛ء مباح للحاجة 
(الزواج أو الشهادة أو العلاج) وهو مقدر بالقدر الذي تندفع به تلك الحاجة» ويتحقق المقصود 
به» فلا يتجاوز بالنظر إلى ما لا تدعو إليه الحاجة في ذلك. 

ومن هذا القبيل» ما ذكره العلماء» من أنه لو أطبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرضء» 
يعسر الانتقال منهاء وانسدت طرق المكاسب الطيبة» ومست الحاجة إلى الزيادة عن سد الرمق» 
فإنه يسو غ لآحاد الناس هاف اسلم«يستطيعو ا«تغبررهاأعحاع» سو تعذروسالانتقهالع إلى أرض تقام فيها 
الشريعةء وسبل الكسب الحلالء أن ينالوا كارّهين من بَعض هذه الأكاسب الخبيثة:؛ دفعا 
للضرورة وسدا للحاجقء إذ لو لم يتناؤلوا لكانوا في ضَيْق وأكبر مشققء فلهم أن يتناولوا منها ما 
هو فوق الضرورة إلى موورضنع الحاجة» إذ لو اقتصر وا علدئ “التيشرورة لتعطلت المكاسب 
والأعمال» ولكنهم لا يتجاوزون موضع الحاجة إلى الترفه والنعيم؛ لأن ذلك يعد استمراءً 
للشر. 

ولهذا قال العلماء: "إذا ضاق الأمر اتسع» وإذا اتسع ضاق" وجمع بينهما بعضهم بقوله: 
'كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده(". فاليمين الكاذبة لا تباح للحاجة:؛ لاندفاعها 
بالتعريضء فلكونها تندفع بالتعريضء منع التجاوز إلى الكذب الصريح, فحيثما اكتفي بالتعريض 
لم يعدل إلى التصريح» والجبيرة يجب ألا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه» والطبيب إنما 
ينظر بقدر الحاجةء ودم الشهيد طاهر في حق نفسه»ء نجس في حق غيره لعدم الحاجة). 

ويجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم وذلك للحاجة - للنهي عنه لغير الحاجة - ولا يجوز 
أخذه لبيعه لمن يعلف» والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة - من الغنائم - فإذا 


وصل إلى دار الإسلام امتنع» ومن معه بقية ردهال". 


1) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام ۲۸۷/۲ 

2) أبو زهرة: أصول الفقه ص ۲۸٦‏ 

3 ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص ۸٤‏ 

4) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص٦۸‏ 

5) ابن نجيم: الأشباه النظائر ص ۸ء والسيوطي: الأشباه والنظائر ص ۸٤‏ 





قال مالك في الرجل يصيب الطعام في أرض العدوء فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء»ء 
إنه إن باعه وهو في الغزوء أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين!". 

ومن جاز له اقتناء كلب للصيدء أو للحراسة» لم يجز له أن يقتني زيادة على القدر الذي 
تندفع به حاجته» والمجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة؛ لاندفاع الحاجة بها(". 
الشرط الثالث: أن يكون الأخذ بالحاجة متعيناً 

قد يلحق بالناس حرج ومشقة شديدين» في حالة يستدعيان فيها التيسير والتخفيف» استجابة 
لقواعد التشريع العامة القاضية بوجوب التيسير ورفع الحرج عن الناس» وهذا ما يستدعي 
التررخصء وإعطاء حكم استثنائي لتلك الواقعة أو الحادثة» كحل وعلاج لا بد منه لإزالة ذلك 
الحرج» ودفعا لتلك المشقة» أما إن كان ثمة وجه آخرء فلا مبرر لاستثناء تلك الحادثة. 

فالمريض الذي يشق عليه صوم رمضانء ويلحقه مشقة بذلك وحرجء ويحتاج إلى الفطرء 
فله الترخص في ذلك وفاةك-أفطو-والحالة>هذهءفاد-يجونلنهدفع الفدية» إذا كان قادرا على 
الصوم في أي وقت آكر من العام وإنما عليه القضاء لما أفظرء فإن |أعجز عن الصوم لكبر 
ومرض لا يُرَجى برؤة فله أن تطعه!". 

والمريض الذي أغياه المرضن وشق عليه»-ؤيحتاج إلى 'الظبيه]] لأخذ العلاج إذا كان 
رجلا واندفعت حاجته بالذهاب إلى الطبيب لفحصه والكشف عليه» فليس له أن يذهب إلى طبيبةء 
والحال نفسه» إذا مرضت المرأة» واحتاجت إلى الطبيب» فليس لها أن تكشف عن شيء من 
عورتهاء أمام الرجلء إذا وجدت المرأة للعلاج» لعدم تعين هذه الحاجة» بوجود هذا الوجه 
لقضائها ولأن اطلاع الجنس على جنسه أخف محظور ١‏ . 

والكذب مفسدة محرمةء لكنه إذا تضمن مصلحة تربو عليه جازء وذلك إذا تعين طريقا 
للإصلاح» بأن لا يوجد وسيلة غيره صالحة مباحة» لأنه يكون من باب ارتكاب أخف المفسدتين. 

والعجب أن البعض يطلق الحكم بجواز الكذب في حالاتهء دون أن يقيده بهذا القيد حتى 
يخيل للبعض أن الأصل في هذه الحالات هو إباحة الكذبءلهذا فينبغي أن يقيد جواز ذلك» حال 


وجود ما يستدعيه بترتب حرج ثشديدء ومفسدة عظيمة» عند عدم اللجوء إليه» وعدم إمكانية دفع 
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ذلك بوسائل أخرى كالتوريه والتعريضء فلو اندفعت المفسدة وأزيل الحرج بهذاء فلا يجوز 
اللجوء إلى الكذب بحال. 

واللعان بين الزوجين جوز للحاجة عند فقد البينة فلا يلجأ إليه مع وجود البينة من شهود 
أو إقرار . 

ومن ذلك قبول شهادة الواحدء وذلك للحاجةء لأنه وإن كان الأصل وجود شاهدين» وهذا 
حيث أمكن» ولكن عند الحاجة كما في الأمور التي يختص بمعرفتها أهل الخبرة والطب» فنقبل 
في ذلك شهادة طبيب واحد عدل للحاجة وكذلك فيما لا يطلع عليه الرجال غالباء من الولادة 
والرضاع والعيوب تحت الثياب» فتقبل شهادة امرأة واحدة مع العدالة (). 

وكل ذلك لتعيين الحاجة للأخذ بهاء إذ لو وجد إثبات للوصول إلى الحق في هذه القضايا 
من إقرار أو شهود» فلا تقبل شهادة الواحدء ولا يكتفى بهاء لعدم تعين الحاجة للأخذ بها. 

وكذلك الحاجة إإلوبالأخفبسهادة-الصبيان عاب بعضحيد» لان عدج الأخذ بشهادتهم حال عدم 
وجود شهود غيرهم» مؤداه إلى ضياع الحقوق وإهدار الذدماء وإذا كان حفظ الحقوق والدماء لا 
يتم إلا بشهادتهم» تعين| الأخذ بها لهذه الحاجة قال 'الإمام مالك "الأمر المجتمع عليه عندناء أن 
شهادة الصبيان تجوز فيغاربينهم من-الجراح» ولا-تجوز على غير هم" ومثله قبول شهادة الفساق 
عند عدم وجود العدول ٠ء‏ فلو وجد شهود عدولء لما جاز الأخذ بشهادة الفساق» ولكن عند 
الحاجة إلى شهادتهم» لتعذر غيرهاء فإنه يتعين الأخذ بهاء حفظا للحقوق بين الناس أن تهدر. 

ومن هذا القبيل أيضاء ما أفتى به العلماء من أنه إذا خلا بيت المال وارتفعت حاجات 
الجيش» وليس في بيت المال - ميزانية الدولة - ما يكفي لذلك» فللإمام أن يفرض على الأغنياء 
ما يراه كافياًء إلى أن يظهر مال في بيت المالء أو يكون فيه ما يكفي» ووجه المصلحة والحاجة 
في ذلك: أن الإمام لو لم يفعل ذلك لضعفت شوكة الدولة» وصارت الديار عرضة للفتن» ومطمعا 
للطامعين 200 
وهذه الفتوى تقوم على مراعاة المصلحة العامة» ووجوب تقديمها على المصلحة الخاصةء 


والحاجة إلى توفير الأمن والسلامة للمجتمع بكل أفراده» وحمايته وصيانة كل مقدرته وثرواته 
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وإنجازاته» والتي تتم من خلال وجود جيش قوي مهيأ ومعد إعدادا كافيا» توفر له الطاقات 
والقدرات» والمعدات والكفايات والنفقات» له ولأفراده» ليكون بحق سياج يحمي الوطن» ورمزاً 
لقوته وأمنه ومنعته. 

ويلاحظ هنا أن كفاية الجيش هذه تلبى من موارد الدولة أولاء ولا يلجأ إلى فرض 
الضرائب على الأغنياء إلا إذا تعين ذلك بأن لا يوجد في بيت المال ما يكفي لذلك» ولا يوجد 
مورد يفي بذلك فقد أشار الإمام الشاطبي في الاعتصام ‏ "أنه يراعى في ذلك إن كان ثمة دخل 
يرتجى لبيت المال أو ينتظرء فيكون الإستقراض إن أمكن» في مثل هذه الأزمات» وإن لم يكن 
ثمة دخل فلا بد من أن تفرض على الأغنياء» وشرط جواز ذلك» عدالة الإمام» وإيقاع التصرف 
في أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع.؛ إلى غير ذلك من الشروط الأخرى'. 

ومما يؤيد هذا الشرط للحاجة؛ ما ورد في السنة من قصة الصحابي الجليلك سمرة بن 
جندب» فقد روي أن مصوةبو_جندج كاف ل نخلة فو صائطهوجك دمن الأنصار؛ء ومع الرجل 
أهله» وكان سمرة يدخل إلى نخله قيتأذى به وشق علية؛ فطلب إليه أل يناقله فأبى» فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له: فطلب النبي"ضلى الله عليه وسلم أف يبيعه فأبى فطلب إليه أن 
يناقله فأبي» فقال فهبه الخ: ولك كذا:وكذا أمر] تغبة“فيه فأتئ 'فقاك أت مضارء وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم للأنصاري: (( اذهب فاقلع نخلة)(). 

فمع أن سمرة قد تمسك بما يخوله حق الملكية له من سلطة على ملكه وأن حقه فيما يملك 
مصانء ولا يؤخذ منه إلا برضاه؛ ولكن استنادآ إلى مبدأ رفع الضررء ومبدأ رفع الحرج» كان 
لا بد من دفع هذا الضرر ورفعه بأي وجه» هذا الضرر الذي أوقع الأنصاري في مشقة وحرج 
نتيجة الدخول المتكرر إلى هذه النخلة» فكانت مصلحة وحاجة الأنصاري هذه أولى بالإعتبارء 
نظراً لشدة ما يلحقه من ضرر وحرج من وجود النخلة»ء ودخول سمرة المتكرر إليهاء 
فالأنصاري كان محتاجا إلى الخلاص من هذه النخلة» لما يلحقه بسبب وجودها من مشقة وحرج 
بدخول سمرة إليهاء حيث أن حاجة سمرة إلى هذه الشجرة؛ ومدى انتفاعه بهاء لا يصل إلى 
درجة ومستوى حاجة الأنصاري الذي يملك الحائط (البستان) كله» فإنه محتاج هو وأهله إلى 
دخول البستان بشكل دائم ومتكرر للعمل به وسقيه» وتعاهد ثماره. واعتباراً لهذه الحاجة» 
وترجيحا لهاء فقد طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من سمرة عدة وجوه إعمالا لهذه الحلجة 


1) الشاطبي: الاعتصام ”/ 5619 
2 رواه أبو داود في كتاب الأقضيةء باب أبواب القضاءء 775/54: حديث رقم 7717١‏ وضعفه الألباني في 
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المتحققة المتعينة» فكان الوجه الأول لقضاء حاجة الأنصاريء أن يبيعه إياهاء إقامة للتوازن بين 
المصلحتين» مصلحة الأنصاري» ومصلحة سمرةء وذلك بأن يملك الأنصاري النخلة» فتقضى 
حاجته» وتزول المشقة اللاحقة به بسببهاء وأن يأخذ سمرة ثمنها فيتصرف فيه على الوجه الذي 
يرى مصلحته فيه» حتى إذا لم يتحقق هذا الوجه»ء فقد انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
وجه آخرء لقضاء هذه الحاجة وللاثنين معاء وهو أن يناقله إياهاء بأن يأخذ شجرة غيرها مكانها 
فإذا كانت حاجته متعلقة بشجرة نخيل قضيت بهاء وحينها يستطيع الأنصاري أن يدخل بستانه في 
أي وقت شاءء دون حرج أو ضررء وحين رفض سمرة هذا الوجه بإجراء المبادلة» فقد عرض 
عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهبه إياهاء فكان جواب سمرة وموقفه هو نفسه؛ فلما أن 
تحقق رفض سمرة لكل الوجوه الممكنة لقضاء حاجة الأنصاريء دونما إغفال لحقهء أو إلحاق 
الضرر به»ء تبين قصد الإضرار منه بتعنته وامتناعه» سواء عن طريق المعاوضة من الناحية 
الماديةء أو التر غيب فودالثواج-الأخوودي-منالناحيةالسعنويةفقد جا قضاء الرسول صلى الله 
عليه وسلم باستئصال الشجرة كحل نهائي حاسم» حيت لم توجد وسيل أخرى ناجعة لذلك. لإزالة 
الضررء مراعاة لحاجة الأنصاتي(!"2: فالحكم “قلغ النخلة في “هذه الحاثيّة» هو ما توجبه المصلحة 
الحاجية» والذي تعين الأخذ بنهزبعد :أن لم 'يوجدٍ جه آخر لتحفيق”:هذه||المصلحة» إذ لو تحقق 
رضى صاحب النخلة ببيعها أو مبادلتها أو هبتهاء لما دعت الحاجة إلى قلعهاء ولما قلعت وكل 
ذلك مراعاة لحاجة حقيقية واقعة» وهذا المعنى قد أشار إليه الإمام الشاطبي بقوله: 'فكل أمر شاق 
جعل الشارع فيه للمكلف مخرجاء فعليه أن يتحراه» فإن توخى المكلف الخروج من ذلك على 
غير الوجه الذي شرعه الله فقد وقع في محظورين: مخالفة قصد الشارع» وسد أبواب التيسير 
عليه» وفقد المخرج من ذلك الأمر الشاق» فإن طلب التخفيف من غير الوجه المشروع» دليل 
على شؤم القصدء وهو كمن يأتي الأمر من غير بابه» فيكون متعديا بقصده هذا " (). 

ومن ذلك أيضاء إباحة الطلاق» فمع أن للطلاق أكثر من حكم7) تبعا للأحوال والفروف 
التي تقتضيهء فإنما أبيح عند الحاجة إليه» فلا يباح لغير حاجة حيث يكون عند ذلك سفهاء وبدعيا 
لا سنيا» فالطلاق رخصة إنما شرع في الأصل للحاجة» فإن اندفعت بالرجعي فلا حاجة للبائن» 


1) الدريني : نظرية التعسف ص١٠٤٠‏ بتصرف. 

2) الشاطبي: الموافقات 57/١‏ ؟. 

*) قد يكون واجباً كطلاق الحكمين إذا احتدم الشقاق» ومكروها دون حاجة إليه» وحراما للإضرار/ابن قدامة: 
المغني1۷/۷. 





ه/ا - 


لاندفاعها بالرجعيء وعدم تعين الأخذ بالبائن/". 

ذلك أن الإسلام قد شرع الزواج للسعادة والسكن والمودة» وبناء الأسرة المتماسكة القويةء 
والذرية الصالحة والنسل القوي الذي ينشأ في ظل الفضيلة والتربية والحنان الأبوي الصادق» 
ومع ذلك فقد يطرأ على الأسرة عوامل الإختلاف» وأسباب النزاع والتنافر» وسوء العشرة؛ ما لا 
تحتمل معه الحياة» ويكون الزواج عندها عبئا ونقمة بدلا من أن يكون أمنا ونعمة. 

من أجل ذلك أباح الإسلام الطلاق» واعتبره أبغض الحلال إلى اللهء وذلك لحاجة قاهرة 
في ظروف استتنائية ملحةء كدواء وعلاج للتخلص من شقاء محتم» فالطلاق هدم للأسرة وتمزيق 
لشمل أفرادها وضرره يتعدى إلى الأولاد» ومع ذلك فقد أجازه الإسلام لدفع ضرر أكبرء 
وتحصل مصلحة أعظم» لأن الشقاق والنزاع قد استحكم بين الزوجين والحياة الزوجية يجب أن 
يكون أساسها الحب والوفاء والهدوء والإستقرارء لا التتاحر والخصام والبغضاءء وفي 
استمرارها و الحالة هذ نسو وسو فاد لانو چون چا ست كلب ال 

ومعلوم أنه لا يلجأ إلى الطلاق بمجرد وفور وجود أي خصام أو بغضاءء وإنما يلجأ إليه 
بعد تحقق الحاجة واليأش من جذوى وسائل الإضلاح والتوفيق بين الزاوجين» فعند وجود الشقاق 
والنزاع» يكون ثمة وبكذائك ينبغي االنجوء"إليها. أؤلأء .من التتواغظ:و الجر والزجر وتحكيم 
الصالحين من الأهل القادرين على ممارسة الإصلاح» وتقدير مدى الحاجة وتحققها لإيقاع 
الطلاق. 

فحين لا تجدي تلك الوسائلء في التوفيق والإصلاح وتحقق وتأكد اللجوء إلى الطلاق كحل 
لا بد منه» وعلاج لا مندوحة عنه» يتم العمل بما تقضي به المصلحة الحاجيةء دفعا لمشقة وعنت 
وضيق وضرر استمرار الزوجية فلا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا تعين طريقا لذلك. 

فالأخذ بالمصلحة الحاجية عند تعينهاء يعطي للمقصد الحاجي صفة الواقعية القائمة على 
الحيوية أو مسايرة الظروف والأحوالء والتي يمر بها الإنسان في شؤون حياته المختلفة» وذلك 
أنه إذا تعين الأخذ بالمصلحة الحاجية بإعطاء حكم استثنائي» على خلاف ما تقضي به القواعد 
العامة والقياس كرخصة شرعية لإخراج الفرد مما قد يقع فيه من حرج وضيق» وذلك حتى لا 
يعمد إلى أساليب التحايل والتمويه» والمكر والخداع والغش» والتي تتناقض مع مبادئ الإسلام 
وطابعه الخلقي» ومقاصد الشريعة السامية. 


1) الكاساني: بدائع الصنائع 854/7: ٤۹ء‏ 315 وابن قدامة : المغني 517/9. 
2) محمد عقلة: نظام الأسرة في الإسلامء» ”179/7. 





الشرط الرابع: أن يدعو إلى الأخذ بالحاجة وجود مشقة وحرج شديدين 

فكل تصرف لازمه وجود مشقة معتادة» تقتضيها طبيعة ذلك التصرف أو العمل والعبادة 
بحيث أنها لا تنفك عنهاء فإنها لا تبيح الترخص للحاجةء فمشقة عبادة الصوم» المعتادة لا تبيح 
الفطر في رمضانء ومشقة المرض المعتاد لا تبيح الترخص أو العدول عن مقتضى الحكم 
الأصلي لذلك العملء أو إعطاء حكم مستثنى من الحكم الأصليء لأن هذا التخفيف من التكليف لا 
بد من وجود ما يبرره بوجود تلك المشقة غير المعتادة» والرخصة إنما شرعت بسبب قيام 
مسوغ لتخلف الحكم الأصلي(". 

فالتكليف إلزام ما فيه كلفة على المخاطب7"» فالشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة 
ومشقة ماء ولكن لا تسمى في العادة مشقة» فهي من المعتاد في التكاليف» وقد أشار الإمام 
الشاطبي إلى المعنى الذي يرجع إليه الفرق في المشقة التي تعد مشقة والتي لا تعد مشقة» وهو 
أنه إن كان العمل يؤد وب الدوامسعليه لوب الانقطاعحنهأوسعنبعضتهمرٍ أو إلى وقوع خلل في 
صاحبه في نفسه أو ماه أو حال من أحواله» فالمشقة هنا خازجة عن |المعتاد» وإن لم يكن فيها 
شيء من ذلك في الغالي فلا يعد في العادة مشتقة» وإنّ يميت كلفة فأهوال الإنسان كلها كلفة في 
هذه الدار في أكله وشرإبه:ومنائر تضدرفاته, ولكن-جعل له قدازة«علييلا بحيث تكون تلك 
التصرفات تحت قهره» لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات فعلى هذه ينبغي أن يفهم التكليف 
وما تضمنه من مشقة"ء فالمشقة المعتادة فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها 
أيضا والدليل على ذلك أنه لو كان قاصدا لرفعها لم يكن بقاء التكليف معهاء لأن كل عمل عادي 
أو غير عادي يستلزم تعبا وتكليفا على قدرة» والمشقة في الأعمال مختلفة باختلافهاء فليست 
المشقة في الصلاة كالمشقة في الصيام» ولا المشقة في الصيام كالمشقة في الحج» ولا المشقة في 
ذلك كله كالمشقة في الجهادء إلى غير ذلك من أعمال التكليف» مما يدل على أن المشقة قد تبلغ 
في الأعمال المعتادة ما يظن أنه غير معتاد ولكنه في الحقيقة معتاد ومشقته في مثلها مما 
يعتاد(). 
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المبحث الثاني 
الوسائل الشرعية للمحافظة على الحاجة 


للمقاصد وسائل لا بد منهاء توصلا إلى تحصيلها و تحقيقها واستقرارهاء فالمقصود العام 
من التشريع هو: جلب المصالح والمنافع الدينية والدنيوية للإنسان» ودفع المفاسد ومنع المضار 


الدينية والدنيوية عنه» هذا المقصود له وسائل تقود إليه» وتفضي إلى تحصيله» فإن جلب 
المصالح وتحصيلهاء وإبقاءها واستمرارها ودوام رعايتها ومراعاتها مقصودة شرعاء بنفسها 
وذاتهاء ووسائلها وأسبابها . 

ومبحث وسائل المقاصد يحظى بنفس الأهمية التي حظي بها مبحث المقاصد ذاته» وذلك 
لتوقف تلك المقاصد على وسائلها الموضوعة لهاء وارتباطها بها وجوداً وعدماء فإنها تستمد 
قيمتها واعتبارها من المقاصد التي شرعت_ من أجلها (". 

فالوسائل إنما شر عت لتخقيق”تلك-المقاضد»ء والوصول: إليها من خلال ما تجلبه من 
مصلحه»ء أو تدفع من للفسدهء وهذه الوسائلقد.تكون /إيُجابية.ؤهي : التي تحفظ المقاصد من 
جانب الوجودء فيكون الأمر بها وطلبها لكونها محققة للمقصوادء,وملبيّة للمصلحة والحاجة» فهي 
تحفظ المقاصدء وتستبفي 5525 07 يقب كانه وبنبتت” 3و 532”” 

ووسائل سلبية هي : التي تحفظ المقصود من جانب العدم» وحفظ المقصود هنا يكون بمنع 
هذه الوسائل وهدمها ودرءهاء وهي الوسائل المذمومة المنهي عنهاء لأنها تفضي إلى هدم 
المقاضة أو [فساذها واختلالها! : 

فلا بد هنا من الإشارة ابتاداءً إلى معنى الوسائل» وأهميتها بالنظر إلى مقاصدها . 
المطلب الأول: تعريف الوسائل لغة واصطلاحاً 
الوسيلة في اللغة: الوسيلة لغة هي المنزلة والدرجة والقربة» وتوسل إليه بوسيلة : أي 
تقرب إليه بعمل» والوسيلة هي: ما يتقرب به إلى الغير وهي في الأصل ما يتوصل به 
إلى الشيء ويتقرب به»ء والجمع : الوسل والوسائل(" . 
الوسيلة فى الاصطلاح: 

الوسيلة: كل ما يتوسل به أو يتقرب» استعيرت لما يتوسل به إلى الله تعالى من فعل 
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الطاعات وترك المعاصيء وتطلق على المنزلة العلية . 

والأصوليون يعبرون عن الوسيلة بالذريعة» وهو اصطلاح المالكية قال الإمام القرافي: 
وهو اصطلاح أصحابناء وهذا اللفظ المشهور في مذهبناء لذلك يقولون: سد الذرائع ومعناه: 
حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها" . 

ويعبر أحيانا عن الوسائل بالأسبابء قال الأمام ابن القيم : 'لما كانت المقاصد لا يتوصل 
إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابهاء تابعة لها معتبرة بها7". 

وأما الإمام العز بن عبد السلام» فإنه يعبر عن المقاصد : ( بالمصالح الحقيقية ). وعن 
الوسائل ( بالأسباب المجازية ) . 

فالوسائل هي الطرق المفضية إلى المصالح أو المفاسد وكل ما أوصل إلى المقصودء 
فالأحكام التي شرعت لتحصيل أحكام أخرىء هي وسائل لهاء فهي غير مقصودة لذاتهاء بل إلى 
تحصيل غير ها على الوجه السطلويب- الأكماعء-إفدبدونياقد- ا يححصي المقصود., أو يحصل 
معرضا للإختلال والإتحلال! . وشوارد الأحگام على قسمين: 
الأول: المقاصد وهي المتضمنة للمصالح أو المفاسك ا 
الثاني: الوسائل وهلي٤/الطزق‏ المفضية إلى“ المقاصدء وخكتهنا" كم ما أفضت إليه» فإذا 
سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. 


المطلب الثاني: أنواع الوسائل 
والوسائل على نوعين!" : 

الأول: الوسائل الثابتة» وهي الطرق المفضية إلى مقاصدها التي لا تتحقق إلا بهاء بحيث 
لو انخرمت هذه الوسائل أو تغيرت لانخرمت معها المقاصد وتغيرت» كالأحكام الوضعية من 
المانع والشرط والسبب» وأصول الفضائل والمعاملات» كالعدل والأمانة والشورى والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وكالزواج المؤبد» لبناء الأسرة وإحصان الفرج وإقامة النسل 
وتحصيل السكن» بخلاف نكاح المتعة أو التحليلء والذي لا يعد أيا منها وسيلة ثابتة لذلك» لأن 
)١‏ الزمخشري: الكشاف ٦٠١/١‏ . 
؟) القرافي: الفروق 55/١‏ . الفرق 58 . 
۳) ابن القيم: أعلام الموقعين ٠٠١/٣١‏ . 
)٤‏ العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام ١8/١‏ . 
5) ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص07١"5.‏ 
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التوقيت مناف للمقصود من الزواجء وكذلك الطلاق إذا تعين وسيلة لإنهاء الحياة الزوجيةء لدفع 
الضرر والضيق والحرج من استمرار الحياة الزوجية» والأحكام المتعلقة بمصالح ثابتة مستقرة 
على مدى الأزمان» واختلاف الأماكن» والتي لا مجال لتبدلها أو تعديلهاء لتعلقها بمصالح قطعية 
دائمة ثابتة» كقضايا العقيدة و أمور العبادات»ء وهذه الأحكام هي من الوسائل التي تقتضي 
المصلحة فيها هذا الثبات وذلك حتى تجري أمور الخلق من خلالها على ترتيب ونظام واحدء لا 
تفاوت فيه ولا اختلاف(") . 

الثاني: الوسائل المتغيرة» وهي التي تتغير بتغير الحال» أو الظرف والتي تثبت صلاحيتها 
لمقاصدها عن طريق الإجتهادء فالمجتهد يحدد ويختار أفضل الوسائل إلى المقاصدء نظرا لتغير 
الأوضاع وطروء المستجدات» كأساليب الدعوة والإرشاد» ووسائل تطبيق الشورى» وأسلوب 
اختيار الحاكم» وإجراءات التقاضي وطرق الدعاوي» وتنظيم العمل الإداري والوظيفي» 
والتعازير التي يقصد بها الزسجرسسوءالر »١دسس‏ فم ةد دالوسائلع«قدستقغير من مجتمع إلى مجتمعء 
ومن زمن إلى زمن» ومن ظرف إلى ظرف نظزا لاختلاف الظروق والبيئات والأعراف 
وتغير المصالح والحاخات» وكل ذلك باعتبار قوّة إفضائها إلى المقصودء ودرجة تحصيلها له" . 

فالشار ع قاصد قل -هذه ( المضلحة الخاجية-) كثيأن ( النشلخة|الضرورية ) إقامتها من 
جانب الوجود وجانب والعدم فكل وسيلة تفضي إلى تحصيل وتحقيق هذه المصلحة» فهي وسيلة 
مشروعة مطلوبة شرعاء لأنها موصلة إلى هذه المصلحة محصلة لها حفظا وصيانة وتكميلاء 
وكل وسيلة تناقض هذه المصلحة» فهي مذمومة منهي عنهاء لأنها مصادمة ومناقضة لهاء 
وتقود إلى هدمها واختلالهاء فحفظها من جانب الوجود يكون بتحصيلها على سبيل الابتداءء 
وإبقائها على سبيل الدوام» وحفظها من جانب العدم» بدفع ما يناقضها أو يعارضها ومنع ما يخل 
بها أو بتمامها . 

المطلب الثالث 
صور من الوسائل الشرعية للمحافظة على الحاجة 

مما شرع لحفظ الدين( الجهاد )» فإنه قد شرع للحاجة("؛ حفظا لأمر الدين من أن يعتدى 
عليه» أو يمنع عن الناس» أو يمنع عنه الناس» وحتى لا تكون فتنة في الأرض ولا فسداء وأن 
يكون الدين كله لله» فشرف الجهاد ومنزلته» من شرف غايته ومقصده. فإنه أشرف وسيلة 
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وم - 


لأشرف غاية وأعظم مقصودء فالجهاد حين يكون القصد منه على نحو ما شرع من أجله كما 
أراده الله تعالى» لحماية الدين ومنع الظلم وقمع الفساد» يكون بحق أشرف وسيلة لهذا المقصود 
العظيم» أما إن كان المقصود به ظلم الناس وإهلاك الحرث والنسل والتباهي والكبر والذكر 
وحب العلو في الأرضء والسيطرة والهيمنة فحينها يكون قتالا من أسوأ الوسائل وأرذلها لأسوء 
المقاصد وأرذل الغايات» ويكون على النقيض من أصل مشروعيته وغايته فإن الجهاد في 
الإسلام لم يشرع لإكراه الناس على الدين ولا غير الدين» ولا لإذلال البشر وظلم الناس 
والسيطرة والهيمنة لأنه والحالة هذه من العدوان المحرم القبيح المذموم» وإنما شرع الجهاد 
لتحصيل وتحقيق نعمة الأمن والإستقرار الديني والدنيوي» ولإخراج الناس من ظلمات الكفر 
والجهل إلى نور الهداية والعدل والكرامة والحرية» على أن معنى الجهاد أعم وأشمل من المعنى 
المجرد الذي قد يفهمه الآخرون من أنه مجرد الحرب والقتال» فإن الجهاد بمعناه الأعم 
والأشملء يبدأ أول ما بد بالدحوباللسان-والهداية»والإصعلاب »و هوديعد ذلك بذل وتضحية 
وعطاءء وأخيرا دفاع أن الأوطات».وحماية للدين» وحفظا للكرامة» ولسيانة للحقوق» وكل هذا 
غايات نبيلة لا يجادل اقل في مشرو عيتها وأتبلها وأهميتها فت هذه اللجياة التي لا يحترم فيها إلا 
القوي» ولا منطق فيهاإ إلا.للقؤة, و لاحزة والاركرامة إلا للأقوياءوذلاع حين تخلو هذه الحياة من 
الدين وهديه وحكمه . 

وتحصيلا لمصلحة الجهاد» ووصولا به إلى مقصوده» فقد شرع من الوسائل ما 
يضمن ذلك ويعززه» ويفضي إليه ويحققهء فالجهاد يبدأ أولا بدعوة الخصم المعادي إلى 
الاستجابة لدعوة ودين الخالق والدينونة له» فإن تم ذلك فقد كفى الله المؤمنين القتال» 
لتحقق المقصود بذلك» ولا حاجة إلى الحرب والقتالء فإن القتال بحد ذاته مكروه في 
الطبع ومشقة على النفس» لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل» والتعرض 
بالجسد للشجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس» فكانت كراهيته لذلك'ء قال 
تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) ومع ذلك فالجهاد مع مشقته هذه فإنه خيرء 
بالنظر لما له من أثر وما عليه من أجرء ولأن في تركه شر أعظم وأكبرء فلرب أمر 
يكرهه الشخص يكون فيه صلاحهء وتكون فيه نجاته» ولرب أمر يحبه يكون فيه فساده 
وهلاكه. قال القرطبي: "هذا صحيح ولا غبار عليه» كما اتفق في بلاد الأندلس» تركوا 


.59/ القرطبي: تفسير القرطبي‎ )١ 


؟) سورة البقرة: آية .7١5‏ 





الجهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرارء فاستولى العدو على البلادء وأي بلاد 
؟اواسر وقتل وسبي واسترق» فإنا لله وإنا إليه راجعون! ذلك بما قدمت أيدينا 
وكسبته!7'أوحال أمتنا اليوم لا يخفى حين تركت الجهاد وأخلدت إلى الأرض» فأصابها 
الوهن» وأصابها ما أصابها من البلايا والمحن والشرور والفتن . 

وحتى حال الحرب والقتال» فإن الإسلام قد شرع من الوسائل والأحكام ما يمنع 
حدوث نقيض المقصود من أصل مشروعية الجهاد» فمنع من قتل الصبيان و النساء 
والكهول والكهان والعبّاد» ممن لا يقاتل وليس من شانه أن يشارك في القتال» وبمنع 
المثله» وحرمة انتهاك الأعراضء وإفساد الأموال وقبول الذمة» وإجارة المستجير» 
واحترام الأسيرء والأمر بالإحسان إليه» لأن الجهاد الذي هو طريق العز والنصر يؤتيه 
الله من عباده الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. 

ويأتي بعد الجهاؤً (العلم) قالعلة وظلبه:وسيّلة تضسق إلى معزافة الخالق» سبحانه 
وأسمائه» وصفاته؛ لكي يعبد على علم؛ :ويطاع:بما شؤعة وليكون ونظيلة لصلاح الإنسان 
وخيريه: الديني والدنيوائ» ولمعرفة,أسراز الكون».وغجائب الخلقء»:وظمية الفكقرء وتحرير 
العقل ليتجلى معنى تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان» وتفضيله له على كثير ممن خلق» وبهذا 
يكون العلم من أشرف الوسائل لأشرف المقاصدء لأنه يكفل سعادة الإنسان في الدارين . 

أما إن اتخذ العلم وسيلة إلى الفساد والشهوة» والجدال والمماراة والذكر والجاه 
والعلو والإستكبار» عندها يكون مستنكرا مذموماء وسيلة ومقصداء وسببا وغاية؛ لأنه 
استعمال للشيء في غير الوجه الذي شرع من أجله؛ فإن الله يرفع بالعلم درجات» حين 
يكون وسيلة للخير والصلاحء لا وسيلة للشر والفساد وشقاء الإنسان وإضلاله. فذلك 
مناقض لمقصود الشارع فيه» للقصد المناقض هذاء كما يقول الإمام الشاطبي: "كل من 
ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له؛ فقد ناقض الشريعة» وكل من ناقضها فعمله 
في المناقضة باطل» فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل7). 

والمكلف حين يمارس الوسائل» يجب أن يضع في باله وحسبانه النتائج التي تفضي 

إليهاء سواء أكانت حسنة أو سيئة» وهذا يقوم على أصل النظر في مآلات الافعال» وهو 
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اصل مسلم فيه في الشريعةء فإن كانت على الصحة والتمام» لم يقع على المتسبب لوم 
وإلا رجع اللوم والمؤاخذة عليه '. 

فالأمناء عموما لا يضمنون عند عدم التفريط» فإن ثبت التفريط من أحدهم» فعليه 
الضمانء» وعليه: فإذا كان عدم التضمين - الذي يعد وسيلة - لا يخل بالمقصود الذي هو 
حفظ أموال الناس وصيانتها من الضياع» فلا يشرع؛ وأمًا إن أفضى عدم التتضمين إلى 
الإخلال بالمقصودء بوقوع التفريط والتضييعء فإنه يشرع التضمينء وهذا هو السر الذي 
تنبه إليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» فيما عرف بمسألة (تضمين الصتاع) فحين 
كان عدم التضمين يخل بالمقصودء فأصبح يتوسل به إلى ضياع الحقوق وأكل الأموال 
والتفريط بحفظهاء أفتوا به وعملوا به» يفسر ذلك قول علي كرم الله وجهه: "لا يصلح 
الناس إلا ذلك"( أي التضمين . 

والرخص في| العباد اخةتأكيد الهذا-المتغنى فان أحكام العزلّمة والرخصة كليهما 
وسيلة لتحقيق المقصود الذي هو الامتتال والانقياد اللخالق والاستلام لأمره عن طواعية 
واختيار» ومقصود الشاوع :من التكليف كله أن _يتحقق هذا:الامتثالل» حال الصحة» وحال 
المرضء وحال الإقامة» وحال السفر... وهكذا فينبغي أن يكون مقصود المكلف في أحكام 
العزائم والرخص جميعاء تحصيل هذا المقصود والوصول إليه» والخطاب الشرعي أمرا 
أو نهياء والحكم عزيمة أو رخصة. ينبغي أن يقوم على الموافقة للمقصود وسيلة ومقصداء 
فإن تحقيق المقصود بتحصيل المصلحة ودرء المفسدة يعود إلى وسيلة تحصيله؛ إما 
بالمشروعية أو عدمها فمن استعمل المشروع من الوسائل في غير المشروع من المقاصدء 
يكون كمن أتى الأمر من غير وجهه» وكالفاعل لغير ما أمر بهء والتارك لما أمر به» 
ويكون حاله حال المستهزئ بآيات اللهء لأن من آيات الله أحكامه»ء وقد قال الله تعالى: (لا 
تتخذوا آيات: الله هزو© ‏ والمقصود أن لا يقضد بها غير ما شرعت من أجله . 

ولنذكر بعض الأمثلة من التصرفات المشروعة»؛ في الأصل باعتبارها وسيلة إلى 

تحصيل مصلحة حاجية» وأنه قد يمنع منها وتصبح غير مشروعة إذا استعملت على وجه 
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يناقض المقصود منهاء أو ما كان محظورا وغير مشروع أصلاء باعتباره وسيلة إلى 
مفسدة» ومقصد غير مشروع» وأنه قد يشرع ويباح» إذا أفضى إلى تحقيق مصلحة حاجية 
للناس ودرء مفسدة» ومنع ضرر عنهم. 

فالهجرة شرعت للحاجة» وتحقيق مصلحة للفرد أو للمجتمع» مصلحة للفرد لخلاصه 
من الظلم» وسطوة الشرك» وحصوله على حريته في ممارساته الدينية وعبادته على الوجه 
المشروع» ومصلحة الجماعة في النصرة لهاء وبناء الدولة» والدفاع عن وجودها وعزتهاء 
أما أن جعلت هذه الهجرة وسيلة إلى مقصود آخر من (امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها) وما 
شابهه» فإنها تكون وسيلة لتحصيل مقصود صاحبهاء لا أصل المقصود منهاء وتكون 
مذمومة» ومذموم صاحبها("). 

والخطبة شرعت وسيلة لتحصيل مقصود الزواج بإحصان_الفرج» وإقامة الأسرة 
وبناء النسل الصالح»إوالمودة”والسكينة» وأما إن كانت وسيلة مفإضية إلى غير هذا 
المقصودء وهو العداواة والقطيعة والفرقة؛:فإنها تضبح غير مشرؤؤعة» كأن يخطب المسلم 
على خطبة أخيهء وكإلك حزم أن.تخطب' المرأة على 'عمتها أو تخالتهاء منعا لهذا المال 
الضروري المناقض لأصل مقصود الزواج ومشروعيته» وكذلك حرم نكاح المتعة» ونكاح 
التحليل'ء لأنه لا يعد وسيلة صالحة لبناء الأسرة واستقرارهاء وإيجاد النسل الصالح الذي 
ينشأ في جو المودة والرحمة والبناء الأسريء وإنما وسيلة ذلك الصحيحة هي عقد الزواج 
الدائم غير المؤقت. 

والقرض شرع مراعاة للحاجة والمصلحة؛ من المواساة والإعانة من المسلم لأخيه 
المسلم» طلبا للأجر والثواب عند الله تعالى» أما إن استعمل على وجه مناقض لهذا 
المقصودء من استغلال لحاجة الفقير» وزيادة عسر إلى عسره» بطلب منفعة وقصدها من 
هذا القرض» فإنه حينئذ يكون وسيلة للحرج والرباء وسببا للإثم والوزر» فإن كل قفرض 
جر نفعا فهو ربا ءلأن مقصود الربا يتساوى مع مقصود القرض المرتبط بالنفع» بجامع 
الزيادة الغير مستحقة» واستغلال حاجة الفقير وعسرته» وتأكيدا لمعنى القرض ومقصوده 
على الوجه المشروع. أمر الله بإنظار المعسر إلى وقت الميسرة. 
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والهدية شرعت لحاجة ومصلحة التواصل وتحصيل المحبة وزيادة المودة بين 
الناس» فإذا قصد بهذه الوسيلة (الهدية) رفع وجوب الزكاة"'؛ وإسقاط حق الفقراء في 
المال الذي أتاه الله تعالى نعمه من عنده للأغنياء» كانت مذمومة غير موصولة للمقصود 
ولا محققة للغاية والهدف منهاء كمن يهب ماله عند الحول لإسقاط الزكاة(). 

ومن جانب آخرء فإن الكذب خصلة مذمومة محرمة:» باعتباره وسيلة غير مشروعة 
لما تفضي إليه من الفساد والضرر والظلم وضياع الحقوق» ولكن قد يؤمر به أو يباح لا 
بهذا الإعتبار» وإنما باعتبار آخرء وهو إذا كان محصلا للمصالح حافظا للحقوق» ومانعا 
من الإعتداء على الأموال والأعراض والأرواح» فإن مشروعية الوسيلة بالنظر إلى ما 
يتحقق بها من مصلحة» فإن الوسائل غير المشروعة قد تصبح مصالح مشروعة»؛ فيقال: 
(مصلحة الكذب) ويراد بها ما يتحقق من خلالها من مصلحة حفظ الأرواح والأعراضء» 
ومن هذا دفع الرشو6 لدفع عدوان ظالم أو مقتندة مفستدء وتحصيل الحقوق التي لا 
تتحصل إلا بهذه الوسليلةء فإن.دقع.الرأشوةءلا يعدا في أضلة مشروإهاء ولكن حين يتعين 
طريقا لتحصيل المصللحة المتأكدة فإنه يأخذ «حكمها من-المشوّواعية» فإن الوسيلة إذا 
تعينت لحفظ أمر ضروري كانت ضرورية» أو إلى أمر حاجي كانت حاجيةء وذلك بحسب 
درجة مقصدهاء فللوسائل أحكام المقاصد من الندب والإيجاب والكراهية والتحريه/"). 

وبذلك يتضح لنا أن الوسيلة مع المقصود» كالجسد مع الروح» فالقصد روح 

العمل7)؛ فإن كان القصد صالحا مشروعا كان العمل على وفقه» فإنه على صفة الصلاح 
والمشروعية والتمام» كتوافق الجسد مع الروح» وإن خالف أحدهما الآخرء كان كالجسد 
بلا روح» أو الروح بلا جسدء فلا ينتفع بأحدهما دون الآخرء وهذا هو شأن الوسيلة 
الد ما 

ومن الأمور التي تعد مكملة لحفظ المصلحة الحاجية» إن الشارع الحكيم قد تسامح 
فيما قد يعترض طريق تحصيلها من الأمور المضادة والمستنكرة» فقد يلابس تحصيل 
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هل/ل- 


المصلحة الحاجية» مفسدة أو محظورء من الأمور العارضة والتي ليست من أصلها ولا 
طبيعتهاء وكان الانفكاك عن هذه العوارض أو تركها موقعا في الحرج والمشقة» فإنه يعفى 
عن الغرر اليسير مع أنه واقع في دائرة المحظور الشرعيء في سبيل تحصيل مصلحة 
البيع» ويعفى عن بعض المنكرات في دخول الحمام العام» للحاجة ومشقة الاحتراز» فإن 
الأمور المشروعة في الأصل إذا داخلتها المناكر كالبيع أو الشراء والمخالطة والمساكنة؛ 
إذا كثر الفساد في الأرض» واشتهرت المناكر بحيث صار المكلف عند أخذه في حاجاته» 
وتصرفه في أحواله لا يسلم في الغالب من لقاء المنكر وملابستهء فالظاهر يقتضي الكف 
عن كل ما يؤدي إلى هذاء ولكن الحق يقتضي أن لابد له من اقتضاء حاجاته؛» لأنه لو 
فرض الكف عن ذلك لأدى إلى التضييق والحرج أو تكليف ما لا يطاق» وذلك مرفوع عن 
هذه الأمة» فلا بد للإنسان من ذلك» لكن مع الكف عما يستطاع الكف عنه» وما سواه 
فا ع 

ومن أمتلة ذلك|المرون في الطراقات :والأسواق وتركوؤب وسيل النقل العام» إذا كان 
فيه سماع محرم أو رزؤيتهء:وطلب العلم إذا كان محفوفا-بمبعض|المنكرات فإن هذه 
التصرفات وأمثالهاء من الأمور المباحة التي تعد من المصالح والحاجات التي لا غنى 
للإنسان عنهاء ويصعب ويشق اشتراط سلامتها من مثل هذه الأمور والعوارض» فالنظر 
يقتضي الرجوع إلى اصل الإباحة فيهاء وترك اعتبار الطوارئ» فإن الممنوعات قد أبيحت 
رفعا للحرج» ولا يمنع من التصرف في الحاجات» إذا كان في الامتناع من التتصرف 
حرج بين7"؛ والله تعالى يقول: ( وما جعل عليكم في الدين من حرج 2(". 

وينبغي أن يفهم هذا على أساس أن ذلك التصرف لا يوجد وجه آخر للقيام به 

بمعزل عن هذه العوارض المحرمة»ء وان هذه المنكرات هي طارئة وعارضة وليست من 
جوهر ذلك الفعل والسمة البارزة فيه» فإنه حينئذ لا يسقط اعتبارهاء ولا يشرع العفو 
عنهاء كالجلوس في اجتماع على مائدة يشرب فيها الخمرء أو يستباح فيها الحرام» أو 
الجلوس في مكان أعد وهيئ للغناء المحرم بما فيه من آلات موسيقية واختلاط وغير ذلك 
من المفاسد المحرمة شرعا. 
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الباب الثاني 
المقاصد الشرعية؛ء أقسامهاء ومكملاتهاء والترجيح بينها عند 
تعارضها وتغير الحاجه وتغير حكمها 


الفصل الأول 
أقسام المكقاصد الشرعية 
المبحث الأول: تعريف المناسب وأقسامه 
المطلب الأول: تعريف المناسب لغة واصطلاحاً 
المطلب الثاني : أقسام المناسب 
المبحث الثاني: أقسام المصلحة 
المبحث الثالث: أقسام المقاصد الشرعية 
المطلب الأول: المقاصد الضرورية 
المطلب_الثاني: المقاصد_الحاجية 
المطلب الثالث: المقاصد التحسينية 
المبحث الرابيع: معايير تزتيب الأحكام الشرعية في سلم المراتب المقاصدية 
المبحث الخاظس: استعمال الضروزة بمعنى الحاجة 
المبحث الساإس: الفرق .بين الحاجة والضرورة 


الفصل الثاني 
مكملات المقاصد الشرعية والترجيح بينها عند تعارضها 

المبحث الأول: تعريف المكملات 

المطلب الأول: المكملات لغة 

المطلب الثاني: المكملات اصطلاحاً 
المبحث الثانى: مكملات المقاصد الشرعية 

المطلب الأول: مكملات الضروريات 

المطلب الثانى: مكملات الحاجيات 

المطلب الثالث: مكملات التحسينيات 

المطلب الرابع: شروط المكملات 
المبحث الثالث: الترجيح بين المقاصد عند تعارضها 


الفصل الثالث 
تغير الحاجه وتغير حكمها 
المبحث الأول: قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة 
المبحث الثاني: تحول الحاجي إلى ضروري أو التحسيني إلى حاجي 
المبحث الثالث: الحاجة تتغير بتغير الأزمان والأحوال والأشخاص والأماكن 


الفصل الأول 
مراتب المقاصد الشرعية ومكملاتها 


المقاصد الشرعي والتي هي الغايات التي قصدها الشارع من التشريع على مراتب» ولكل 
مرتبة منها ما يكملها ويتممهاء تحصيلا للمصلحة المتوخاة منها على الوجه المطلوب شرعا. 
وفي هذا الفصل؛ سيكون الحديث عن أنواع المناسبء وأقسام المصلحة؛ ومراتتب 
المقاصد» باعتبارها مصطلحات يجمعها معنى مشتركء فالحجة؛ والمصلحة الحاجية؛» والمقصد 
الحاجي» مصطلحات استعملت في معنى واحد. 
وبعد ذلك سيكون الحديث عن معايير ترتيب الأحكام الشرعية في سلم المراتب المقاصديةء 
ومن ثم لتمييز بين الضرورة والحجة وذكر ما بينهما من فروق . 


الفصل الأول 
مراتب المقاصد الشرعية 

المقاصد هي: معاني الأحكام ومراميهاء وهذه المعاني لا تعرف إلا بالنظر فيها ومعرفة 
حكم التشريع» وعلل النصوص» فلا تستطيع أن تعرف المقصد الشرعي من الحكم دون أن 
نعلله» فنقول إن الحكم مقصده كذاء بناء على العلة التي دل عليها النص أو تم استنباطها منه» 
فإن التعليل في بيان العلة التي بني عليها حكم النص» يستهدف معرفة مقصود ومراد الشارع 
الحكيم» ولا يقتصر أثره على تحديد معنى النص وتفسيره» في ضوء حكمه تشريعه» بل يؤدي 
ويقود إلى التوسع في تطبيق النص» وتعميم حكمه على كافة مواقع علته(". 

فعلماء الأصول» وفي مباحتهم الأصوليةء إنما يتطرقون في بحثهم لموضوع المصلحة 
وأقسامهاء من خلال ذكرهم للعلة الشرعيةء والتي تعد عمدة القياس» والركن الأهم والأعظم فيهء 
ومن خلال بيان مسالك العله وطرق استخرأجهاء فان الطرى التي تعرف بها العلل الشرعية هي 
الطرق التي تعرف بها الأحكام الشراعية» فهذه المسالك هي: الأدلة الدللة على أن الوصف علة 
في الحكم. والمسلك الذي يهمنا هنا من هذه المسالك قو مسلك (الألاسبة) لهذاء فإنه من 
المناسب هنا أن نشير إلى معني المناسب-وأقسامه ثم تعد ذلك نأتي إل أقسام المصلحة» ومراتب 
المقاصد الشرعية؛ وذلك لما بينهما من صلة وترابط شديد 

فمسلك المناسبة هو من أهم مسالك وطرق استنباط العلة» فإن إثبات العلة بالمناسبة ههو 
عمدة كتاب القياس» ومحل غموضه ووضوحا"» فالمعاني المناسبة» هي التي تشير إلى وجوه 
المصالح وأماراتها والعبارة الحاوية لها كما يقول الإمام الغزالي: " أن المناسبة ترجع إلى رعاية 
أمر مقصودا'". وغالب العلل في القياس ثابتة بطريق المناسبة» فالمناسبة تقوم على رعاية أمر 
مقصودء والعلاقة بين المناسبة ومقاصد الشريعة ظاهرة لا تخفىء» فإن القتل العدوان وصف 
مناسب لوجوب القصاصء والذي من خلاله يتحصل المقصود الشرعيء بحفظ النفوسء» 
والإسكار وصف مناسب لترتيب حكم تحريم كل مسكرء ووجوب الحد عليه» حتى يتحقق 
مقصود الشار ع في حفظ العقل» والسرقة وصف مناسب لترتب حكم التحريم ووجوب الحد 
والضمان على السارق» حتى يتحقق المقصود الشرعي بحفظ الأموال. 


)١‏ الدريني: الفقه الإسلامي المقارن ص57. 

؟) الغزالي: شفاء الغليل ص١ .١‏ التلمساني: مفتاح الوصول ص45 »١‏ السمرقندي: ميزان العقول ص؟58: 
هع 

۳) البغدادي: تيسير الوصول ”/5057. 

./9 الغزالي: شفاء الغليل ص‎ )٤ 





فقد ثبت بالاستقراءء والتتبع لأحكام الشريعة» إن كل حكم لا يخلو من مصلحة للعباد» من 
جلب منفعة أو دفع مضرة؛ والمناسبة في حقيقتها هي المصلحة:؛ أو طريق الوصول إليها 
زرف اه ر الا كرفت الك الذي :نه تفل املح ولف المقاتتت هو الذي 
يكون على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم؛ فيكون حصول المصلحة في 
إثبات الحكم من الوصفء كالحاجة مع البيع(". 


.5072 507/7 الغزالي: المستصفى ۲۹۷/۲ البغدادي: تيسير الوصول‎ )١ 





۹۰ - 


المبحث الأول: 
تعريف المناسب وأقسامه 


المطلب الأول : المناسب لغة واصطلاحاً 

المناسبة في اللغة تعني: الملائمة» والمشاكلة» والمقاربة» يقال هذا الشيء مناسب لهذا 
الشيء: أي ملائم له وموافق'. 
المناسب اصطلاحا: 

وردت عند علماء الأصول تعريفات عدة للمناسب» وأدق تعريف للوصف المناسب هو 
أنه: 'وصف ظاهر منضبط”7» يلزم من ترتب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون 
مقصودا من شرع ذلك الحكم» سواء أكان ذلك الحكم نفيا أو إثباتاء وسواء أكان ذلك المقصود 
جلب مصلحة أو دفع مفسدة" .١١‏ 

فإن وجوب القصاص علج القتل العدوان العمد» يترتب عليه حضول مقصدههءوهو بقاء 
النفوس وحفظهاء وهو |الذي يشير إليه قوله تعالى: إولكم .في القصاصٍ حياة يا أولي الألباب)". 

( تخريج المناط): لأن الوصف المناسب إنما يستخرج بها لإبداء ما نيط به الحكم/“). 

المطلب الثاني: أقسام المناسب: 

قسم الأصوليون المناسب إلى عدة أقسام» وذلك بوجوه واعتبارات متعددة. 
أولاً: المناسب باعتبار حصول المقصود من شرع الحكم به أو من حيث درجة اليقين والظنء 


./ه5/١ ابن منظور: لسان العرب‎ )١ 

*) ومعنى الظاهر هنا: الواضح الذي لا خفاء فيه» كالرضا في البيع؛ فإنه لا يعتبر وصفا مناسبا لعدم وضوحهء 
وإنما المناسب هو الإيجاب والقبول الدالين على الرضاء ومعنى المنضبط: الذي لا تفاوت فيه ولا اختلاف 
كبير باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال» فالمشقة لا تعتبر وصفا مناسبا منضبطا لقيام الرخص في 
السفر كالفطر والقصرء لاختلافها من شخص إلى شخص ومن زمن إلى زمن ومن حال إلى حالء ولهذا أقام 
الشارع السفر ضابطا للرخصة والذي هو مظنة المشقة لكونه منضبطا وغير مضطرب» ومثاله: الإسكار في 
الخمرء فإنه وصف مناسب ظاهر لا خفاء فيه» ومنضبط لا اضطراب فيه» ويحصل من ترتب الحكم عليه 
وهو (التحريم) مصلحة» هي مصلحة حفظ العقول» ودفع مفسدة زوال العقول بهذا الاسكار. أنظر التلمساني: 
مفتاح الوصول: ص ١51١-١5٠0‏ وخلاف: مصادر التشريع ص٠6-١5‏ . 

)١‏ الآمدي: الإحكام ۲۷٠/۳‏ العطار: حاشية العطار: ۹/۲" الزركشي: البحر المحيط ۲٠۷/١‏ التفتازاني: 
شرح التلويح .55-55/١‏ 

۳) سورة البقرة: .٠١۹‏ 

.۳٠۷/۲ العطار: حاشية العطار‎ )٤ 





ثانيا: 


ويقسم إلى قسمين': 

أ-ما يحصل به الحكم يقينا: 

الحكم إما أن يكون محصلا للمصلحة»؛ أو مانعا للمفسدة» وقد يكون تحصيله لهذا المقصود 
يقيناء كالحكم بصحة البيع لحصول الملك في البدلين» وصحة التصرف. 
ب-ما يحصل به الحكم ظنا: 

قد يكون الحكم محصلا للمقصود ظناء كالقصاص في القتل العمد العدوان» فإنه مظنة 
مصلحة حفظ النفوس وصيانتها عن التلف» وذلك بحصول الإنزجار عن الإقدام على 
القتل» وهذا يحصل ظناء وليس مقطوعا به» فإنه يوجد الإقدام على هذا الفعل (القتل) مع 
شرع القصاص عليه. 
المناسب من حيث النظر فيه» وما يفضي إليه» وذلك باعتبار (المقاصد) وهذا التقسيم هو 
للمقاصد أو لاء و الغاس «فاني اء« ووساج قسمين !): 

أ. المناسب الحقيقي: وهو مالا تزول مناشبته بالتأمل وإنعام اللظرء فإنه مع زيادة التأمل 
والبحث فيه يزإذاد وضوحاء ويرتقي إلن "شكل العقليات» ولهذاايسمى: المناسب الحقيقفي 
العقلي» كالاسكارة-في "تجرخ الخملٌ أ والقتك! العمد 'في-مشووقَية القصاصءوهكذا. وهذا 
القسم قد تتعلق مصلحته بالدنياء أو بالآخرة أو بالدنيا والآخرة معاء ويقسم إلى ثلاثة 
أنواع أو مراتب: 

-١‏ ماكان في محل الضرورة: ويسمى المناسب الضروريء ويتضمن المقاصد الخمسة الضرورية. 
- ما كان في محل الحاجة: ويسمى المناسب الحاجي أو المصلحي. 
؟ ما كان في محل التحسين: ويسم المناسب التحسيني. 
ب- المناسب الإقناعي: وهو القسم الثاني للمناسب» وهو قسيم المناسب الحقيقي» وهو الذي يظن 
به في أول الأمر وبادئ الرأي» كونه مناسباء لكنه مع البحث والتأمل فيه يظهر انه غير 
کا 


»٠٤٠٥/۷ القرافي: نفائس الأصول‎ ۲١/١ العطار: حاشية العطار‎ ۲0۸/١ الزركشي:البحر المحيط‎ )١ 
.٠٤٥/۳ ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير‎ ٠٦٤/١ التفتازاني: شرح التلويح‎ 

۲) ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير ٣/١٠٤٠ء‏ الطيب: خضري السيد/ بحوث في الاجتهاد فيما لا نص فيه» ج٠‏ 
صض۲۸۹» دار الطباعة المحمديةء الطبعة الأولى ۹۸١٠/۱۹۷۸ء‏ ويشار إليه ب الطيب: بحوث في الاجتهاد 
فيما لا نص فيه. 

؟) الغزالي: شفاء الغليلك ص 85, الرازي: المحصول ,585-87/١‏ الزركشي: البحر المحيط 23١8/5‏ 
التفتازاني: شرح التلويح ٠٦٤/١‏ السبكي: الابهاج ٠١/۳‏ القرافي: نفائس الأصول ۳۳۹۸/۷» الشوكاني: 
إرشاد الفحول ص ٠۲١١-۲٠١‏ الزاهدي: تيسير الوصول ص۷٦۲.‏ 





ثالثا:المناسب بحسب شهادة الشرع له بالاعتبار وعدمها. 
والوصف المناسب بهذا الاعتبار يقسم إلى ثلاثة أقسام» فمنه ما علم أن الشارع قد اعتبره 
ومنه ما علم أن الشارع قد ألغاهء ومنه مالا يعلم واحد منهما(". 
أ - المناسب المعتبرء الذي علم أن الشارع قد اعتبره» واعتبار الشارع لهذا الوصف 
٣‏ 


المناسب له عدة صورء فقد يعتبر الشارع نوعه في نوع الحكم» أو في جنسه » أو 


يعتبر جنسه في نوع الحكم» أو جنسه/". 

ب -المناسب الذي علم أن الشارع ألغاه". 
وهو الوصف الذي يظهر للمجتهد انه محقق للمصلحة» ولكن يعلم ما يدل على أن 
الشارع ألغاه» ولم يعتبره» وهذا غير معتبر أصلاء ولا يصح التعليل به باتفاق 
الأصوليين» مثاله: القول بأن اشتراك الابن والبنت في البنوة للمتوفى» وصف مناسب 
لتساو یهما فی والارسف»«فا نهذ اسالو نه قفرت ساسخیوسسعتپر من خلال ما ورد من 
التشريع في آهة المواريث في قوله تعالى: #يوصيكم الله في إو لادكم للذكر مثل حظ 
الأنشين). إإمثله أن يقال: أن عفد الزواج يغتبر صف ماسب لتمليك كل من 
الزوجين حق) الظلاق؛ لأنه تعاقدٍ بين ظّفين_قائم عل" الزّطاء وما ثبت لأحد العاقدين 
من الزوجين يثبت للآخرء ولكن هذا الوصف يعلم أن الشارع قد ألغاه بجمله من 
النصوصء ومثله: ما اشتهر من فتوى يحيى بن يحيى الليثي, للملك الذي جامع في 
نهار رمضان بأن يصوم شهرين متتابعين» دون الإعتاق» وذلك ليرتدع به» وليتحقق 
معنى الزجرء لأنه يسهل عليه بذل المال كلما فعل ذلكء ولأنه لا ينزجر بالعتق» فهذا 
وان كان قياساء لكن الشرع قد ألغاهء حيث أوجب الكفارة مرتبة من غير فصل بين 
المكلفين» فالقول به مخالف للنصء فيكون باطلا). 


)١‏ الرازي: المحصول 185-785/7» القرافي: شرح تنقيح الفضول ص 705-7805, الزركشي: البحر 
المحيط ٠۲٠١/١‏ العطار: حاشية العطار 75/7", التفتازاني: شرح التلويح 7١/7‏ 77 الشوكاني: إرشاد 
الفحول ۲۷ء التلمساني: مفتاح الوصول ص4؛ ١؛‏ الشاطبي: الاعتصام 504-5617/7. 

*) والمقصود بالجنس ما كان مفهوما كليا مندرج تحته جزئيات كثيرة» أو قاعدة عامة نهضت بها عدة أدلة 
كقاعدة منع الضرر أو رفع الحرج. 

؟) المراجع السابقة 

*) المراجع السابقة. 

5) سورة النساء .١١‏ 

5) الشوكاني: إرشاد الفحول ص۲۱۸٠‏ البغدادي: تيسير الوصول5131/7: خلاف: مصادر التشريع ص55 علي 
حسب الله: أصول التشريع ص5١١»‏ شلبي: تعليل الأحكام ص١78.‏ 





ولا شك أن هذا النوع من المناسب» هو ما يلجأ إليه البعضء ويعلل به» في الكثير من 

التصرفات؛ ويصدر فيها أحكاما يبررها بالمصلحة والحاجة» وحين البحث والتأمل فيهاء يظهر 
بأنها تقود إلى مفسدة» وأنها تقوم على مناسبة وصف ملغاة» وان كانت في الظاهر تبدو محققة 
لمصلحة؛ كإسقاط بعض الواجبات» أو استباحة بعض المحرمات» الأمر الذي يستدعي اعتبار 
ذلك قيدا في الأخذ بالمصلحة»ء بأن لا تكون هذه المصلحة قد علم إلغاء الشارع لهاء حتى يغلق 
الباب أمام كل من تسول له نفسه أن يبتدع من الصالح ويستحدث كما يحلو له ويرضي هواه 
اعتمادا على وصف يظهره على انه مناسب لذلك الحكم الذي يريد. 

ج-المناسب الذي لم يعلم أن الشارع قد ألغاه أو اعتبر 

فهو الذي لم يوجد له أصل معين من أصول الشريعة يشهد له بالاعتبار» كما أنه لم يثبت 
دليل على إلغائه» وهو المسمى (بالمصالح المرسلة) (". 


رابعا: المناسب بحسب تأثيره وعدم تأثيزه, ووقوع. الحكم. على وفق أحكام أخر» وشهادة 
الأصل'. 
وهذا التقسيم يعد امتدادا للذي سبقه»ء والمناسب بهذا الإعتبار ينقظم إلى خمسة أنواع 
المؤثر» والملائم والغريبوالمرشل والملغي. 


) الرازي: المحصول ۲۸/١‏ القرافي: شرح تنقيح الفصول ص ١٠ء‏ الزركشي: البحر المحيط »٠٠٠/١‏ 
الشوكاني: إرشاد الفحول ص ٠۲۸‏ البغدادي: تيسير الوصول ٠١١١/١‏ ابن قدامة: روضة الناظر -٤١١/١‏ 
٠» ٤‏ التفتازاني: شرح التلويح ٠٠/١‏ . 

)١‏ الغزالي: المستصفى ۲۹۸-۲۹۷/۲ءوشفاء الغليل ص ٠۷٥-۷١‏ الرازي: المحصول »۲۸۷-۲۸٦/۲‏ خلاف: 
مصادر التشريع ص 4 55-8. 

*) المراجع السابقة 





المبحث الثاني: 
أقسام المصلحة 
المصلحة قد تكون دنيوية أو أخروية وهي على ثلاثة أقسام» وكل قسم منها في منازل 
متفاوتة. 
١-مصالح‏ الدنيا: وهي في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب. 
وهي على ثلاثة أقسام: الضرورية» والحاجية» والتتمة (التحسينية). 
١-مصالح‏ الآخرة: وهي على ثلاثة أقسام أيضا: 
الضرورية: وتكون بفعل الواجبات واجتناب المحرمات. 
وحاجية: وتكون بفعل السنن المؤكدات الفاضلات. 
والتتمات: وتكون بفعل المندوبات التابعة للفرائض أو المستقلة'. 
فأهم تقسيمات المصلطة ترجع“إلى-الاغتبارات 'التالية::!؟) 
الأول : باعتبار الشارع لها وعدم اعتباره 
الثاني : باعتبار الثباتاء,والتغير تبعا لتغير الأعراف والعادات. 
الثالث : باعتبار قوتها رمقد ار كاجة بقا۶ لالم ر =٥‏ یا ٠‏ 
الرابع : باعتبار عمومها. وخصوصها . 
أما التقسيم الأول» وهو باعتبار شهادة الشرع لها وعدمه؛ وهذا القسم هو نفسه القسم 
الثالث من أقسام المناسب الذي أشرنا له آنفا . 
فالمصلحة قد تكون معتبرة بنص أو إجماع» وهي مقبولة باتفاق وقد تكون مخالفة لمقتضى 
دليل شرعي من نص أو إجماع» وهي المصلحة الملغاة وهي مردودة باتفاق» وقد يكون مسكوتا 
عنهاء بعدم ورود دليل خاص يشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء» وهذه قد يكون لها نظير في 
الجزئيات تقاس عليه أو لاء فإن كان لها نظير فهو القياس» وإن لم يكن نظير جزئي وكانت 
داخله في عموميات الشرع» وكلياته وتصرفاته» فهي (المصالح المرسلة) أو ما أطلق عليه 
(الاستدلال المرسل) وهذان النوعان في محل النظر والاجتهاد» ولذلك اختلف فيه العلماء (). 
وقد أخذ الدكتور محمود مصطفى شلبي على هذا التقسيم» تسمية العلماء للنوع الثاني من 
هذا القسم بالمصلحة ( الملغاة ) ويرى أن مجرد مخالفة المصلحة لمقتضى نص خاص» لا يلغيها 
)١‏ العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام ؟/77١.‏ 


؟) العالم: المقاصد العامة ص59 .١‏ 
۳) العالم: المقاصد العامة ص57 .١‏ 





ه4- 


بالاتفاق» بل الخلاف ماض فيه»ء فمن العلماء من يعتبرها في أبواب المعاملات إذا كانت راجحة» 
ومنهم من يلغيها مطلقاء وبعد أن أشار إلى تفصيل هذه المسألة» قال: "فإذا أردنا أن نقسمها 
تقسيما يتفق وجميع الآراء نقول: 
المصلحة: إما أن تكون منصوصة: أو مجمعا عليها بخصوصهاء أولا؛ والثانية): إما أن تكون 
معارضه لنص أو إجماع أولاء والأولى تسمى مصلحه معتبرة» والثالشة تسمى مرسلة 
والثانية لا تسمى بهذا ولا ذاك» بل تسمى معارضة لدليل شرعي آخرء وأما إلغاؤها أو عدم 
إلغائها فشيء آخرء يختلف باختلاف المذاهب» أو نوع الدليل المقابل لها. 

ويرى أن تقسيم العلماء للمصلحة إلى معتبرة وملغاة ومرسلة» كان منشؤه النزاع فيما 
بينهم حول حجية واعتبار المصلحةء وأن هذا التقسيم إنما يصح في نوع من الأحكام» وهو 
العبادات» وما شابهها من المقدرات» لأن الجميع متفق على أن المصلحة لا عمل لها فيهاء بل 
الوقوف عند النص أر 52ح 

ويرى أن تقسيمة هذا للمصلحة يتفق وما ذهب إليه الجميع» الذيّن قالوا بحجية المصلحة 
في الجملة» وأنها تعتبرا دليلا شرَعيا كبافي الأذلة الأخرى؛ وأن مجرد| المعارضة لا يسوّغ تسمية 
الدليل بالملغى» فالمعارإشتة شئء» ولالغاء شئء آخر "يكون بعد المنوازلّة والترجيح("). 

وأما القسم الثاني للمصلحة» وهو باعتبار الثبات والتغيرء فالثابتة هي: ما لا تتغير على 
مدى الأيام» كالمصلحة في تحريم الظلم والقتل والسرقة والزنا... ومصلحة الصدق والأمانة 
والوفاء . 

والمتغيرة هي: التي تتغير حسب تغير الأزمان والبيئات والأشخاصء والتي شرعت من 
أجلها عقوبة التعزيز حماية لها. 

وأما التقسيم الثالث للمصلحة» وهو باعتبار قوتها وأثرها في بقاء قوام أمر الأمة. 
ومقدار حاجة بقاء العالم وصلاحه إليهاء فإنها على ثلاث مراتب7: 
١-الضرورية‏ ؟-الحاجية ۳-التحسينية. 


*) وهي التي لا تكون منصوصة ولا مجمعا عليها. 

**) وهي التي لا تكون منصوصة ولا مجمعا عليهاء ولا معارضة لنص أو إجماع. 

.٤۸/ وانظر: الخمليثي وجهة نظر‎ »۲۸١ شلبي: تعليل الأحكام ص‎ )١ 

( المرجع السابق. 
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وهذا التقسيم هو الأكثر شهرة عند الأصوليين للمصلحة» وهو ما أشاروا إليه (بالمناسب 
الحقيقي العقلي) من أقسام المناسب باعتبار المقاصدء وباعتبار ما يفضي إليه» على أن الإمام 
الغزالي قد ذكر هذه الأنواع أو المراتب على أنها أقسام للمصلحة باعتبار قوتها في ذاتها". 

وأما التقسيم الرابع للمصلحة»ء وهو باعتبار عمومها وخصوصها. 

فالمصلحة باعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعة منهاء تنقسم إلى كلية(عامة) 
وجزئية(خاصة). 

فاستقراء الخطاب الشرعي دال على حصر المصالح الشرعية في هذه الثلاثةء لا تعدوها 
ولا تتجاوزهاء وهذا ما أكده الإمام الغزالي والإمام العز بن عبد السلام» من أن المصلحة باعتبار 
قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هو في مرتبة الضروريات» وإلى ما هو في مرتبة الحاجيات» وإلى 
ما هو في مرتبة التحسينيات". 

فتصار يف الشر بوحة »فوم أحكامسهاء-ندورحواع-هذه الأقسام: أو المروواتب الثلاث» فلا يفوت 
شيء من أن يدخل فياواحدة منهاء وأن يوَجَد الشبيل قي تحضيله» فل المقصود بذكر هذه 
المصالح أو (المقاصد) وحصر ها فى هذه المراتب» مجرد معرفة مراعاة الشريعة إياهاء ولا أن 
تقاس النظائر على جزاقيات تلك المضالحء بل:+يتعدى:الأمر"ذلك»*حت إذا ما جدت أو عرضت 
صور مختلفة من المصالح المعروف قصد الشارع إياهاء والتي ليس لها نظائر ذات أحكام 
منصوصة؛ عرفنا كيف ندخلها تحت تلك الصور الكلية» فثبت لها من الأحكام أمثال ما ثبت لهذه 
الكليات» ونطمئن بأننا بذلك نثبت أحكاما شرعية لهذه الحوادث(. 


23١8/5 الزركشي: البحر المحيط‎ ,3885-787/١ الغزالي: شفاء الغليل ص٥٠٠ الرازي: المحصول‎ )١ 
التفتازاني: شرح التلويح 55/7»: السبكي: الابهاج ”/25, القرافي: نفائس الأصول 5348/7*, الشوكاني:‎ 
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؟) الغزالي: المستصفى .785/١‏ 

۳) الغزالي: المستصفى ۲۸٦/١‏ العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام ؟/77١.‏ 
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المبحث الثالث: 
أقسام المقاصد الشرعية 

بعد أن ذكرنا أقسام المناسب» وأقسام المصلحة» نأتي إلى ذكر أقسام المقاصدء فإنها كذلك 
تقسم إلى عدة أقسام وباعتبارات مختلفة» فالمقاصد شأنها شأن المصالح» من حيث تعلقها بعموم 
الأمة أو جماعة منهاء أو بالنظر إلى عمومها وخصوصهاء تقسم إلى مقاصد كليه عامه» وهي 
التي تعود على عموم الأمة عودا متماثلاء ومقاصد جزئية خاصة»ء تعود على آحاد الأفرادء أو 
جماعة عظيمة أو قطر من الأقطار وهنالك مقاصد جزئيةء تمثلها الحكم والأسرار التي راعاها 
الشارع عند كل حكم من أحكامه (. 

والمقاصد من حيث القطع بها وعدمه»ء تقسم إلى مقاصد قطيعه تابتة بالنص أو الاستقراءء 
وتتحقق إذا توافرت فيها شروط: الثبوت والظهور والانضباط والإطرادء لأنه بتوافر هذه 
الشروط يتحصل يقين إكونها مقصودة شرعاء وهنالك مقاصدٍظنية» وهي ما لم تتوافر فيها صفة 
أو شروط المقاصد القطعيةء أو دل دليل ظني عليهاء وهنالك مقاصد وهمية» يتخيل أنها مقصودة 
شرعاء وأن فيها مصلكة ومنفعة» ولكن بالبحث والموازنة والتحليلء ايتبين أنها ليست مقصودة. 
وغير داخله في المقاصاد المعتبرة شرعا> لما بترتي عَلبها من مفسدة ضياع للمصلحه(". 

وأما الإمام الشاطبي» فقد ذكر تقسيما آخر للمقاصد الشرعية» ومن وجهة نظر مقاصدية. 
حيث قسمها إلى قسمين (". 
.١‏ قصد الشارع ۲. قصد المكلف . 
وقسم القسم الأول (قصد الشارع ) إلى أربعة أنواع هي : 
النوع الأول : قصد الشارع في وضع الشريعة . 
النوع الثاني : قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام . 
النوع الثالث : قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها . 
النوع الرابع : قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة . 

والذي يهمنا هنا من هذه الأنواع» وهو النوع الأول» حيث قال فيه :" تكاليف الشريعة 


.5١ »۲٦ص ابن عاشور: مقاصد الشريعة صض١٠٠۲-٠۲۲» جغيم: طرق الكشف عن المقاصد‎ )١ 
ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص١١۷٠-۷۳١ء جغيم: طرق الكشف عن المقاصد ص۳۲٠ الخادمي: الإجتهاد‎ )١ 
البدوي: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص۲۳٠ وما بعدها.‎ ,55-55/١ المقاصدي‎ 
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ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام . 
أحدها : أن تكون ضرورية . 
والثاني : أن تكون حاجية . 
والثالث : أن تكون تحسينيه . 

وهذا التقسيم للمقاصد لا يعتمد مراتب الحكم الشرعي من حيث الاقتضاء والتخيير» وإنما 
يعتمد أهمية هذه المراتب في إقامة الحياة الإنسانية - الفردية والجماعية - في أعمدتها الخمس: 
حفظ الدين» والنفس» والنسلء والعقلء» والمال» ولذلك فلا غرابة أن نجد بعض المباحات داخله 
في الضرورياتء لأنها مباحة بالجزء واجبة بالكل. ولأن الحياة لا تقوم إلا بالمحافظة عليهاء 
وأن نجد بعض الواجبات ضمن التحسينيات؛ لأن أساس الحياة يمكن أن يقوم بغيرها . 

وقد ذكر الشاطبي أيضا تقسيما للمقاصد باعتبار حظ المكلف» فقسمها إلى مقاصد أصليه 
ومقاصد تبعية. 
.١‏ المقاصد الأصلية: 

وهي التي لا حظ فيها للمكلف» فقد قال 'الإمام الشاطبئ: "المقاشد الشرعية ضربان: 
مقاصد أصلية ومقاصط تابعة؛ فأما :المقاصضد 'الأضلية: فهي ”الت -لا-خظ فيه ا للمكلف» وهي 
الضروريات المعتبرة في كل ملة» وإنما قلنا أنها لا حظ فيها للعبد من حيث هي ضرورية لأنها 
قيام بمصالح عامة مطلقة لا تختص بحال دون حال ولا بصورة دون صورة ولا بوقت دون 
وقتء لكنها تنقسم إلى ضرورية عينية» والى ضرورية كفائية7). 

فالمكلف مأمور (ضرورة عينية) بحفظ دينه ونفسه وعقله ونسله وماله» آثم بترك ذلكء 
حيث لا اختيار له في عدم حفظها ولا عذر له في التقصير بهاء إذ لو فرض له اختيار فيهاء 
لوقع الخلل والنقص فيهاء والتقصير بحفظهاء ويدخل فيها أيضا فروض الأعيان» كالعبادات 
البدنية والمالية من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وما أشبه ذلك. 

وأما الكفائية فهي القيام بمصالح عامة لجميع الخلق» وكونها كفائية لكون أمر القيام بها 
منوط بالغيرء لكي يقوم بها في جميع المكلفين» لتستقيم الأحوال العامة والتي لا تقوم الخاصة إلا 
بهاء كالولايات العامة من الخلافة والوزارة والقضاء وإمامة الصلاة والجهاد والتعليم وغير ذلك 


من الأمور التي شرعت عامة لمصالح عامة» ولأن في تركها وانعدامها انخرام للنظامء فهذه لا 
0 المرجع السابق. 

."٤ جغيم: طرق الكشف عن المقاصد ص‎ )٣ 
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حظ للمكلف فيهاء لكونه ملزما بحفظها رضي بذلك أو لم يرض» ويحجر عليه إذ فرط فيهاء 
ويعاقب على تضييعها في الدنيا والآخرة؛» وعلى هذا فإن حفظ الضروريات لا يرجع فيه إلى 
رَغَبَة المكلف أو' اختيانه:ؤيهذًا الاعتيان كانت المقاضد الأصلية لا حظ فيها للمكلق27. 
وانعدام حظ المكلف فيها منظور إليه من وجوه: 
أحدها: أن الشارع قاصد إلى إقامة تلك المقاصد والحفاظ عليهاء وافقت حظوظ المكلف أم لم توافقها. 
الثاني: إنها راجعه إلى حفظ الضروريات التي لا تستقيم الحياة إلا بها. 
الثالث: أن المكلف مطالب بإيقاعها في كل الأحوال»ء كانت موافقة لميله وحظه العاجل أم لم تكن 

موافقة("). 
؟. المقاصد التابعة: 

وهي التي روعي فيها حظ المكلف» فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل 
الشهو ات و الاستمتا ع بإلمجاحاةت»سوسدسالخادت سفهف سرو اجوجفيهاداختياس الإنسان في إطار ونطاق 
المشروعية"ء 

وعودة إلى النو ج الأول من القشم الأول وهو (قضذ الشنارع فيا وضع الشريعة) والذي لا 
يعدو ثلاثة أقسام وهي|المتعازفٍ عليْها بأقسام.وماتب المقاضة“الشِر ڳيةء وهي كما أسلفنا نفسها 
أقسام المصلحة باعتبار قوتها وأثرهاء وهي ذاتها التي تعارف عليها الأصوليون في بحث 
المناسبات بأنها أقسام المناسب الحقيقي؛ وهي: 

-١‏ الضروريات. 

؟- الحاجيات. 

"- التحسينات. 


0 


المطلب الأول: المقاصد الضرورية: 
الضرورة لغة: 

اسم لمصدر الاضطرارء والاضطرار: الاحتياج إلى الشيء» ورجل ذو ضرورية أي ذو 
حاجة» وقد اضطر إلى الشيء: أي احتاج اليه» ومنه قوله تعالى: ( فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد) ‏ أي فمن ألجئ إلى أكل الميتة وما حرم وضيق عليه الأمر بالجوع» وأصله من الضرر 


١ 
۲ 
۳ 
٤ 


انظر الشاطبي: الموافقات 17-171/7» والريسوني: نظرية المقاصد ص۸١٠.‏ 
جغيم: طرق الكشف عن المقاصد ص٤".‏ 

الشاطبي: الموافقات .٠١١/١‏ 

سورة البقرة آية .٠۷۳‏ 
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حي ايك 


وهو: الضيق(". 
الضرورة في الاصطلاح: 

ووفك عة الفا ار ن مقاركة الطبر ور هدافا نها خرف لاان جن هلاك 
نفسه أو عضو من أعضائه» إذا نزل به مما لا مدفع له إلا بفعل المحظورء فقد قال الإمام 
السيوطي: "الضرورة: بلوغه- الإنسان- حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب ولا يشترط 
لتحقيق معنى الضرورة»ء تحقق وقوع الهلاكء لو لم يفعل المحظورء بل يكفي في ذلك الظن» لأن 
الظن الغالب يقوم مقام اليقين» وذلك إذا ما طرأت على المكلف حالة ألجأته إلى فعل وارتكاب 
المحظورء ليحافظ على دينه أو نفسه أو عقله أو نسله أو ماله. 

والذي يظهر من كلام العلماء السابقين عن الضرورة التركيز على ضرورة الغذاء» وعلى 
الضرورة بمعناها الفردي الخاصء يظهر ذلك من خلال الأمثلة التي ذكروهاء ومن خلال بعض 
القواعد المتعلقة بالضرووود-كفولهم: لحاجة-العاسة-نفوك-منزولة-الضعروورة الخاصة ) ولعل مرد 
ذلك إلى إن غالب حالإت الضرورة هي حالات فردية خاصة» ولكن هذا لا يمنع من أن تشمل 
الضرورة الأفراد والجهاعات» فليست مختصة بالإلجاء 'الفردي» فقد تضطر المجتمعات إلى ما 
هو محظور شرعاء حطّاتّة لكيانها ووؤأجودها كجاجتها إلى قرضن-ر بوي( من دولة أخرى له مساس 
مباشر بالمحافظة على كيانها ووجودها. 

والإضطرار: دفع الإنسان إلى ما يضره. وحمله عليه أو إلجاؤه إليه» والملجئ قد يكون 
إنسانا كما في حالة الإكراه أو فعلا طبيعياء كالمسافر يخشى الهلاك من شدة العطش. 
والضرورات الخمس هي: 


۳- حفظ العقل. -٤‏ حفظ النسب (النسل) . 
-٥‏ حفظ المال 


وزاد البعض لها سادسا هو: حفظ العرض. 
فإن عادة العقلاء» بذل نفوسهم وأموالهم دون أعر اضهم وما فدي بالضروري أولى أن 


.5١7 2517/7 ابن منظور: لسان العرب 585-5/857/5» الجوهري: الصحاح‎ )١ 
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-١ وو‎ 


يكون ضرورياء وقد شرع في الجناية عليه بالقذف الحد. 

وأما الشيخ ابن عاشور فقد ذهب إلى أن عد حفظ العرض من الضروري ليس بصحيح. 
والصواب أنه من قبيل الحاجي» وورود عقوبة القذف في الشريعة لا يجعله ضرورياء لأنه لا 
يوجد ما يقتضي الملازمة بين الضروري وما في تفويته حد". 
وحفظ هذه الضروريات يكون بأمرين7: 
الأول: حفظها من جانب الوجودء بتثبيتها وتنميتها وإقامة أركانها. 
الثاني: حفظها من جانب العدم» بدرء الاختلال الواقع أو المتوقع عنها. 

فالمقصود ينقسم إلى: ديني ودنيوي» وكل واحد ينقسم إلى تحصيل وإبقاء» وقد يعبر عن 
التحصيل بجلب المنفعةء وقد يعبر عن الإبقاء بدفع المفسدة أو المضرة»ء يعني أن ما قصد إبقاؤه 
فانقطاعه مضرة» وإيقاؤه دفع للمضرةء 
المطلب الثاني: المقاصد-الحاجية: 

قلنا أن الحاجة شي ما يفتفر إليه لرقع مشقة وحرج شذيدين عرب الناس» في شؤون حياتهم 
المختلفة» مما لا يصل إإلى مرتتة وَحَدٌ الضروزة: 

وسواء أقلنا عنها '(مقاضد خاجية) أو '(مضالح حاجية)-أؤ“(جانجة وحاجات)» فإن مؤداها 
واحد وهو: تحقيق مصالح الناس» وانتظام شؤون حياتهم» واستقامة أمورهم» على نحو من 
ا وو وھا که ا و کے ج ا کے 
التكليف على ما في الوسع»ءومراعاة التخفيف والتيسير» فإن من تمام حكمته ورحمته عدم التكليف 
بالشاق المعنت» فإنه ما خلق الإنسان ليعنته ويعذبه» ولا ليضيق عليه ويحرجه؛ بل كرمه وفضله 
واستخلفه وأنعم عليه بعظيم النعم وسخر له كل الوسائل التي تحقق له اليسر في أمور دينه 
ودنياه. 

ومع أن المقاصد الحاجيةء أدنى مرتبة من المقاصد الضروريةء والحاجة أقل مرتبة 
واعتبارا من الضرورة» حيث لا يترتب على فقدها واختلالها وعدم مراعاتها فوات حياة أو 
هلاك ولا قريب منه»ء فإنها مراعاة معتبرة شرعاء مراعاة في أصل التكليفء بعدم التكليف 
بالشاق ولا قصد ذلك فيه» ومراعاة حال الإمتثال والقيام بالطاعات والأعمال» بمشروعية 


»٠٠١/١ والبحر المحيط‎ ۸٦/۲ القرافي: شرح تنقيح الفصول ص٤٠٠٠ الزركشي: تشنيف المسامع‎ )١ 
١8٠١ والعطار: حاشية العطار 777/7: والزاهدي: تيسير الأصول ص 75/8: والشنقيطي: نشر البنود ص‎ 

”) ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص5 .7١‏ 

( الشاطبي: الموافقات 7 . 

)٤‏ الغزالي: شفاء الغليل ص۷۹. 





”ا ,وا - 


الرخص والتخفيف» فإن اعتبار الحاجة راجع إلى منع ودفع حرج ومشقة شديدين غير مألوفين 
عن الناس» ولا سيما في أمور المعاملات» ولو أدى ذلك إلى مخالفة ما تقضي به القواعد عند 
التطبيق» وذلك على سبيل الاستثناء منهاء ومن أجل منع المآل الضروري والمفاسد المتوقعةء 
والنتائج الشاقة والمحرجة والتي قد تلحق بالناس لو لم تراع هذه الحاجةء والتي يعود اعتبارها 
إلى اصل قطعيء فإن مبدأ التيسير ومنع الحرج مقصد شرعي ورد تأكيده في العديد من الآيات 
والأحاديث وأقوال وأعمال السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

ويلاحظ أن علماء الأصول - القدامى - وفي مجال ذكرهم لمرتبة المقصد الحاجي» وبيان 
حقيقته» قد ذكروا أمثلة هذه المرتبة تكاد أن تكون هي نفسها عند الجميع» وهي: البيع والإجارة 
وتسليط الولي على تزويج الصغيرة'ء وزاد البعض ما في حكمها من القرض والقراض والسلم 
والمساقاة »على أن الإمام الجويني قد مال إلى عد البيع من الضروري لا من الحاجي'ء ولكنه 
لم يوافق عليه( . 

وزيادة على هذا التشابه الكبير في الاقتصتار على ذكر هذه الأمقلة والتي هي نفسها عند 
عامتهم» فإن هذه الأمثلة داخلة في بَابٌ المعاملات باغتبار ها معقولة الهعنى» قائمة على اعتبار 
العلة والمعنى المناسب. 

إلى أن جاء الإمام الشاطبي» فتوسع أكثر في بحثه» لمراتب المقاصد عامة» ومن ضمنها 
المقصد الحاجي» وبيّن مجالاته وجريانه في أمور العادات والعبادات والمعاملات والجنايات(“ء 
مع بيان الأمثلة على كل منها. 

ويظهر أن معظم قسم المباح في المعاملات كما قال الشيخ ابن عاشور راجع إلى الحاجيء 
وأن النكاح الشرعي من قبيل الحاجي وحفظ النسب بمعنى إلحاق الأولاد بإبائهم من الحاجيء 
للأو لاد والأباء» وحفظ أعراض الناس من أن يعتدى عليهاء وذلك لينكف الناس عن الأذى بأسهل 
وسائله وهو الكلام لما يترتب على ذلك من مشقة وحرج شديدين» فالمجتمع المسلم الذي يربى 
أفراده على العفة والطهارة» في القول والعملء وعلى الاستقامة والخشية والتقوى» يتنافى مع 


)١‏ الغزالي: المستصفى ,584/١‏ الآمدي: الإحكام ٠۷٠/١‏ الرازي: المحصول ۲۸۳/۲ء السبكي: الإبهاج 
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الشاطبي: الموافقات "/ه. 


؟) ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص ٠٠١‏ . 





ىود 


استقراره واستقامة امورة» إتهام الناس بالباطلء والنيل من أعراضهم» والافتراء عليهم» فإن ذلك 
في مشقته على النفوس» وفي أثره من الحرج والمشقة النفسية» ما قد يساوى أو هو قريب من 
التعرض للأجساد بالأذى والعدوان» وهذا النوع من الحاجي هو الذي كانت عناية الشارع فيه 
وفي حفظه تقترب من عنايته بالضروريء وهو الذي ينزل منزلة الضرورة. 

ومن خلال النظر للمصلحة الحاجية ومدى صلتها بالتشريع نلحظ أمرين: 

الأول: أن مجال إعمال الحاجة داخل في أبواب التشريع عامة» فهي أوسع مجالاً وأكثر 
شمولا وتطبيقاء من مرتبة الضرورة والتحسين» فإذا كانت الضرورة أعلى مرتبة وأقوى 
اعتباراء فأن الحاجة أوسع مجالا وأشمل إعمالاء فالضرورة مرتبطة بما كان في أعلى درجات 
المشقة والحرجء إذ يترتب على فقدها هلاك أو قريب منه وهي حالات لا يكثر وجودهاء ولا 
يتكرر حدوثهاء بخلاف مرتبة الحاجة التي يتم إعمالها بوجود مشقة يتكقرر حدوثهاء ويكثر 
وجودهاء نظرا لاختلاك-أحو اك السكافيب نتيجة-ما-يجد- أب يحدث»فازع التشريع تكليف» و التكليف 
طلب ما فيه كلفةء والققام به قد ينشأ.عنه مشقة وحرج غير مألوفين وجارجين عن المعتادء نظراً 
لما يجد ويطرأً ويحدطا على المكلفين إفرا أوجماعاتء لاختلاف الأزمان أو الأماكن» مما 
يستدعي مراعاة ذلك فإت: الأحكام مزتبطة بالمضالح» تدو ر معها جين دارت. 

فالإمام الجويني عندما ذكر أقسام الضرورة» قال إنها ثلاثة» فمنها مالا تبيحه الضرورة 
لتناهي قبحه» ولو أدى إلى التهلكةء كالقتل والزناء وفيه ما تبيحه الضرورةء كأكل الميتة وطعام 
الغيرء والقسم الثالث: ما يرتبط في أصله (بالضرورة) ولكن ينظر الشرع في الآحاد 
والأشخاصء وهذا كالبيع وما في معناه» وهذا لا التفات فيه إلى الآحادء فالأمر فيه مبني على 
قاعدة كلية(. 

فنرى أن القسم الثاني الذي تبيحه الضرورة هو ( الضرورة الخاصة) حيث لا تعم هذه 
الضرورة لا الأزمان ولا الأحوال ولا الأشخاصء والقسم الثالث» هو الواقع في الحاجة العامة 
الذي ينزل منزلة الضرورة وقد مثل له بالبيع فلتعلق الحاجة العامة به» أعطى حكم الضرورة 
لارتباطه بها من هذا الوجه وهو شدة الاحتياج وتعلقه بالعموم. 

الثاني: أن مجال إعمال الحاجة في المعاملات أكثر منه في أبواب الفقه لأخرى وخاصة 
العبادات فإن أمرها قائم على التوقف والإتباع» ومصالحها قارة ثابتة فلا حرج في دوامها 
ولزومهاء مع اختلاف الأزمان والعصورء وحالات الاستثناء فيها نادرة وهي داخلة تحت حكم 


. ١١5 الجويني: البرهان ۸1/۲ وانظر العز بن عبد السلام: القواعد الصغرى ص‎ )١ 





دج و ؤو- 


الرخصة'ء أما المعاملات» فإن الحمل فيها على حكم لا يتغير فيه حرج عظيم على كثير من 
طبقات الأمةء وهنالك حاجة إلى الاختلاف فيها نظراً لاختلاف الأحوال والعصور("). 

واک ات المعافاكت اعمال الحاجة »هو امتاق تحط الالء فان أل حفط الما مرق 
الضروريات» ويتم ذلك ويكمله ما هو راجع إلى الحاجيات» مما يتعلق بوسائل كسب المال 
وتنميته» وطرق بذله وإنفاقه. وقد رأينا أن أكثر الأمتلة الدالة على المقصد الحاجي» هي وسائل 
وأسباب لتنمية المال وتداوله بين الناس» من بيع وإجارة وسلم ومضاربة ومساقاة ومزارعة... 

وحتى التصرفات القائمة على الإباحة في كسب المال أو إنفاقهء إذا مورست على وجه 
يترتب عليه حرج ومشقة وضرر بحقوق الناس الماليةء فأنها تمنع وتعد غير مشروعة» بسبب 
هذا الحرج الطارئ والمآل الضروريء ومن ذلك الحكم بتضمين الصناع» والتسعير» وحرمة 
الاحتكار وضرورة بيع الطعام المحتكر جبرا على المحتكرا"؛ والحجر بأنواعه وغيرها من 
التشريعات التي يقصد سنجاءحسايةءوصسيانة-أمواك-الفاسع- من أن قستغلج أو أن تؤخذ بالباطل» على 
وجه غير مشروع. 

فهنالك تصرفات| نهى الثتار ع غنهاء فهي” منحرمة:في أخلهاء لكونها طريق مباشر لأكل 
أموال الناس بغير حق إكالير قازر اليكل 

وهناك تصرفات قد تكون مباحة في أصلهاء ولكن يطرأ عليها ما يجعلها غير مشروعة 
فهذا الوصف الطارئ هو الذي جعلها غير مشروعة. فلذلك حرمت الخديعة والغبن والغرر 
والتدليس في العقود» لأنها وسائل معينة لأخذ مال الغير بغير وجه حق» وأكله بالباطل(). 

وهذا يدل على مدى حرص الشارع على رعاية هذه المصالح الحاجية على أنه ينبغي أن 
نشير هناء إلى إنه ومع قيام الحاجة في كل حالة يتحقق فيها أو من خلالها حرج زائد ومشقة 
شديدة» فقد يقوم اعتبار الحاجة على أسباب هي مظنة لهذا الحرج وتلك المشقة» هي: 

-١‏ شيوع الشيء وانتشاره» أو وما يسمى (عموم البلوى) فأصحاب الأعذار» كالمستحاضة 
ومن به سلس بول وغیرهم» خفف عنهم» ورخص لهم بالوضوء لكل صلاة()؛ اعتبارا لحاجتهم 
انها اي الاعات طاو ر غا مشر وة ها 

؟- تفاهة الشيء ونزارته» والعفو عن الغرر اليسير في البيوع» وعن رذاذ البول وما لا 


. 75١ ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص‎ )١ 
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هه 45 


نفس له سائلة في الطهارة» وذلك للحاجة» فإن الإنفكاك عن مثل ذلك واشترط انعدامه مطلقا 
متعذر أو شاقء فمن أجل ذلك ومراعاة للحاجة جاء التخفيف بالعفو عن ذلك وأمثاله("). 

۳- كثرة الشيء أو امتداد زمنه» فقد يكون التكليف ببعض الأعمال شاقا محرجا للمكلفين 
نظراً لصعوبته من جهة كثرته وتكراره» أو امتداد وقته» فالحائض والنفساء؛ لا يجب عليهما 
قضاء الصلاة لتكررهاء إذ التكليف بذلك فيه مشقة وحرجء في حين أن قضاء شهر رمضان أو 
جزء منه» واجب عليهما"» وذلك لعدم تكراره لأنه لا يأتي إلا مرة في العام» فلا يمتد أيام العام 
كلها كالصلاة» فإن العام كله يتسع لقضاء هذا الشهر أو جزء منه؛ إذ لا مشقة في ذلك ولا حرج. 
المطلب الثالث: المقاصد التحسينية 
التحسين لغة: 

من حسن حسنا إذا جمل فهو حسنء وهو ضد القبح ونقيضه»ء وحسنت الشيء: زينته» 
وتحسن: تجمل وتزين وود الأسسوالأفصمعام 
التحسين اصطلاحاً: 

هو: " الأخذ بماإيليق من محاسن آلعاداتت: وتجنب الأخوال الملآنسات» التي تأنفها العقول 
الراجحاتء ويجمع ذلك #تكارام:الأخلاق7). والنقاصد _التحسينياة هتي المرتبة الثالثة من مراتتب 
المقاصد الشرعيةء فهي غير المقاصد الضرورية أو الحاجية» وهي دونهما في المرتبة 
والاعتبار» حيث لا يتوقف عليها أمر الحياة» ولا يحتاج إليها لرفع الضيق والحرج عن الناس» 
فأصل المصالح وأمر الاحتياط لهاء قد يقوم بغيرهاء ذلك أنها قائمة على الأخذ بمحاسن العادات 
ومكارم الأخلاق» وما تقضي به المرؤات» وتدعو إليه العقول الراجحة السوية. 

والتحسينيات تجرى ويكون إعمالهاء فيما جرت فيه الضروريات والحاجيات في العادات» 
الاك وام وا 

وهذه التحسينيات» أطلق عليها بعض العلماء التتمات والتكملات قال الإمام العز بن عبد 
السلام: 'فأما مصالح الدنيا: فتقسم إلى الضروريات والحاجيات والتتمات والتكملات" 7 . 


)١‏ الموصلي: الاختيار ٠٠/١‏ الشربيني: مغنى المحتاج ۲١/١‏ العز بن عبد السلام: القواعد الصغرى 
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كووب 


فالمقصد التحسيني: هو ما به كمال حال ألأمه في نظامهاء حتى تعيش آمنة مطمئنةء ولها 
بهجة أمام بقية الأمم» حتى يكون حال الأمة هذا مرغبا داعيا إلى الاندماج فيهاء أو التقرب إليهاء 
ومعلوم أن لمحاسن العادات مدخلا في ذلك» سواء أكانت عادات عامة كستر العورة» أو خاصة 
ببعض الأمم كخصال الفطرة وإعفاء اللحية('. 

فمراعاة هذه المصالح تزيد من كرامة الأمة وهيبتهاء ويحقق لها تميزها واستقلالهاء القائم 
على تمسكها بأخلاقها الفاضلة وذوقها السليم وسلوكها القويم» وهو جانب هام في حياة الأمة كفيل 
لرفعتها وسلامتها من المفاسد والأمراض المادية والمعنوية» ويحفظ لها جمالها الخلقي والقيمسي 
وترابطها الاجتماعي» فهي سياج منيع من الآداب والأخلاق والفضائل والكمالات» للفرد 
والمجتمع على حد سواء. 
أمثلة التحسينات: 

وتطبيقات المقاسهدالفحسينية» تدخع- نوك الأبودات»-وكافة-السِجالات. شان المقاصد 
الضرورية»ء والمقاصد |الحاجية» فَهَيّ في العبّاذات» واآلعادات» والمعامللآت7" . 

ففي العبادات: كإزالة النجاسات» والطهازّات: وستز العورة وأخذ الزينة» والتقرب بنوافل 
الخير من الصدقات والفياتا. 

وفي العادات: كاداب الأكل والشرب» ومجانبة المآكل النجسات» والمشارب المستخبثات» 
والنهي عن الإسراف والتقتير في الإنفاق» وعن الإسراف في الطعام والشراب» واستعمال الطيب 
وحسن الهيئة. 

وفي_المعاملات: كالمنع من بيع النجاسات» والمنع من بيع فضل الماء والكلأ» وتحريم بيع 
المسلم على بيع آخيه»ء أو أن يخطب على خطبته» خشية أن يورث ذلك العداوة والبغضاء 
والقطيعة بين المسلمين» وتقييد النكاح بالولي والإشهاد. 

وفي الجنايات: كالنهي عن قتل النساء والأطفال والرهبان في الحرب/ ممن لا يحملون 
السلاح» ولا يشكلون خطراً على الجيش المسلم» والنهي عن قطع الأشجار أو إحراقهاء أو ذبح 
الحيوان» أثناء الحرب» من غير حاجة» والنهي عن التمثيل في القتل في الحرب» وغير ذلك. 

والواقع في رتبة التحسين قد يكون بعضه أقوى وأهم من البعض الآخر فإذا قلنا الطهارات 
من مرتبة التحسينيء فإن الطهارة من الحدث الأكبر أهم وأولى من الطهارة من الحدث الأصغرء 


. ١١7 العبيدي: الشاطبي ومقاصد الشريعة ص‎ ١٠١ ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص‎ )١ 
. ٥/۲ الشاطبي: الموافقات‎ )١ 
. ٠۳۸ص العز بن عبد السلام: القواعد الصغرى»‎ )۳ 
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وذلك نظرا للأحكام التي تترتب على كل منهماء كحكم دخول المسجد» ومس المصحف» وقراءة 
القرآن» فإن حكم الحرمة أو المنع فيها بجانب صاحب الحدث الأكبر أشد منه في جانب صاحب 
الحدث الأصغر. 

وستر العورة المغلظة أشد وآكد مما سواهاء وستر العورة بالنسبة للمرأة أشد وآكد من 
الرجل خشية الفتنة(') وهكذا. 

وكون التحسينيات راجعة إلى التحسين والتزيين» والأخذ بمحاسن العادات» ومكارم 
الأخلاق» يجب أن لا يفهم أن فعل التحسينيات ليس واجبا أو فرضاء أو أنه ليس مطلوب الفغعل 
على وجه الإلزام» وأن المكلف مخير في فعله وتركه»ء فإن الأفعال التحسينية تعتريه ا الإحكام 
التكليفية الخمسةء فالوضوء للصلاة فعل تحسيني» وحكمه الوجوب» والتمثيل في القتلى في 
الحرب مضاد للتحسينيات» وحكمه التحريم» وكذلك قتل النساء والأطفال في الحرب-من غير 
حاجة- من التحسينيات»ولكفه-سحظو د شرعا»- ود التوين» باللجاسع» يوم التجمعة من التحسينيات» 
وحكمه الندب؛ والتوسغٌ في المأكل والمشروب. والملبس من التحسينياد؛» وحكمة الإباحة. 

وهكذاء فالتحسينإات تتناولها الأحكام كلها ولكن لو أخذت طايّفة ومجموع الأفعال 
التحسينية رغم اختلاف أحكامهاء وجوبا أو اندبا-أو تجريما ”أو "ك اهي أو إباحة» لوجد أن هنالك 
جامعا ينتظمها كلها؛ وهو أن هذه الأفعال؛ من حيث الأثر في الحياةء تقع موقع التحسين 
والتكميل» لا موقع الضرورة أو الحاجةء فكان الحكم عليها بأنها تحسينية» من حيث آثرها في 
حياة الناس ومعاشهم لا بناء على الحكم التكليفي الذي يتناسب ذلك الفعل("). 


. ٠١١/۲ العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام‎ )١ 
. ١76 الكيلاني: قواعد المقاصد ص‎ )١ 
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المبحث الرابع: 
معايير ترتيب الأحكام الشرعية في سلم المراتب المقاصدية 

وإذا كانت مسألة تصنيف الأحكام الشرعيةء إلى هذه المراتب الثلاث (الضرورية» 
والحاجيةء والتحسينية) وفي مرتبتي الحاجات والتحسينيات بصفة خاصة» إنما هو عمل اجتهادي 
تقريبي ليس إلا ء اجتهده إمام الحرمين» صاحب الفضل والسبق في هذا التقسيم» ثم تلميذه 
الغزالي من بعده» وتابعهم على ذلك عامة العلماء» فهل يوجد معيار ثابت محدد لتحديد ما ههفو 
ضروري أو حاجي أو تحسيني حتى يكون هذا الضابط الدقيق مرجعا معتمدا في هذا المجال؛ 
لما لذلك من أهمية وخاصة في مجال الموازنة والترجيح عند التعارض بين هذه المراتب الثلاث 
ومكمّلاتها؟ 

لقد حاول الدكتور جمال الدين عطية التوصل إلى وضع معيار محدد في اعتبار حكم معين 
أو وسيلة معينة من مزتبة الضتروريات أو الحاجات أ التحسينيات» ققام بتحليل كلام بعمض 
علماء المقاصد وهم: اللإمام العز بن عبد .السلام»ء. والإمام الشاطبي» والشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور» وذلك ضمن لابين قلاثة! . 

الأول: معیار شکیلی۔ یر سح إلى الشکم التگلیفی قان کان امأو نهيا مشددآاء أي من نوع 
الواجب أو المحرم» كان من الضروريات» وإن كان أمرا أو نهيا غير مشددء أي من نوع 
المندوب او المكروه» كان من الحاجيات» وإن كان من نوع المباح كان من التحسينيات. 

الثاني: معيار موضوعي: بالنظر إلى درجة المصلحة أو المفسدة المتعلقة بالحكمء 
التكليفيي» فإن كان من أهمها فهو من الضرورياتء وإن كان قليل الأهمية فمن التحسينات» وما 
توسط بينهما فمن الحاجيات. 

الثالث: الجمع بين المعيارين 

ومن خلال البحث والتحليل خلص إلى أن الإمام العز بن عبد السلام أخذ بالمعيار الشكلي 
مرة» ومرة بالموضوعي وجعله الأصل إن لم يكن نص أو إجماع ولا قياس خاص. 

وكذلك يرى أن الإمام الشاطبي لم يحدد معيارآ في تحديد سلم هذه المراتب» مع تمييزه لما 
طلب بالقصد الأول الأصلي» وما طلب بالقصد الثاني التبعي» وما فيه حظ عاجل للمكلف» وهو 


غير الضروري» وما لا حظ له فيه» وهو الضروري» ورجح أخذ ابن عاشور للمعيار 


. 55 الريسوني: نظرية المقاصد ص‎ )١ 
. ؟) عطية: نحو تفعيل مقاصد الشريعة ص 55 وما بعدها‎ 
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الموضوعي» في ترتيب الأحكام الشرعية في سلم هذه المراتب. 

وقد خلص أخيرا إلى ترجيح الأخذ بالمعيار الموضوعيء حيث أكد ذلك ومال إليه حيث 
قال: 'وبناءً على هذا التحليل نرى الأخذ بالمعيار الموضوعي فيما ليس فيه إجماع أو نص أو 
قياس خاص» كما ذهب الإمام العز في قوله الراب" 

ثم أثار عدة ملاحظات ومناقشات» حول بعض الأمثلة التي ذكرها العلماء تحت هذه 
المراتب» وهي: 

-١‏ وضع العلماء الطهارة بإطلاق في مرتبة التحسينيات» فإن العلماء قد ضربوا مثالا 
للتحسينيات بالطهارة (غزالة النجاسة ومعها ستر العورة(")؛ فالوضوء للصلاة مثلا طهارة 
واجبه للصلاة» فيجب إخراجه من التحسينيات. 

؟- وضع العبادة الإلزامية في رتبة الحاجيات» ويرى أن مكانها يجب أن يكون في مرتبة 
الضروريات» فهي مع |02 5ا7 گا3 e7"‏ 

۳- وضع النهي عل قتل النساء-والصبيان و آلرهبان في الجهاد في التحسينيات "فهو يرى أن 
عصمة الدم مقررة للملهلم وغير المسلم ضمن مقصد حفظ النفس» وعلهه يجب أن يوضع في 
مرتبة الضروريات» لا في مرتبة التحسينيات: 

5- وضع العلم والثقافة والوعظء والإسعافات العدلية والصحية» في مرتبة المصالح 
التحسينية» ويرى أن نشر العلم وتثقيف العقول من وسائل حفظ العقل الضرورية» وكذلك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو من وسائل حفظ الدين» والإسعافات الصحية» من وسائل حفظ 
النفس(؟) 

ومراده بهذه الأمثلة وغايته» تأكيد الدعوة إلى إعادة النظر في الأمثلة التطبيقية لمراتتب 
المقاضد لإغادة صياغة وتفعيل المقاضد الشر عة(“ 

أما الاعتراض الأول» وهو وضع الطهارة بإطلاق في مرتبة التحسينيات» ووجوب 
إخراجهاء لأن الوضوء طهارة واجبة» فلا يليق عدة من التحسينيات» فيجاب على ذلك: أن عد 
الطهارة أو الوضوء من التحسينيات لا يعني بحال عدم وجوبها لا هي ولا غيرها من 
التحسينيات» فالتحسينيات تعتريها الأحكام التكليفية الخمسةء وهي كلها مقصودة من الشارع 


)١‏ المرجع السابق. 

۲) الرازي: المحصول ۲۸۳/۲ العطار: حاشية العطار ٠۳۲٠/۲‏ الزركشي: تشنيف المسامع ۸۷/۲ . 
)٣‏ الشاطبي: الموافقات ١/١‏ العز بن عبد السلام: القواعد الصغرى ص .٠١۸‏ 

. ۷٤ عطية: نحو تفعيل دور المقاصد ص‎ )٤ 

°( 58 السابق. 
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الحكيم» وكونها مقصودة بدرجة أقل مما هو ضروري أو حاجيء لا يعني عدم اهتمام الشارع 
بهاء أو عدم فرضيتها ووجوبهاء أو عدم حرمة تركهاء فمخالفة مقصود الشارع فيها أثم 
ومعصيةء فالوضوء مع وجوبه لا يترتب على تركه وفقده فقد أصل العبادة الضرورية» فإن له 
بدل فالعبادة تقوم بدونه» وتقوم حال فقده وحتى عند فقد بدله من التيمم. 

فالأنسب هو عد الطهارة في التحسينيات» لأن في تعميم الأمر بها في كل الأحوال 
والأوقات وعلى كافة الناس» عسر ومشقة يصعب عليهم الوفاء به» وفي ترك الأمر بهاما 
يناقض المكارم والمحاسنء فلا عسر في امتثال أمر الشارع في القيام بطهارات متعلقة بأوقات 
أو تصرفات» وذلك لعسر ضبط الأمر بالطهارة بغير ذلك؛ وتعسّر إيجابها في عموم الأوقات 
وعلى جميع الناس(". 

فأما موضوع العبادات الإلزامية وعدّها من الحاجات» ووجوب عدها من الضروريات» 
فذلك هو الحقء فإنها كأوكاف-الإيساضب تعددمنءوسائك > حفظه الدين» فالصلاة مثلاً من وسائل حفظ 
الدين"ء فقد اتفق العلملاء على كفر من تركها جاحدا منكراً لاء فالككم بكفره بذلك يساوي 
الحكم بكفر من أنكر رإكنا من أزكان الإيمان) كالإيمان ابالله أو اليوم لآخر» حتى في ترك 
الصلاة كسلاً خلاف مشّهُور نين العلمناء في اكفره-أوافسيقه!): 

والزكاة أيضا باعتبارها أحد أركان الإسلام» بما فيها من تطهير لنفوس الأغنياءء وقلوب 
المحتاجين» وتقوية الرابطة الإجتماعية بين أفراد المجتمع» فإنها تكون مصلحة ضرورية لحياة 
الناس لأن الدين وضعه الله لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة“. 

وحكم جاحد الزكاة كجاحد الصلاةء وتاركها مستحق للعقوبة مثلهاء فقد قاتل أبو بكر 
كالصديق- رضي الله عنه - مانعي الزكاة» فجعل الممتنع عن أدائها كالممتنع عن أداء الصلاةت 
فلا يجوز التفريق بينهما/". 

وهكذا شأن بقية الواجبات من أركان الإسلام الأخرىء فهي كلها دعائم الإسلام» وهي 
وسائل شرعت للمحافظة على الدين» شأنها شأن أركان الإيمان وكون أركان الإيمان في مرتبة 
أعلى ومنزلة أهم من أركان الإسلام فذلك لا يعني أن هذه العبادات من أركان الإسلام ليست من 


. ۸٥5۰ 85/7 الجويني: البرهان‎ )١ 

”) العالم: المقاصد العامة ص ۲۳۸ . 

۳) الشوكاني: نيل الأوطار ۳۷٠-٠٠٤/١‏ الزحيلي: الفقه الإسلامي ٥٠٠/١‏ . 
)٤‏ المرجعين السابقين. 

) العالم: المقاصد العامة ص ٠٤١‏ . 

5) الشوكاني: نيل الأوطار .”55/١‏ 
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الضروريات. 

وأما قضية قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد والاعتراض على عد منع ذلك من 
التحسيني ووجوب وضع المنع من قتلهم في مرتبة الضروريء فينبغي أن يعلم أن الأصل عدم 
جواز قتلهم لأنه مفسدة محرمة» وجواز قتلهم استثنائي» شرع حال الحاجة الماسة إليه في 
الحرب» إذا قاتلوا أو تترس بهم الكفارء فالنساء والصبيان والرهبان كغيرهم من أفراد المجتمع؛ 
فالبنظر إلى اصل إنسانيتهم فهم معصومي الدم» وتحريم قتلهم داخل في حكم الضروري لحفظ 
نفوسهم» وأما حال الحرب والقتال» فإن مشروعية القتل في هذا الظرف» هي لدفع ضرر وفساد 
وشر الأعداء أيا كانواء إذ لو لم نقتلهم لقتلوناء وإذا لم نمنع فسادهم وشرهم وضررهم» لعظم ذلك 
منهم» وتمادى أثر ذلك علينا وعلى الآخرين. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز قتل النساء والصبيان بحال حتى ولو تترس أهل 
الحرب بهمء نظرا لحروسة-دسائيومب العلساعدمن جك قتك-الفساعأو الصبيان مشروعا عند 
الحاجة إليه في حالة الإغارة على الأعداء لياق» بحيث يضعب تمييز هه عن المقاتلين» وحال عدم 
الوصول إلى المقاتلين |المحاربين من الأعذاء إلا بذلك» الأختلاظهم بهؤ[)؛ هذا إذا كانوا غير 
مشتركين في القتال» فلا”يقتلوان قطنذآ وإنما'تبعالوجودهم مع المتقالثيرز من الأعداء واختلاطهم 
بهم» هذا بالإضافة إلى أنهم قد يكونوا مشاركين في الحرب بأي وسيلة من الوسائل» إذ يصعب 
تصور أن يرى هؤلاء من النساء والأطفال والعبّاد رجالهم يقاتلون ويقتلون وهم ينظرون إليهم» 
دون أن يشجعوهم ويشاركوهم ويساعدوهم في القتال. 

وعليه فقتل النساء والأطفال والعباد» اتفق الجميع من العلماء على عدم جواز قصد قتلهم 
إلا إذا كانوا من أهل القتال/"). 

فليس أليق والحالة هذه من وضع المنع من قتلهم في مرتبة التحسيني إذ لا يليق وضع ذلك 
في مرتبة الضروري» وكأنهم ونساء وأطفال وعباد المستأمنين أو الذميين أو المسلمين سواءء 
وهل يستقيم أن يعد من يساعد على حربناء ومن يُعد ويُربي كي يحاربناء في منزلة المستأمنين» 
أو المسلم؛ المعصوم الدم؟ 

وكذلك الحال في المنع من تحريق شجر الأعداءء فقد كان أبو بكر الصديق - رضي الله 


عنه- ينهى الجيش عن ذلك» وهو محمول على النهي في قصد ذلك من دون حاجة إليه7". 


0 ابن حجر: فتح الباري ۷/٦‏ احلرة .١‏ 
(١‏ المرجع السابق. 
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وأما الاعتراض على وضع العلم والثقافة والوعظ والإسعافات العدلية والصحية في 
المصالح التحسينية» وضرورة وضعها في المصالح الضرورية لحفظ العقل والنفس» فإن ذلك 
راجع إلى اعتبارات زمانية أو مكانية» فإن مثل هذه الأمور قد تكون في زماننا من الوسائل 
الضرورية لحفظ النفس أو العقل» نظرآ لتطور وسائل العلم والمعرفة» والبحث العلمي» والعلاج 
الطبي» في حين أنها لم تكن كذلك في الأزمنة الماضية» التي لم تعهد فيها مثل هذه الأمور على 
نحو ما هو معتاد ومعلوم في زمانناء وسنرى في المباحث القادمة أن ما هو حاجي في زمن من 
الأزمان قد ينقلب ويصبح ضروريا في زمن آخرء وأن الحاجة تختلف من زمن إلى زمن ومن 
مكان إلى مكان ومن حال إلى حال» فتكون حاجة هنا وضرورة هناك» هذا إضافة إلى أن 
الظنون والآراء قد تتفاوت في عد أمر من الأمور ضروريا أو حاجيا أو تحسينياء فقد قال الإمام 
الرازي: " إن كل واحدة من هذه المراتب قد يقع فيه ما يظهر كونه من ذلك القسمء وقد يقع فيه 
مالا يظهر كونه منه» بع دوختلفكءذاكء بحسب اخقلات لظف( 

وقال الإمام الزرإكشي: وقد يشتبه كون المناسبة واقعة في مرت الضرورة أو الحاجة 
لتقاربهماء وقد قال بعط الأكابر: إن مشرو غية” الإجارة علق خلاف |القياس» فنازعه بعصض 
الفضلاء وقال: إنها في نرتبة:الضراورة لأنه“لين: كل_النامن::قادق]“علْلى المساكن بالملك ولا 
أكثرهم» والسكن مما يكن من الحر والبرد من مرتبة الضرورة7". 


. ۸١/۲ وانظر الجويني: البرهان‎ ۲۸٤/١ الرازي: المحصول‎ )١ 
. ۲٠١/١ الزركشي: البحر المحيط‎ )١ 
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المبحث الخامس: 
استعمال الضرورة بمعنى الحاجة 

ومع أن الركن الذي تقوم عليه الضرورة هو: حالة الإلجأ الشديد والذي يخشى معه على 
أحد المقاصد الخمس من التلف والهلاك» وأن ركن الحاجة الذي تقوم عليه هو وجود حالة من 
المشقة الزائدة غير المعتادة» بما لا يخل بأصل الضروريات الخمسء وإنما يقتصر أثرها في 
وجود حرج زائد ومشقة شديدة خارجين عن المعتاد. 

ومع أن الضرورة والحاجة هما مرتبتان من مراتب المقاصدء تستقل كل مرتبة بذاتها عن 
الأخرى» وتفترق عنها في أثرها وحكمهاء مع ذلك فقد يعبر عن أحدهما بالأخرىء فإن العلماء 
كثيراً ما يستعملون الضرورة بالمعنى الأعم» وهو ما يشمل الحاجة ويطلقون الضرورة مرادا بها 
الحاجة» والتي هي أدنى مرتبة منهاء وإن كانت الحاجة أوسع مجالاء وأكثر إعمالا من 
الضرورة. 

فالإمام الغزالي قال في مجال بيانه للوصف المنإسب للعليه في اقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: ((إنها من الطوافين عليكن والطوافات ) 'ء قال: 'علل سوط النجاسة بضرورة 
الطواف عليناء وللضرلرات تأثير في_حكم_الخطاب07: 

ومعلوم أن وجود الهر في البيت وطوافه وسقوط نجاسته وطهارة سؤره» كل ذلك يقع في 
مرق لخاجة ل اضرو رة لا يترقف حلى عدم ذلك كله قرات اكد اتشروريات ر 
ادها واه مجر هة ادر و لاع الور ذلك رد الحاجة: 

وقال في شرح التوضيح على التنقيح: "... طهارة سؤر الهرة بالطواف لما فيه من 
الضرورة(" . 

ف وو هذا النحائعة الااكسخصض :الصتووالة: كذ «اليمني افا الخاضي: 

وقال الشوة الق شور “.مقف وجننا من الختروواكضترؤزاك عامة منطردة كانت 
سبب تشريع عام في أنواع من التشريعات مستثناة من أصول كان شأنها المفعء مثل: السلم 


)١‏ رواه ابن ماجة في سننه» باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك» :5١7/١‏ حديث رقم ۷٦ء‏ والنسائي 
في سننه» باب سؤر الهرة» ۸٥/١‏ رقم ٠1۸‏ والترمذي في سننهء باب ما جاء في سؤر الهمرة ٠٥٤/١‏ 
حديث رقم ۹۲ء وقال الترمذي حسن صحيح» صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي »37/١‏ وفي صحيح 
سنن ابن ماجة 54/١‏ . 

؟) الغزالي: شفاء الغليلك ص 37. 

۳) التفتازاني: شرح التنقيح 7١/١‏ الحاشية . 
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والمغارسة والمساقاه...'. 

ولا يخفى أن هذه الأمثلة داخلة في مرتبة الحاجيات وليست من الضروريات» ولم يكن 
ذلك خافيا على ابن عاشورء فإنه قد صرح بدخول هذه الأمثلة في قسم الحاجي» وذلك أكثر من 
مرة ومع حرصه على التمييز بين ما هو حاجي وما هو ضروري". 

وسبب ذلك يبدو أنه راجع إلى أن هذه الأمثلة الحاجية» هي من الحاجات العامة» والتي 
تنزل منزلة الضرورة؛ فسماها (ضرورات عامة)» في مقابل الضرورات الخاصة التي هي 
الضروريات الخمس التي تمثل مرتبة الضروريات قسيمة مرتبة الحاجيات. 

وحتى في الاستحسان» فإن العلماء قد عدوا من أنواع الاستحسان» الاستحسان الذي سنده 
الضرورة» وهو الذي يكون على خلاف القياس» إذا كان الحكم القياسي مؤديا للحرج» فيعدل عنه 
إلى حكم آخر يرفع المشقة ويزيل الحرج» فهو إذا راجع إلى رعاية مصلحة حاجيةء إذ أن حكم 
الضرورة ثابت بالنص والذوع» وسح« المعحظو رسن االاضعطو اوه سو الأمتلةالتي ذكر ها العلماء على 
هذا النوع من الاستحملان؛ دالة على أنه يرجم إلى آلَحَاجُة لا إلى الطارورة فمن ذلك مسألة 
تضمين الصناع مثلا» ففإنها قامئت على مَوجَبْ"الخاجة(). 

فهذه أمثلة لما و(إ سند هلما >اللقاض! -لاسخطمال اللعتدؤار يقي الحاجةء وكذلك الفقهاء 
فق قال شباكب الأختيار:. "ولا يدخل -الجنب- المسحد :إلا كرو ر والخافين و اللف اء 
کالجنب). 

والمقصود بالضرورة هنا ما يشمل (الحاجة) إذ لا يتوقف جواز دخول المسجد للجنب 
ومن في حكمه؛ على حالة الضرورة التي يترتب عليها الهلاك أو قريبا منه» وإنما يباح لهم ذلك 
حال الحاجة» لمشقة وحرج زائدين» داعيين لذلك. 

وقال الدكتور وهبه الزحيلي: 'يباح للضرورة لبس الحرير لدفع أذى من قمل ونحوه أو 


لدفع مرض كجرب وغيره0. 


وفي باب الخيارات قال: " إن الخيارات لأحد العاقدين في العقفد مشروعة للضرورة 
وللحاجة إليها". 


. ۲۷۲ ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص‎ )١ 

؟) ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص ۲٠٤١‏ وما بعدها. 
۳) الزرقاء: المدخل الفقهي ۸١/١‏ 

٠١/١ الموصلي: الاختيار‎ )٤ 

°( الزحيلي: الفقه الإسلامي V/V Tor | 04۹ oY‏ 
5) المرجع السابق . 
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فالخيارات مشروعة للحاجة» لدفع مشقة ما قد يقع فيه الشخص من الغبن والخديعة» وما 
يلحقه من ضرر وفساد لو لم تشرعء وكذلك الحال في لبس الحريرء فأنه جائز لحاجة . 

وحتى المحدثون» والذين كتبوا في الضرورة خاصة»ء نجدهم قد استعملوا الضرورة بمعنى 
الحاجة» ولا شك أن هذا تجوز لا مسوغ له» إذ أن ضبط الضرورة وتحديدها وتمييزها عن 
الحاجة من قبلهم في أبحاثهم» يقتضي أن يعبر بلفظ الضروري عما هو واقع في مرتبة 
الضرورة» وبلفظ الحاجي عما هو واقع في مرتبة الحاجة» اعتمادآ على الأساس الذي يقوم عليه 
كل منهماء من الألجأ وخوف فوات شيء من الضرورياتء أو مجرد المشقة والحرج الزائدين. 

فمن ذلك ما ذكره الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (نظرية الضرورة الشرعية) فقد ذكر 
أمثلة عدة على أنها ضرورة» وهي واقعة في مرتبة ما ابيح للحاجة لا للضرورة:؛ منها تظهير 
الآبار والأحواض من النجاسة التي تقع فيهاء بنضح مقدار من الماء» وذلك للضرورة» الموجبة 
لذلك» وطهارة سؤر سباع« لطي وعاية الضوووة» هيد ذلك[ 

وقال صاحب كتثاب ( أثر الإضطرار في إباحة فعل المحرمات| الشرعية ): 'والفعل الناتج 
عن حالة السفرء كالقطإر في الضلاةء و الفطر في رمضنان يشنمى (اظلطرارا) " والحالة تسمى 
(ضرورة)ء وحتى الأهتلة التي ذكزها غلى-الإاضطرار» سن أتثلة وإإحالات» داخلة في مرتبة 
الحاجة» ولا تدخل في مرتبة الضرورة لا من قريب ولا من بعيد. 

والحال نفسه في كتاب (عموم البلوى)» ففي مبحث الضرورة ذكر المؤلف أمثلة على 
الضرورة هي من قبيل الحاجة» وليست من الضرورة فمن ذلك قال: "إن الناس قد يضطرون 
إلى استعمال بعض النجاسات كالرجيع والزبل في البساتين» وأنه قد يضطر إلى النظر إلى 
الأجنبية لتحمل الشهادة» وأن الحاكم قد يضطر لأن يولي في الوظائف العامة أو القضاء غير 
كفء لها لكونه أصلح الموجود("؛ فإن هذه الحالات ليست في درجة الألجأ حتى تصل إلى حد 
الضرورة بمفهومها الأصولي الخاص عند الأصوليين. 

وإن كان من عذر لمن أطلق الضرورة على الحاجة» باعتبار أن من حالات الحاجة ما 
ينزل منزلة الضرورة: فيأخذ حكمهاء أو لمن استعمل هذا الإطلاق باعتبار المعنى اللغوي الذي 


”) الفرا: أتر الاضطرار ص 554: 55. 


( الدوسري: عموم البلوى ص ۱۲۷- ٠۲۹‏ . 
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يجمع بين الحاجة والضرورة ء فلا نجد عذرا لمن يكتب في الضرورة خصوصاء في هذا 
التعميم في الإطلاق» فإن ذلك يقتضي التمييز والتحديد بقدر الإمكان» دونما حاجة إلى استعمال 
الضرورة لكل ما يدفع الهلاك أو قريبا منه» ولما يدفع الحرج والمشاق» ويوجب التخفيف 
والتيسير فقطء إذ قد يخشى من هذا الخلط بين ما هو واقع في مرتبة الحاجة» وما هو واقع في 
مرتبة الضرورة» نتيجة في غاية الخطورة» وهي الإفراط ومجاوزة الحد في تطبيق مبداأ 
الضرورة على حالات ليست هي حالات ضرورة» وإن كانت تدعو إليها الحاجةء والدعوة إلى 
إباحة أمور والترخص فيها بناءً على ذلك» فيقود ذلك إلى اقتراف المحرم ومزاولة المحظور 
دونما مبرر مشروع. فإن ما يجيز فعل المحظور هو حالة الألجأ الشديد» وخوف الهلاك في 
النفس أو الأعضاء أو فوات أحد الضروريات الخمسء لا مطلق الحاجة. 

وهذا يستوجب وضع حد فاصل لما هو داخل في الضرورة وما ليس بداخل» حتى لا 


يجتر ئ البعض على أ جكاالف وسح »فاو اسردم ادرا ماسجا سو | لمبرر ات . 


*) تطلق الضرورة في اللغة على الحاجةء يقال رجل ذو ضارورة وضرورة» أي: ذو حاجة وأيضا الحاجة 
تطلق ويراد بها الإضطرارء قال في معجم مقاييس اللغة: الحوج: الإضطرار إلى الشيء انظر: الجوهري: 
الصحاح ج ۲ ص2١‏ 5» وابن فارس: معجم مقاييس اللغة 1/۲. 
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المبحث السادس: 
الفرق بين الحاجى والضروري 
وعلية فان هنالك فروقا بين ما هو ضروري وما هو حاجي وهي: 

-١‏ أن المقاصد الضرورية أساس مصالح الدين و الدنياء فلا تقوم الحياة ١‏ لآمنة المستقرة إلا 
بها فيترتب على إهمالها أو التقصير في حفظها فساد ديني ودنيوي تختل معه الحياة ويضطرب 
نظامهاء وفقد النجاة والنعيم» فلو عدم الدين لعدم ترتب الجزاء الآخروي» ولو عدم لإنسان 
المكلف لعدم من يتدين» ولو عدم العقل لارتفع التكليف والتدين ولأصبح الإنسان والحيوان سيان» 
ولو عدم لنسل لم يكن بقاء» ولو عدم المال - وهو ما يقع علية الملك ويستبد به المالك عن غيرة 
e‏ 

أما المقاصد الحاجة فأنها تدور على هذه الضرورية تحميها وتكملها فلا يترتب على فقدها 
أو إهمالها اختلال الحيلاة وفقد النجاة» فالحياة تقوم مع عدم_مراعاتها وإلكن مع المشقة والحرج إذ 
أن مقصود الشارع منها أن تقوم الحياة ,على نحو من التوسط والاعتدإل القائم على مراعاة وسع 
المكلف من غير إفراط ولا تفريط. 

- أن المقاصد الضرورية لم تخلتمن رعايته ا ملت من الملل وألا شريعة من الشرائع" 
فأصل اعتبارها ووجوب حفظها موجود في كل الملل والشرائع وإن اختلفت وسائل ذلك» وهذا 
بخلاف المقاصد الحاجية» حيث لا تتفق الملل والشرائع على اعتبارهاء فإن التخفيف والتيسير 
ودفع المشاق ورفع الآصار مما اختصت به هذه الشريعة عن غيرها من الشرائع والملل والتني 
فيها من العنت والضيق والدعوة إلى تعذيب النفس وحرمانها على نحو من الإفراط في جوانب 
مع ما يقابل ذلك من التفريط في جوانب أخري. 

۳- أن المقاصد الضرورية هي المقاصد الأصلية(" المطلوبة بالقصد الأول بينما المقاصد 
الحاجية مقاصد تابعة مطلوبة بالقصد الثاني» فإن الضرورية أصل لهاء فاختلال الضروري 
اختلال للحاجي والتحسيني» ولا يلزم من اختلالهما اختلالء الضروري بإطلاق» وإن أمكن 
اختلاله بوجه ماء والحاجي والتحسيني خادم للضروريء وهذا يقتضي ضرورة المحافظة عليها 
رعاية للضروري وتكميلا لحفظه/"). 


.31/” الشاطبي: الموافقات‎ )١ 
؟) الآمدي: الإحكام ؟/775.‎ 
.٠٠١/۲ الشاطبي: الموافقات‎ )۳ 
.٠١١ »۸ الشاطببي الموافقات‎ )٤ 
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:- أن الضرورة باعتبارها حالة الجأ شديدة تبيح المحظور سواء أكان الاضطرار حاصلا 
للفرد أم للجماعة بخلاف الحاجة فإنها لا توجب التدابير الاستثنائية من الأحكام العامة إلا إذا 
كانت حاجة الجماعة سواء أكانت حاجة عامة تعم جميع أفراد الأمة أو خاصة بجماعة منها أو 
قطر من أقطارهاء وأما حاجة الفرد الخاصة؛ فلا تعد كالضرورة التي تبيح المحظورء لأن لكل 
فرد حاجات متجددة ومختلفة عن غيره ولا يمكن ان يكون لكل فرد تشريع خاص بهء بخلاف 
الضرورة فإنها نادرة وقاسر:/" 

5- أن الحكم الإستثنائي الذي يتوقف على الضرورة هو إباحة المحظورء وهذه الإباحة تكون 
مؤقتة تنتهي بزوال حالة الإضطرارء وتتقيد بالشخص المضطر. 

أما الحكم الذي يثبت بناء على الحاجة» فلا يبيح المحظور (بإطلاق) ولكن تخالف به 

القواعد والقياس» وهذا الحكم قد يثبت بصورة دائمة» وقد يستفيد منه المحتاج وغيره". 


."١ الفرا: أثر الإضطرار ص‎ 2,7 57/١5 الزرقا: المدخل الفقهي 1۹۸/۲ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١ 
؟) المراجع السابقة.‎ 
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الفصل الثاني 
مكملات المقاصد الشرعية والترجيح بينها عند تعارضها 

المبحث الأول: تعريف المكملات 

المطلب الأول: المكملات لغة 

المطلب الثاني: المكملات اصطلاحاً 
المبحث الثاني: مكملات المقاصد الشرعية 

المطلب الأول: مكملات الضروريات 

المطلب_الثاني: مكملات_الحاجيات 

المطلب الثالث” مكملات التحسينيات 

المطلّب الرابع: شروط المكملاث 


المبحث الثالث! «الترجيح بين المقاصد_ عند تعارضها 


”وا - 


المبحث الأول: 
مكمّلات المقاصد الشرعية 


بعد هذا البيان لمراتب المقاصد الشرعية» ببيان حقيقة كل منهاء والأمثلة عليهاء والفرق 
بينهاء نأتي إلى بيان مكمّلات هذه المقاصد ببيان حقيقتها وشروطها والأمثلة عليها. 


المطلب الأول: تعريف المكمّلات لغة واصطلاحاً: 
المكملات لغة: 

جمع مكمّلء والمكمّل: من أكمل وكمّل» وكَمْل الشيء كمولا بمعنى: تمت أجزاءه أو 
صفاته» والكمال: التمام» وأكمله واستكمله وكمّله: أتمه وجمّله(". 
المكمّلات اصطلاحا: 

المكمل كما قال بالإمام_الشاطبي:'كل_موتبة_من.مقاصد الشريعة في مراتبها الثلاث» ينضم 
إليه ما هو كالتتمة والتقملة» بحَيّت- لو فرضتنا:فقده, لم يخل بحكمتها الأصلية)!". 

ومعنى ذلك أن إلمكمّل:يكملالحكمّةالتشتزيعية المقصودة من المكمّّلء وبذلك يحقق 
مقصود ومراد الشار ع الجكيم فيما أزاده من الأحكام على أتم. وجه و أفيجلهء فإن هذه المكتلات 
وسائل معينة مفضية إلى تحصيل الاأصلء وهده الوسائل و إن لم تقصد لذاتهاء فإن المراد بها أن 
تحقق مقاصدها على وجه الكمال والتمام» بحيث لو فقدت لا يترتب على فقدها إختلال أصلها 
الذي تكمله. 

ففي سبيل تحقيق المقاصد الشرعية بمراتبها الثلاث» شرع الله أحكاما وتشريعات» لتقيم 
هذه المقاصد وتحفظها وتكملهاء ولتكون هذه المكمّلات سياجا منيعاء وحافظا لها من أن تختل أو 
تضطرب أو تنهارء إذ طبيعة التشريع وما فيه من تناسق وتطابق وترابط بين كلياته وجزئياته 
يقضي ويوجب ذلكء ويكفل تحقيقه. 

فكما شرعت أحكام لحفظ المقاصد بمراتبها الثلاث سواء أكانت آمرة على سبيل الوجوب 
أو الندب أو ناهية على سبيل التحريم أو الكراهية فقد شرعت أيضا أحكام مكملة لهذه الأحكام 
داعمة مؤيدة لها في تحقيق المقصود منها. 


.۸٠٥/۲ إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط‎ »٥۹۸/١١ ابن منظور: لسان العرب‎ )١ 
. ٥/١ الشاطبي: الموافقات‎ )۲ 
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فكل مرتبة من المقاصد الثلاث ينضم إليها ما يكملها أو يجري مجرى التكملة لاء 
فمرتبة الضروري والحاجي والتحسيني تحتاج إلى (مكمّل) لها حتى تتحقق حكمة التشريع منهاء 
فهنالك مصلحة للضروري ومصلحة مكملة» أو ما هو ضروري في أصله وما هو مكمل 
للضروريء وهنالك مصلحة الحاجي ومصلحة مكملة» أو ما هو حاجي في أصله؛ وما هو مكمل 
للحاجي» وهكذا بالنسبة للتحيسني. 

ولا يفهم من هذا أن المكمل والأصل سيّان في درجة الإفضاء إلى المصلحة» وفي قوة 
الاعتبارء فإن كان فقد الأصل يؤثر على مكمله» ويخل به»ء فإن التتمة والتكملة لا يؤدي فقدها 
إلى اختلال أصلهاء أو فقد حكمة تشريع ذلك الأصلء ولا يعود ذلك عليه بالنقض والاختلال 
مطلقاء وإنما قد يقلل من مصلحته ولو على وجه ما. 

فقد أشار الإمام الشاطبي("؛ إلى أن المقاصد الحاجية تتردد على الضرورية تحميها 
وتكملهاء والتحسينية عع الحاجيةكذلك جاعتباك أن المقاصد- الضودووية أصل لهاء وهي مبنية 
عليها واختلال الأص لأمعناه اختلال..الفرع من تتاب أُوَلَىْء فلو ارتفع أأصل القصاص لم يكن 
للماثلة - باعتبارها مكملة - اعتباز أو أهمية فآن ذلك من أوؤضخاف الققصاصء ولو سقطت 
الصلاة عن شخص لم |يتقع اغتبار الحكم المكمل :من القراءة أو التكبيز أو الجماعة أو الطهارة .. 
لأنها من أوصاف الصلاة وتوابعها ومكملاتها. 

وبعكس ذلك فإن الأصل باعتباره كالموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض أوصافه المكملة له 
فالصلاة إذا بطل منها الذكر أو القراءة أو التكبير وكل ما هو من أوصافهاء فذلك لا يبطل أصل 
الصلاةء كما لو ارتفع اعتبار المماثلة في القصاص لم يبطل أصل القصاص. 

لهذا كانت الضروريات آكد من غيرها وأهم وأثبت» والحاجيات والتحسينيات أخف منهاء 
وهي كالحمى لها وبهذا الاعتبار يكون وجوب حفطها لأن المخل بالمكمل قد يخل بما هو أقوى 
منه كالراعي يرعى حول لحمى يوشك أن يقع فيه» ومن تجرأ على الأخف بالإخلال به» معرض 
للتجرئ على ما سواهء فقد يؤدي الإخلال أو الإبطال للمكمّلات بإطلاق إلى الإبطال أو الإخلال 
بالضروريات بوجه ما من الوجوه(". فأحكام المكمّلات شرعت ضمانة وكفالة وتوثيقا للمصلحة 
المتوخاة سواء أكانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية حتى لا تختل هذه المصالح وحتى يحفظ 
لها تناسقها وانتظامها. 
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فكل مرتبة من مراتب المقاصد بالنسبة لما هو أقوى وآكد منهاء كالنفل بالنسبة إلى ما هو 
فرضء كستر العورة» واستقبال القبلة بالنسبة إلى أصل الصلاة» فكمال الضروريات يتحقفق 
ويحسن حيث يكون فيها على المكلف سعة وبسطة من غير تضييق ولا حرج ". 

فالمقصود إذا من شرع الحكم في كل من الضروريات والحاجيات والتحسينيات أما أن 
يكون أصلاء أو لا يكون أصلا وهو التابع المكمل للأصل المقصود من الحكه(") 

وينظم إلى مفهوم المكمّلات؛ الشروط التي وضعها الشارع واعتبرهاء فإن كل شرط 
وضعه الشارع هو في حقيقته مكمل لحكمة مشروطة:» فالشروط وسائل تعين على تحصيل حكمة 
المشروط وتكميلها”ا 

فشروط العبادات شرعت لتحقيق حكمة ما اشترطت له» فشروط الصلاة من طهارة وستر 
عورة واستقبال قبله وغيرها مكملة لأصل حكمة الصلاة وشروط الزكاة من ملك النصاب الزائد 
عن الحوائج الأصلية؛ ووحودلاف- الحو درغي هاك»وشووط الحج»ودالصيوم من القدرة والاستطاعة 
والنية) وغيرها كلها إلكملة لتحصَيَلٌ حكمة ومقضود العْبادة من الإخلأاص والخضوع لله . 

وكذلك في العقولً عامة» من بَيع أو إجازة" أو سلم.وغيزهاء فشرّط وجود الشيء أو العلم 
بوجوده وملكه» وكونه متقوما مقدور التسليم وغير ذلك من التتروط» تكمل حكمة مشروعية تلك 
العقود وتحصيل مصلحتها والمقصود منها. 

وفي أحكام المندوب الذي ندب الشارع إليه» فقد ندب أيضا إلى ما يكمله فقد ندب الشارع 
إلى التصدق والإنفاق زيادة على الفريضة وندب إلى أن يكون ذلك من أفضل الكسب» فهو حكم 
ندب تكميلي» يكمل حكم الصدقة ليتحقق المقصود منها على الوجه الأكمل. 
المطلب الثاني: مكملات الضروريات: 

وكما أن الشارع قد قصد حفظ الضروريات» وشرع أحكاما لحفظهاء فقد شرع لكل واحد 
كه اا كه و تل وو دوو اه اة و صا : 

ففي مجال حفظ الدين شرع الله من الأحكام ما هو مكمل لحفظ أصل الدين من وجوب 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتحريم البدعة ومعاقبة المبتدع الداعي إلى بدعته» والحجر 
على المفتي الماجن غير الكفء» وكذلك ما شرع من رخص العبادات ومشروعية الأذان 
والصلاة جماعة ونوافل العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج» مما يعد مكملا لأصل العبادة. 

وفي مجال حفظ النسب أيضاء شرع مكملا له تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية حتى لا 
يقود إلى الفاحشة وحرم الخلوة والاختلاطء والتبرج سدا لذريعة الزناء ويمكن أن يدخل في 
ذلك الدعوة إلى الفحص الطبي قبل الزواج للزوجين» وذلك نظرا لانتشار الأمراض وازدياد 
ظهور أنواع جديدة منهاء مع التطور العلمي في وسائل الكشف الطبي للوقاية من تلك الأمراض 
ودفع الخطر المتوقع فإن الفحص الطبي يسعى إلى هدفين!): 

-١‏ المحافظة على عقد الزوجية حتى تبقى العلاقة الزوجية» وتدوم سليمة على أساس المودة 
والرحمة والإستقرار والتوافق والإنسجام. 
؟- المحافظة على يروككدة» اعد اندو واا جا اسح ل _عدية, 

ويضاف لهما هدف ثاللك: وهو حفظ: مال الأمّة من الإهدار في الإنفللاق على معالجة هذه 
الأمراض وعلى الأدويّة والعلاجات” التي تستتف جزءآ من ميزانيات |الدول» هذا إضافة إلى 
الجهد البشري في ذلك فيتبغي ”التقبت ”من .ذلك نكمتلا لمقصد حفظ”الناإل» ولهذا ينبغي أن يعطي 
مثل هذا الإجراء الحكم بالمشروعية والجواز ويأخذ حكمه من الوجوب والندب على حسب 
رة اة ف وة أهل الخيوة وان ات 0 

وتعد المصالح الحاجية ومكمّلاتهاء والمصالح التحسينية ومكمّلاتها مكمّلات للمقاصد الضرورية. 
المطلب الثالث: مكملات الحاجيات: 

وأما الحاجي في أصله» فهو ما تدعو إليه الحاجة ويلحق بفقده مشقة وحرج زائدين» كالحاجة 
إلى المنافع والأعيانء بالإجارة والبيع وكذلك في مشروعية كثير من العقود كالسلم» والمزارعةء 
والقراض ... وتسليط الوالي على تزويج الصغيرة للظفر بالكفء»ء وكذلك مشروعية الرخص للمريض 
والمسافر وغيرهم وفي الصلاة والصيام» وغيرها وإباحة الصيدء ومشروعية الدية على العاظة(“. 


)١‏ المراجع السابقة. 
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وأما ما لا يعد حاجيا بأصله» وإنما هو مكمل للأصل الحاجي» وذلك كوجوب رعاية 
الكفاءة ومهر المثل في الزواج» فإن أصل مقصود الزواج حاصل بدونهماء لكن وجودهما أشد 
إفضاء إلى دوام الزواج واستقراره. 

وخيار البيع» مشروع تكميلاً لأصل البيع» فإن أصل المقصود من البيع وهو الملك حاصل 
به بدون الخيارء ولكن شرع الخيار للترويء ليسلم البيع من الغبن» فيكمل الملك. 

ويعد ما هو تحسيني ومكمله من مكملات ما هو حاجي. 
المطلب الرابع: مكملات التحسينيات: 

وكما تكون المكمّلات في الضروريات والحاجيات؛ فهي كذلك في التحسينيات» ومثال 
ذلك: إزالة الأحداث» والطهارات من الأمور التحسينية» فشرع ما هو مكمل لهاء كآداب 
الطهارات وإزالة الأحداث وكذلك الإنفاق في سبيل الله - غير الفريضة - هو من الأمور 
التحسينية» فشر ع ما هو-مكمك- له جأزدينفف الإنسان-من- أطي الهو أيجودها وأحبه إليه؛ فلو 
فرضنا أن الإنسان لم يُنفق من أفضّل وأجوت ما لديه» فإن هذا لا يخلابحكمة التشريع الأصلية 
من الإنفاق» وحصول الأجر والثواب؛ ومن ذلك"التقرب: إلى "الله بالأضللحية والعقيقة» فقد شرع ما 
هو مكمل لهذه القربة إان«تختار من أجود الأنعام-واحسنها> بخلوها مل العيوب وكونها سمينة 
غير هزيلة» وذلك لتمام القربة إلى الله تعالى(). 
المطلب الخامس: شروط المكمّلات: 

المكمل في حقيقته كالشرط مع المشروطء شرع وجئ به ليساعد في تحقيق المقصود من 
أصله» فالشار ع قاصد لإقامة مصلحة الأصل ومصلحة مكمله» فرعاية المكمل هي تكميل لحكمة 
ومصلحة الأصل. 

وقد أشار الإمام الشاطبي إلى أن كل تكملة لها من حيث هي تكملة شرط وهو: أن لا يعود 
اعتبارها على الأصل بالإبطال» فإن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها فلا يصح 
اشتراطها عند ذلك لوجهین': 

الأول: أن في إبطال الأصل إبطال التكملة» فإن التكملة مع ما كملته كالصفة مع 
الموصوف» فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة 
أيضاء فاعتبار التكملة بهذا الوجه الذي يبطل به الأصل مؤداه إلى عدم اعتبار التكملة نفسها. 


)١‏ المراجع السابقة. 
؟) الشاطبي: الموافقات 5/١‏ 
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التاني: لو قدر أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصليةء لكان حصول 
الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت. 
فإذا ظهر لنا أنه من خلال اعتبار المكمل يتعين إبطال الأصل» وجب رد المكمل وعدم 
اعتباره» لأن في اعتباره حصول ما يتنافى وغايته وسبب مشروعيته» فغاية المكمل هي: تأكيد 
وتوثيق مصلحة أصله»ء لا أن ينافيها وينقضها أو يلغيهاء ومقصود الشارع تحصيل مصلحة 
الأصل ومصلحة المكمل معاء فإن تعذر ذلك وجب تقديم واعتبار مصلحة الأصل'. 


.775-1١917 للمزيد أنظر: الكيلاني: قواعد المقاصد ص‎ )١ 
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المبحث الثاني: 
الترجيح بين المقاصد عند تعارضها 

من فوائد ونتائج تقسيم المقاصد إلى مراتب» وإلى مكمّلاتء أنه إذا تعارضت مصلحتان 
وجب إعمال وتقديم الأقوى والأهم منهاء وإلغاء الثاني/". 
المطلب الأول: الترجيح بين المقاصد عند تعارضها 

الاتساق والانتظام وعدم الاختلال علامة بارزة وموجودة بين المقاصد بمراتبها الثلاث» 
وفي كل واحدة منها على انفرادء فلا تناقض بينها. 

والتعارض الظاهري بينها: إنما يتصور في حالتين: 

الأولى: أن يكون تعارض بين مصلحتين واقعتين في مرتبة واحدة . 

الثانية: أن يكون تعارض بين مصلحتين من رتب مختلفة. 

فالمقاصد الضروّرية التيبهي المقاصد الأصلية؛ هئ!اصل المللصالح وأساسهاء فهي 
الأصل لما سواها من المصالح» :وما ,عداها تابع لها ومكيل. وخادةٌ لها. وهذه المقاصد 
الضرورية التي تمثلها! الضروريات الخمس؛ مع أنها جوهر المقاصدا والمصالح وأساسهاء فإنها 
ليست على وزن واحد أ ولا-بمستوى-_واحدءفإن -بعضهاأقوى-اعتباوء]|وأكثر قصدا وأهمية من 
البعض الآخر» فضرورة حفظ الدين أقوى وأهم هذه الخمس» وضرورة حفظ النفس أقوى وأهم 
من ضرورة حفظ العقل أو النسل أو المالء وهكذا. 

فالترتيب المعتمد عند عامة علماء الأصول للضروريات الخمس» بحسب قوتها وترجحها 
وأهمية كل منها هو(ا: 

.١‏ الدين .١‏ النفس ". العقل .٤‏ النسل (النسب) .١‏ المال 

فعلى هذا الترتيب تكون كل واحدة منها أهم مما بعدهاء وهي مقدمة عليها ومرجحة عند 
التعارض. 

ولا يراعى حكم حاجي إذا كان في مراعاته إخلال بحكم ضروري» ولهذا تجب الفرائض 
والواجبات الشرعية على المكلفين الذين ليسوا في حالة تبيح لهم الرخصة وإن شق عليهم ما 
كلفوا به» إذ كل تكليف فيه إلزام بما فيه كلفة ومشقة» فلو روعي أن لا تنال المكلف أية مشقة؛ 


.7١7/© الزركشي: البحر المحيط‎ )١ 
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لأهملت عدة أحكام هي من الضروريةء ولا يراعى أيضا حكم تحسيني إذا كان في مراعاته 
إخلال بحكم ضروري أو حاجيء ولذا أبيح كشف العورة إذا اقتضى ذلك علاج أو عملية 
جراحية» لأن ستر العورة تحسيني» والعلاج ضروري أو حاجيء وأبيح تناول النجس إذا كان 
دواء أو أضطر إليهء لأن الاحتراز عن النجاسات تحيسني» والمداواة» ضروري أو حاجيء 
وأبيح أكل الميتة في حالة الضرورة»ء لأن المنع من تناولها من التحسينيات» وأحياء النفس من 
الضروريات وهي مقدمة عليها. 

فالاعتبار في ذلك كله راجع إلى النظر إلى قوة المصلحة أو المفسدة وعظمهاء وحتى في 
الفعل الواحد» فإن الثواب أو العقاب يتفاوت بتفاوت المصالح والمفاسد فيه» وليس لمجرد ذات 
الفعل فمن أحيا ألف نفس بفعل واحدء أو قول واحدء أجر بألف أجر مضاعف على كل واحد من 
هذه المصالح» ومن أهلك ألف نفس بفعل واحدء أو أمر بألف منكر بقول واحدء أو حرق 
أموالا... بأمر واحد أووفعكدواحد اعفه الفكءوو سعد كك فوك- نهذ ه الأقوال أو فعل من هذه 
الأفعال(. 

وكما أن الضروإريات الخمس"” متفاوثة» فبَغضها أقوؤى”"اغتبارا وأهم منزلة من البعض 
الآخرء فكذلك ما هو واقع.فئ :مرتبة“الحاجة»:أؤ“مرتية التخسين» فكل ما كانت مشقة تركه أكبر 
والحرج به أشدء كانت الحاجة إلى تركه أولى» ذلك أن شدة الاحتياج إلى الشيء» مرتبطة بشدة 
الحرج والمشقة فيه» فعلا أو تركاء فتمكين الوالي من تزويج الصغيرة من الكقفء تحصيلا 
لمصلحتهاء مشروع للحاجة» وتزويجها والحالة هذه فيما إذا كانت يتيمة أو في زمن فتنة أو 
خوف فتنة» الحاجة أليه أشدء وكشف العورة»ء والنظر إليها محظورء أبيح للحاجة من علاج أو 
شهادة وغير ذلك» وكون ذلك للعورة المغلظة أشد منه في غيرهاء ومن الرجل للمرأة اشد منه 
من المرأة للمرأة» فاطلاع الجنس على جنسه أخف محظور(". 
المطلب الثاني: الترجيح بين المقاصد مكملاتها: 

ومن الأمثلة على الترجيح بين مراتب المقاصد وبين مكملاتها: 

-١‏ الصلاة ضرورية لحفظ الدين» وطهارة الثوب والمكان» واس تقبال القبلة» وستر 
العورة» شروط مكملة لهاء وكذلك أركانها من القراءة والقيام والركوع والسجودء فمن عجز عن 
شيء من ذلك كله»ء فلا تسقط الصلاة» فإن الميسور لا يسقط بالمعسورء فلا يصح أن تسقط به 


.۷/١ المراجع السابقة و الشاطبي: الموافقات‎ )١ 
.١ العز بن عبد السلام: القواعد الصغرى ص57‎ )١ 
. 197/7 ؟) الزرقا: المدخل الفقهي‎ 
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الصلاة بالعجز عن استقبال القبلة» أو بالعجز عن القيام'ء فالمكمل يسقط اعتباره هنا تحصيلا 
لأصل مصلحة الصلاة» ومفسدة ترك شرط من شروط الصلاة» أو ركن من أركانهاء أقل من 
مفسدة ترك الصلاة نفسهاء ولهذا تجب الصلاة مع الأحداث حتى لو فقد الماء للوضوءء والتراب 
للتيمم» وتجب على العريان لئلا تفوت مقاصد الصلاة الضرورية في أصلهاء لتحصيل مصلحة 
حفظ الدين. 

-١‏ البيع شرع مراعاة للحاجة» ومن شروطه المكملة له» منع الغرر والجهالة فلو اشترط 
نفي الغرر جملة لانحسم وانسد باب البيع". 

فهنالك الكثير من المعاملات والتي لا تخلو من الغرر اليسيرء كالمغييات في باطن 
الأرضء كالبطاطا والفجل.. والمغيبات في قشورها كالجوز واللوز..» وفي الثمار المتلاحقة؛ 
كالبطيخ والبندورة... وغير ذلك من أصناف المبيعات» والتي لا يمكن أن يتم بيعها إلا مع هذا 
الغرر والجهالة» فلو لديغتفوك الغو اليسيوالججالة»لأدى ذلك لجسم وإغلاق باب البيع في 
ذلك كله ء وفي ذلك رج وضرز على التأدل في بِيعهم وشزائهم؛ مغ مسيس الحاجة إليه. 

"- ومن شروط البيع حضور ووجود العؤضين حتى يتم التسلهم ويصح العقدء فلو اعتبر 
هذا الشرط في كل العقوادء لغادٍ اغتبازه بالإلغاء“.علئ بعضن العقوّد»* وفي ذلك عسر ومشقة على 
الناس» فهنالك العديد من العقود تتم على أمور مستقبلية من منافع أو أعيان» كعقد الإستصناع 
والسلم» وعقود الإجارات» فاعتبار هذا الشرط المكمل مؤداه إبطال هذه العقود» مما يترتب عليه 
إلحاق مشقة وحرج بالناس لمسيس حاجاتهم لهذه العقود . 

ويدخل في هذا كثير من البيوع الحاضرة والتي تجري بين الأفراد أو الدول» ويتعذر فيها 
القبض الفوري» وطبيعتها وعرف التعامل جرى بذلك» فالتمسك بشرط وجود البدلين في الأعيان 
عند مبادلتها سيؤدي إلى إهدار ذلك كلهء ومنعه من أصله» وفيه تفويت مصلحة عظيمة. 
ومصلحة هذه البيوع في أصلها أهم من مصلحة حضور البدلين» و التسليم فيهما في مجلس 
العقد. إذ عدم حضورهما لا يمنع التسليم مطلقا. 

5- الجهاد مع ولاة الجورء مكمل لضرورة حفظ الدين» فلوترك ذلك لكان به ضرر على 


)١‏ العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام: »١10/١‏ الشاطبي: الموافقات »١١/7‏ علي حسب الله: أصول التشريع 
ص ۲٣۲‏ . 

۲) العز بن عبد السلام: قواعد الأحکام» .٠٤١١ ١۳۹/۱‏ 

۳) الشاطبي :المو افقات ١/١١ء۷.‏ 

.٠١١ العز بن عبد السلام: القواعد الصغرى ص‎ ٠۳٠١ ء۳۳٤/۲ ابن تيميه: القواعد النورانية‎ )٤ 
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المسلمين» وشرط العدالة هنا مكمل لأصل الجهادء فإذا عاد هذا الشرط على أصل الجهاد 
بالإبطال لم يعتبر» مع الحاجة إليه» إذ لا قياس بين أهمية هذا الشرط وأهمية أصله الذي يكمله؛ 
فبتركه يلحق بالأمة من الأذى والضرر ما فيه تهديد لدينهاء ونفوس أفرادهاء ولذا جاء الأمر 
بالجهاد مع ولاة الجور» ووجوب السمع والطاعة لهم» وكذلك جاء الأمر بالصلاة خلف الولاة 
السؤء وخلف كل بر وفاجرء حتى لا يفضي ذلك إلى ترك الصلاة جماعة» والتي هي من شعائر 
الدين المطلوبة!)ء ومفسدة الجهاد مع ولاة الجور» والصلاة خلفهم وخلف كل فاجرء أخف بكثير 
من مفسدة ترك الجهادء أو ترك صلاة الجماعة؛ وما شابه ذلك. 

وإذا تثاقل الناس وقصروا في القيام ببعض الطاعات من الواجبات الكفائية» والتي هي من 
شعائر الدين» كالأذان» والإقامة» وتعليم القرآن» والإمامة» جاز دفع الأجرة وأخذها على ذلك(", 
مع أن الأصل فيها أن تؤدى احتسابا لوجه الله» كواجب ديني مطلوب القيام به من عامة 
المسلمين» فإذا كان عدج«الجوازسمفضوه الوح سعد مه القيامسجهتهسالوداججات»وفإن مصلحة القيام بها 
أعظم من مفسدة دفع اللأجرة عليهاء لهذا جاء الحكم بجو از ذلك تحصيل وتقديما لهذه المصلحة. 

-٥‏ المماظة في| القصاص» مكملة لأضل”مصلخة. القضاض أفلا يجوز أن يؤدي اعتبار 
الممائلة إلى إسقاط حك صل القصاض» آلأن-ذلك-سيؤدي إلى 'إخلاق إإاب القصاص بالكلية»ء إذ 
أن تحقيق المماثلة بجوانبها المتعددة قد يتعذر في كتير من الأحيان» فإذا أمكن تحصيل ذلك» فإنه 
مطلوب ومعتبر شرعاء وإن لم يكن فإنه يسقط اعتباره تحصيلا لمصلحة إقامة القصاص عند 
تحقق موجبه»ء فمفسدة ترك المماثلة أقل بكثير من مفسدة ترك القصاص. 

1- وجوب تقديم إنقاذ الغرقى المعصومي الدم -ومن كان في حكمهم كمن يحاصره 
حريق» أو هدم» أو حالة ولادةء أو نزف» يخشى من التمادي والتقصير في إنقاذهم هلاكهم- على 
أداء الصلاة أو الصيامء إذا تعذر إنقاذهم إلا بذلك» لأن إنقاذ النفس المعصومة من الغرق - 
وغيره- أعظم عند الله من أداء الصلاة والصومء فإن بتأخير الصلاة عن وقتهاء فوات الأداءء 
ولكن الصلاة أو الصيام بهذا التأخير لا يفوت من اصلهء بخلاف فوات النفس وهلاكها. 

وفي فرائض العبادات» الفريضة مقدمة على النافلةء فإذا ضاق الوقت على الفريضة 
والنافلة في الصلاة مثلاء قدمت الفريضة لكمال مصلحتهاء وفضيلة أداء الفريضة أهم من فضيلة 
أداء النافلة» وحتى في الكفارة والقضاءء فإنه مقدم على النافلة» تحصيلا لمصلحة الفريضة 
)١‏ الشاطبي: الموافقات .۷/١‏ 
؟) الزرقا: شرح القواعد الفقهية ص .١١١‏ 
') الجويني: البرهان 7/١8»الغزالي:‏ شفاء الغليلك ص87 الشاطبي: الموافقات 5/”7. 
)٤‏ العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام .15/١‏ 





موا 
وتقديما لها(". 
وإنكار المنكر مكمل لضرورة حفظ الدين؛ فإذا ترتب عليه ضرر أعظم جاز السكوت(". 
وستر العورة» وإعفاء اللحية» من التحسينيات» فإذا ترتب على فعلهما فوات أحد 
الضروريات» أو الحاجيات» بمشقة وحرج شديدين سقط اعتبارهماء رعاية لأصل الضروريات 
أو أي واحد منهاء وما يكملهاء شأنها شأن التداوي بالنجاسات» والتي يعد تركها من التحسينيات› 
فإذا لم يتوافر الدواء الطاهرء جاز استعمالهاء لحفظ النفس من الهلاك» أو لحاجة دفع مشقة 
امون :و أذاه الشدية» ورمضئلحة العنافية و العامة أكمل من عة اذاف الجا 
وقد قال العلماء: "إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما" و 
'والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" و 'يختار أهون الثترين"7). 
وقد أصل الإمام الشاطبي عدة قواعد غرضها التنسيق بين مراتب هذه المقاصد(): 
القاعدة الأولى: أن-الضسوووي اأص »ادس اد مره الحا جوح و« التحسيني . 
القاعدة الثانية: أل اختلال الضّروري يلزح منه اختلال الحاجي وإالتحسيني. 
القاعدة الثالثة: أفه لا يلزح من”اختلال الخاجي والتحخسيتي اختلال الضروري. 
القاعدة الرابعة: |أن:اختلال الحاحي أو التحسيني_قد يودئئ إلى“ اتلال الضروري بوجه ماء 
وذلك لأن الأخف سياج وحمى لما فوقهء وإبطاله قد يقود إلى إبطال ما 
هو آكد منه وأعظم» والتهاون بالأخف قد يفضي إلى التهاون بما هو أشد 
منه» كالصلاة المسنونة مع المفروضة. 


.31/١ المرجع السابق‎ )١ 

؟) الزرقا: شرح القواعد الفقهية ص .7١١‏ 
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الفصل الثالث 
تغير الحاجة وتغير حكمها 
المبحث الأول: قاعدة (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) 
المبحث الثاني: تحول الحاجي إلى ضروري أو التحسيني إلى حاجي 


المبحث الثالث: الحاجة تتغير بتغير الأزمان والأحوال والأشخاص والأماكن. 


-۳ 1 
الفصل الثالث 
تغير الحاجة وتغير حكمها 

هذا الفصل يتعلق بتغير وتحول الحاجة» وأثره في تغير حكمها. 

حيث سيكون الحديث في المبحث الأول عن القاعدة الأصولية المقاصدية (الحاجة تنزل 
منزلة الضرورة) وتوضيح معنى القاعدة» والتطبيقات الفقهية عليها. 

وفي المبحث الثاني سيكون الحديث عن تحول ما هو حاجي إلى ضروريء أو ما ههو 
تحسيني إلى حاجي» وضابط ذلك وأثره التشريعي. 

وفي المبحث الثالث سيكون الحديث عن تغير الحاجة» واختلافها نظرا لتغير الزمان أو 
المكان أو الأحوال أو الأشخاصء وما لهذا التغير من أثر في تغير الحكم الشرعي الذي يبنى 
عليهاء مع الأمثلة والتطبيقات الفقهية على ذلك. 


م 


المبحث الأول: 
قاعدة: " الحاجة تنزل منزلة الضرورة " 


القاعدة لغة: 
الأساس» وقواعد البيت أساسه»ء والقواعد: أساطين البناء التي تعمده» وقواعد السحاب: 
أصولها'. 


والقاعدة في الاصطلاح: 

هي قضية كلية منطبقة على جميع جزيئاتها". فهي تجمع فروعا وجزيئات عديدة من 
أبواب الفقه المختلفة» وتتضمن القاعدة حكما كليا ينطبق على هذه الجزيئات» لما بينها من 
تماثل وتساوء ويتم التعرف على حكم هذه الفروع والمسائل الجزئية من خلال القاعدة التي 

وهنالك قواعد فقهيلة» وقواعة أصّولية: وهي غير“ الضؤابظ أو النظريات الفقهية/". 

وهذه القاعدة الأصلولية المقاضدية» وزتدت- تعدة ألفاظ نمي (6: 

الحاجة العامة تنزل منزلة.الضرورة الخاصة. 

الحاجة العامة تنزل منزلة الصرورة في حق أحاد الأشخاص 

الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق آحاد المضطر 

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. 

ومعنى القاعدة: أن التسهيلات التشريعية الاستثنائية لا تقتصر على حالات الضرورة 
الملجئة» بل حاجات الجماعة مما دون الضرورة توجب التسهيلات الإستثناتية أيضال. 

وهذه القاعدة -بصيغها المتعددة- تتعلق ببعض الرخص الشرعية والتي تدل على كمال 
رحمة الله تعالى ولطفه بعباده» فإذا كان هنالك حاجة عامة لمجموع الأمة» أو لجماعة وفئة 
عظيمة منهاء فإن هذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ والمراد بتنزيلها منزلة الضرورة أنها 
تؤثر في الأحكام» فتبيح المحظورء وتجيز ترك الواجب» وغير ذلك مما يستثني من القواعد 


.۷٤۸/۲ إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط‎ »"٦١/۳ ابن منظور: لسان العرب‎ )١ 


الجرجاني: التعريفات ص ١١١٠ء‏ الزرقا: المدخل الفقهي .٠٤١/١‏ 
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الأصلية» مع افتراق حكم الضرورة بكونه مؤقتا بمدة قيام الضرورة وبالقدر الذي تندفع به. 
وحكم الحاجة يكون مستمرا وحكمها عاء!". 

وقد مثل إمام الحرمين الجويني لهذه الحاجة (بالإجارة) فإنها جازت على خلاف القياس» 
ولكن احتمل ذلك فيها لمكان الحاجة( العامة) إليهاء فإن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة 
الخاصة» (والبيع) يلتحق بقاعدة الضرورة من جهة مسيس الحاجة إلى تبادل العروض» 
والعروض لا تراد لأعيانها وإنما تراد لمنافعهاء فتصرفات الخلق في الأعيان تتعلق بها من 
حيث كونها محلا للمنافع» ولكون هذه الحاجة ماسة وعامة» فإنها تأخذ حكم الضرورة؛ ويرى 
الإمام الجويني أن مستند إباحة البيع الضرورة أو الحاجة النازلة منزلة الضرورة» وهذا 
بخلاف اللزوم فيه؛ فإنه راجع إلى الحاجة لا إلى الضرورة". 

فكلما اشتدت أو عمت حاجة الناس إلى الشيء»ء زاد اهتمام واعتبار الشارع له» فينزل 
منزلة الضرورة الخاصةك أ الحالة-الملجفة-فككء امود لك تعلق ومسادو بمصلحة الجماعة 
المسلمة يلقى اهتماما أكبء فمع كون الحاجة أذنى مرتبة واعتبارا من الضرورة» لكن الحاجة 
عندما تتعلق بالعامة يصبح لها اعتبار الضرورزة؛ نظرا لتعلقها وارتباطها بمصلحة وحاجة 
الجماعة عامة» فكل ما اشْتْدتِ الجاجة“إليه زوعي'فيه التوسعة و التشييز أالتخفيف . 

ويقسم الشيخ ابن عاشور الضرورة إلى ثلاثة أقسام": 

الأول: الضرورة الخاصة المؤقته» وهي التي وردت عدة نصوص بشأنها كقوله تعالى: 
# فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) )ء وهذه هي الضرورة بالمعنى الخاص» 
الذي تعارف عليه العلماء» واقتصر كلامهم عليه في بحثهم لرخصة الاضطرارء وحالة 
الضرورة» والتي هي حالة الإلجاء الشديدء والإكراه الملجئ» وخوف الهلاك أو قريب منه. 

الثاني: ويقابل هذا القسم» القسم الأول وهو الضرورة العامة المطردة وذلك بالنظر إلى 
عموم الضرورة» فإن هذه الضرورة العامة أحد أقسام الضرورة التي هي سبب تشريع عام في 
بعض التشريعات العامة المستثناة من أصول كان شأنها المنع» مثل السلم والمساقاةء فإن 
الداعي إلى هذا الاستثناء هو حاجة الأمة» فهي وإن كانت داخلة في قسم الحاجيء إلا أنها من 
باب الرخصة التي أخذت حكم الضرورة العامة» باعتبار أن الرخصة ترجع إلى عروض 
المشقة والضرورة. 
)١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 757/١5‏ والزرقا: شرح القواعد الفقهية ص ٠١9‏ 
؟) الجويني: البرهان 787/١‏ 


( 

( 
۳) ابن عاشور: المقاصد العامة ص ۲۷۲ 

( 
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الثالث: الضرورة العامة المؤقتة» وهي أن يعرض الاضطرار للأمة أو طائفة عظيمة 
منهاء مما يستدعي إباحة الفعل الممنوع؛ لتحقيق مقصد شرعيء مثل سلامة الأمة وبقاء قوتهاء 
ونحو ذلك» ويرى الشيخ ابن عاشور أن هذا النوع من الضرورة عند حلوله أولى وأجدر في 
الاعتبار من الضرورة الخاصة» فإنه يقتضي تغييرا للأحكام الشرعية المقررة(". 

فمن أمثلة الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؛ وجوب نصب إمام يقوم بحراسة الدين 
وسياسة أمور المسلمين» فإن بذلك صلاح البلاد والعبادء وإقامة شعائر الإسلام» وفروض 
العبادات» وإقامة فرض الجهادء وإقامة الحدود الشرعيةء ولهذا بادر الصحابة الكرام إلى 
نصب إمام لهم» وتركوا بسبب التشاغل بهء تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه"ء 
مخافة الفرقة والفتنةء وفساد النظام» وتفرق الآراءء فإن نصب الإمام من مقتضى الشرع الذي 
تعبدنا الله به» ويستحيل أن يترك الخلق سدى لا رابط لهم» وفوضى لا ضابط لهم. 

ومن هذه الحاجاتء العاسة-أيضحاء-اقضاذ- الجنهد- الحماية- الجلاددو الشغوير » فإن ذلك من أهم 
المصالح وأعظم الأمور ع فإن الله تعالى قال: يا أيها الذيّن أمنوا خذواحذركم 96).أي من 
العدو» ومن أخذ الحذر تڳثير الجند وحماية الثغور و الحدوذ وتخصيل الأسلاح وغير ذلك(“ . 

يقول الإمام الغزالي افلا تنتظم مصلحة الدين والدنيا إلا بإمتاةمظاع» ووال متبع يجمع 
شتات الآراء ويحمي حوزة الدين وبيضة الإسلام ويرعى مصلحة المسلمين وغبطة الأنام» 
وليس يستتب ذلك له إلا بنجدته وشوكته» وجنده وعدته» فبهم مجاهدة الكفار وحماية التغفور 
وكف أيدي الطغاة والمارقين وذبهم عن مد الأيدي إلى الأموال والحرم والأرواح» فهم 
الحراس للدين عن أن تنحل دعائمة.. وهم الحماة للدنيا من أن يختل نظامها بالتغالب 
والتسالب..."©“. 

وبعد أن فصل الإمام الغزالي ما قد يحتاج إليه في هذا الشأن وحق الإمام وواجبه في اتخاذ 
ما يراه مناسبا لتحصيل ذلك» عاد ليؤكد هذه القضية بقوله: 'وقلنا إن لم يفعل الإمام ذلك تبدد 
الجندء وانحل النظام» وبطلت شوكة الإمام وسقطت أبهة الإسلام» وتعرض ديارنا لهجوم الكفار 
واستيلائهم... ما تضيع به الأموال» وتعطل معها النفوس وتنتهك فيها الحرم...فلا نماري في 
)١‏ ابن عاشور: المقاصد العامة ص ۲۷. 
۲) ابن جماعة: بدر الدين ت ۷۳۳ه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» تحقيق د.فؤاد عبد المنعم» ط۲ 


1۹۸۷-۷ ص 4٤ء‏ ٦٦ء‏ 1۷ ويشار إليه ابن جماعة: تحرير الأحكام. 
۳) الجويني: غياث الأمم ص۷٠.‏ 
)٤‏ سورة النساء الآية .٠٠‏ 
) الجويني: غياث الأمم ص٤٠»‏ ابن جماعةء تحرير الأحكام ص .۷٠‏ 
)٦‏ الغزالي: شفاء الغليل ص۳١١‏ وانظر ابن تيميه: السياسة الشرعية ص١۷٠.‏ 
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تعيين هذا الجانب» هذا مما يعلم قطعا من كلي مقصود الشرع في حماية الدين والدنيا". 

فوجود الدولة المسلمة ضرورة شرعية دينية ودنيوية» والتي تقوم بحراسة أمر الدين 
والدنيا معاء فمن خلالها تتحقق النصرة»ء والتكافل المادي والمعنوي بين المسلمين» وتحممي 
مصالح العامة وأموالهم» وتدفع الظلم والجهل والفقرء وتمنع الاستبداد والتفريط بمصالح الأمة 
وثرواتهاء وتحمي كل ما هو نافع مفيد في العلم والمعرفة والإبداع والاختراع. 

ومن ذلك أيضاء ما أفتى به العلماء من أن الحرام لو عم الأرضء وأطبق الزمان وأهلهء 
ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلاء فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجةء ولا يشترط الاقتصار على 
ما تبيحه الضرورة كأكل الميتة في حق آحاد الناس» بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل 
منزلة الضرورة في حق الواحد المضطرء لأنه لو اشترط الاقتصار على ما تدعو إليه 
الضرورة؛ لأدى إلى ضعف العباد واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد المسلمين» ولانقتطضع 
الناس عن الحرف والصفائع التي تقوم بالمصسالح-وولكن-اديتبسط فوج ذلك بل يقتصر على ما 
تمس الحاجة إليه!". 

والأمر لا يتوقف إهند هذة-الأمثلة» في إنزّالها منزلة الضَرّورة اللأفاصة» نظرا لشدة 
الاحتياج إليها من عموم |الأمة, :فهنالك“الكثيز من الأموزء قابلة.أن-تكن|أمثلة تطبيقية لهذه 
القاعدة» وخاصة تلك القضايا والأمور التي يرى البعض دخولها في الضروريات» كالحرية؛ 
والمساواةء والعدالة والتكافل فإنها حاجات عامة» متعلقة بعموم الأمة» ودرجة الاحتياج إليها 
تدعو إلى إنزالها منزلة الضرورة:؛ فإن العدل حياة العامة من الرعية» وروح الملك. وقد قال 
الحكماء "الملك بناء أساسه الجندء والجند جيش يجمعهم المال» والمال رزق تجلبه العمارة؛ 
والعمارة عمل ينمو بالعدل7 وحماية الشريعة وحملها وتطبيقها من أولي الأمر وأعوانهم 
إنما يتحقق بالعدل» الذي هو شرط في عملهم جميعاء ولتحقيق ذلك وتكميله على الوجه 
المطلوب» لا بد من إقامة القضاء العادل» والقضاة الصالحين له»ء فإن بذلك تحصيل مصلحة 
العدل» وعليه مدار المصالح عادة وشرعا. وذلك امتثالا لقوله تعالى: # إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان 4). 

والعدالة يتم تحقيقها من خلال إيصال الحقوق لأصحابهاء وصيانة كرامة الإنسان 


وحرياته» فلا يجوز أن يحول دون تحقيق ذلك أي سبب من الأسباب ديني كان أم دنيوياء فقد 


.١١ الغزالي: شفاء الغليل» ص5‎ )١ 

؟) الجويني: غياث الأمم ص55 "» السيوطي: الأشباه والنظائر ص85: ابن عاشور : المقاصد العامة ص٤۲۷.‏ 
۳) ابن جماعة: تحرير الأحكام ص ۸۸/۷۰. 

.٠٠ سورة النحل الآية‎ )٤ 
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أمر الله بالعدل بين الناس كل الناسء مؤمنهم وكافرهم كما قال سبحانه: ( وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل )'ء وأمر بالعدل حتى ولو وجدت عداوة مع الخصمء كما قال 
سبحانه: ( ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى 4ء ذلك أن 
الظلم والجور قرينا الشرك والطغيان وهي أسباب الفساد والهلاك» والتي تتناقض وأحكام 
الإسلام ومقاصده السامية. 

أما مبدأ الحرية فهو مصان في الإسلام» والحريات كلها مصالح وحاجات عامة متعلقة 
بجميع أفراد المجتمع» هذه الحريات التي تشمل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية» وحرية 
الرأي والاجتماع» وحرية الصحافة والإعلام» وحرية التنقل وطلب المباح والكسب والتملك› 
وحرية العلم والتعليم» والحرية السياسية» وحرية الاختيارء إلى غير ذلك وضمن إطار المبادئ 
العامة» والمصالح العامة وعدم الإضرار بالغيرء ودونما إفراط أو تفريط» وممارسة ذلك واقعا 
عمليا كما أنه مبدأ تشر روك دونع ند داكجب رجاف العملي التطبيقي» ذلك 
أن هذه الحريات مرتبطة متصلة بالمبادئ الضرورية الخممن الكبرىء ولي حفظ الدين والنفس 
والعقل والمال والنسلء فإلمصالح كلها تقوم على أساس رعاية 'الحرية وإلحق والعدل. 

أما المساواة فهي] كالحرينة مبدأ"أساسيْ توجته “طبيعة"البنشر ر خاجاتهم» فالناس سواء 
في الحقوق والحريات» وأمام القضاءء وفي الانتفاع» وفي الوظائف والإعمال والمكتسبات 
العامة» وفي الالتزامات» فلا شيء تختص به جماعة عن الأخرى في علم أو حكم أو استثمار 
وعمل» على أساس لون أو جنس» امتثالا لقوله تعالى: ‏ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) "ء فهي من الحاجات 
العامة التي تنزل منزلة الضرورة» وتأخذ حكمها. 

والمحافظة على النظام» بما يكفل تحقيق الأمن العام للناس» ضرورة حياتية اجتماعية› 
إذ أن شيوع الفوضى والاضطراب» وعدم الأمن يجعل عامة أفراد المجتمع في قلق وخوف» 
خوف من كل فرد على دينه أو على نفسه أو على ماله أو على عرضه أو عليها جميعاء 
فالحاجة إلى الأمن لا تقل أهمية عن الحاجة إلى الغذاءء فإذا كان الحد الأدنى من الغذاء 
ضروري لحفظ الحياة» فإن الحد الطبيعي من الأمن هو الذي تستقر به الحياة وتستقيم؛ 
فضرورة الأمن الغذائي يساويها الأمن الاجتماعي» يوضح ذلك ويؤكده؛ الربط بين الأمن من 


)١‏ سورة النساء الآية مه. 
؟) سورة المائدة الآية /. 
۳) سورة الحجرات الآية .٠١‏ 
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الخوف» والإطعام من الجوع» في قوله تعالى: ‏ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من 
جوع وأمنهم من خوف )'. وقوله تعالى: ( وضرب الله متلا قرية كانت آمنة مطمأنه يأتيها 
رزقها رغدا من كل مكان» فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون ) (". 

ومثل هذا يقال في توفير المساكن» فإن المسكن للفرد من أظهر ما تمس إليه حاجته» 
ليؤؤية وعائاكة وذويقه مما ل فق له خد فق فر الح القت مدق :تلك لكل أقواة 
المجتمع» من الحاجات العامة التي تستحق أن تنزل منزلة الضرورة الخاصة. 

ومثل هذا أيضا يقال في العلاج والتعليم» وتوفير الأدوية والتعليم (القراءة والكتابة) 
لعامة أفراد المجتمع» فالحاجة إلى العلاج والتعليم من الحوائج العامة» وهي جديرة وحريّة أن 
تنزل منزلة الضرورة: فإنها لحاجة المجتمع العامة إليهاء تعد ضرورة اجتماعية عامة0). 
وكذلك الخدمات والمنافع017اجة«التتكككة ب ججائا» ب جكانك التذكبالعامة» وتوفير الماء 
والكهرباء وغير ذلك مما سنتعرض لذكره في المبحثين القادمين. 


.٤ 2” سورة قريش الآية‎ )١ 

؟) سورة النحل الآية .١١7‏ 

؟) الجويني: غياث الأمم ص0٠75.‏ 

5) العيني: النظرية العامة للضرورة ص؛ 7. 
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المبحث الثاني : 
تحول الحاجي إلى ضروري أو التحسيني إلى حاجي 


مع أن كل مرتبة من مراتب المقاصد الشرعية الثلاث قسيمة للأخرى ومستقلة عنهاء في 
ضابطها وفي أثرهاء فقد ينقلب الأمر الحاجي ويتحول إلى أن يصير ضرورياء أو التحسيني 
إلى أن يصير حاجيا. وذلك بحسب العوارض والأحوال. 

فقد تشتد درجة الاحتياج إلى الشيء» أو مشقة تركه» حتى يصل من الضيق والشدة 
والإلجأء بحيث يخاف والحالة هذه الهلاك؛ أو ما هو قريب منهء وتهديد أحد الضروريات 
الخمس أو الإخلال بها بأي وجه من الوجوه. 

فكما أن الضروري بعضه آكد من بعضء وأكثر أهمية وأولى رعاية واعتباراء فك ذلك 
الحاجي والتحسيني» فالحاجي يتفاوت في قوة تأثيره» ومدى الاحتياج إليه» ومقدار ما يترتب 
على تركه من أثر نتيج ظرف أو حال إستتنائييخاص» إلى أن يصل إلى مرتبة الضروري؛ 
فيأخذ حكمه ودرجة اعتبإره» وخاصة فيما يتعلق بإباحة المحظور. 

وقد ذكر العلماء صُوراً يصير ويتحول فيها الحاجي ضروريا بحيّك يتناهى هذا الحاجي 
إلى أن يصل إلى درجة |الضروريء_وهيحالة الاستئجاز لارضاع_الطلغير الذي لا مرضعة 
له وللقيام على تربيته وشراء المطعوم والملبوس له»؛ لعجزه عن استقلاله في إيجاد ذلك 
بنفسه» فيتعرض بفقد ذلك للتلف والهلاك من الجوع أو البرد» حيث أن التبرع بذلك نادر» وإن 
حصل فلا بو 

فالإجارة عموما واقعة في مرتبة الحاجي» إذ لو لم تشرع لوقع الناس في مشقة وحرج 
شديدين» وأما الإجارة لتربية الطفل وإرضاعه فهي ضرورية» إذ لو لم تشرع وفقد من يقوم 
بهاء لفات حفظ نفس الطفل» فيكون معرضا للهلاك والموت. وهذا المثال يوضح الأساس الذي 
يصير به الحاجي ضروريا وهو أن يرقى في أهميته إلى حد أن يؤدي إهماله وعدم اعتباره 
إلى إهدار واحدة من الضروريات الخمس. 

فالجهاد سواء اقلنا أنه مكمل للضروري أو أنه حاجي فهو مشروع في الأصل مكمل 
لأمر ضروريء وإنما يمارس عند الحاجة إليه» إلا أنه إذا تعين وسيلة لحفظ الدين» وصيانة 
النفوس من الهلاك» جراء عدوان أو طغيان أهل الكفر والعناد» أو لحماية ديار الإسلامء إذا 
تعرضت لغزو واحتلال» وأصبحت معرضة إلى أن تصير دار حرب بعد أن كانت دار إسلام؛ 


وتصبح والحالة هذه دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم مستباحة من الأعداء» حينها يصبح 


.١ 55/7 العطار: حاشية العطار 7*/7"؛ السبكى: الإبهاج /57, ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير‎ )١ 
ر: حاشي 9 ي: الإبهاج بن أمير الحاج ير والتحبي‎ 





دوج و 


الجهاد ضرورياء فقد قال الله تعالى: ‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 4 
ءوقال: ( والفتنة أشد من القتل )ء وقال: ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة 4 0 

ولا شك أن تحديد كل حالة وتسكينها في مرتبة الضرورة أو الحاجةء ذا أهمية كبيرة 
فبناء على تحديد مرتبتها يكون ترتب الحكم وأثره فيهاء في مدى إباحة المحظور وعدمه» 
فهنالك العديد من الحالات» تتفاوت في درجة الجلاء والخفاء-من الناحية النظرية- في دخولها 
فی رة و ر کک كالة امايق الحالات واخلة في ر اد 
ولكن ونظرا لطبيعة تلك الحالة أو لظرف خاص ملازم لهاء هي حالة ضرورة» وهذا 
بالإضافة إلى أهمية ذلك في بيان مدى مسؤولية الدولة في وجوب توفير وصيانة الضروري 
بشكل أساسي ومن تم رعاية الحاجي» وتكميل ذلك بالتحسيني» إذ أن صيانة الضروريات 
الخمس وحمايتهاء وتحفيؤ”ااج ”ماعن ااسصاد حه سؤوليات الدولةء 
فصلاح أمر الدنيا والدينا لا يتم إلا بصيانة التضروريات» ورعايةاالحاجياتء» وتوفير 
التحسينيات. 

فهنالك حالات منْ|لْمَرصرك يكوا العْلاجئ والتداولي لها وأقع”فنٌ [لرتبة الحاجة» نظرا 
للمشقة والخزج المنزنت بتزك العلاج لذلك المرطنء فإذا مااثبت بالوجه القاطح أو الظلن 
الغالب» وجود خطر حقيقي على حياة شخص بسبب ذلك المرض وغلبة الظن بموته وهلاكه 
أو هلاك عضو من أعضاءه. فإن التداوي والعلاج في حقه يعد ضرورة» تحصيلا لحفظ نفسه 
من الهلاك. 

وقد يكون شخص مصابا بمرض من الأمراض» يستدعي علاجا خاصا ورعاية صحية 
خاصة» بحيث يترتب على فقد ذلك في حقه مشقة وحرج وحصول ألم» دونما تهديد لحياته» 
بفقدها فهي حالة حاجة وقد ترقى هذه الحالة إلى أن تكون حالة ضرورة: نظرا لما قد يفضي 
إليه ترك ذلك من الهلاك» فتأخذ اعتبار الضرورة وحكمها في إباحة المحظورء وينطبق هذا 
على: الغدود من الحالات ر خد عك ا ك كا لى عات جر اة أو قل هر 
أجراء إسعافات أولية لشخص مصاب بالنزف» والحالات التي تدعو إلى التحصن ضد الأوبئة 
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والأمراض السارية القاتلة والمعدية» وذلك بالتطعيم والتلقيح للوقاية المسبقة منها!).وذلك 
اعتمادا على رأي أهل العلم والاختصاصء وبناءا على الحقائق الثابتة والمشاهدات الواقعية 
لتلك الحالات وأمثالها. 

وإذا قلنا أن هذه الحالات من المرض وأمتالهاء هي حالات ضرورة فإنه ومن أجل 
تحصيلها على الوجه الأكمل» لا بد من توفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة» والمختصين 
من الأطباء والممرضينء والأدوية والعلاجات» ويكون مكملا لذلك» إيجاد المؤسسات العلمية 
من معاهد وجامعات لإعداد المختصين» وإنشاء المشافي العلاجية والمعدة إعدادا مناسبا 
باعتبارها من الضروريات العامة الواجب إقامتها وإدماتهاء إذ بفقدها يلحق الأمة حرج شديدء 
تضيع معه نفوس أو تهدر أموال» وهو ما يتنافى ومقصود الشارع في وجوب رعاية مصالح 
الأمة وتكميلها. 

وأيضا المساكن دفافقوفيك السسكؤف الفود مز اهو ماقتسو الي ه حاجته؛ ليؤويه 
وعائلته وذريته مما لا عَبَى له عنه!": فالحد الأدنئ من ذلك يعد ضرورإياء وهو ما يكون به 
حفظ حياة الإنسان وحماته من أذئ شذة البَرّد 'و*الحر؛ بما يدفع عنه الأموت والهلاك» فتوفير 
ذلك داخل في مرتبة الضلرتورة؛ والخد؛ الضروري“قدا يتأتى بوجواد*كهف]) أو خيمة أو كوخ وما 
شابهها. 

ويكون تجهيز البيت» وسعته الكافية» ووجود أبواب ونوافذ وأقفال وغير ذلك من المنافع 
بما يحقق اليسر ويرفع الحرج عن العيش فيهء داخل في مرتبة الحاجة» ويكون من قبيل 
التحسين أن يكون له حديقةء وأثاث مرتب» وأن يكون مصبوغا وما شابه ذلك. 

ومع تقدم المدنية نجد أن المستوى الحاجي في المساكن يستدعي أن يتوافر فيها الماء 
والكهرباء والصرف الصحيء وأجهزة تكييف الهواء في البلاد الحارة» ووسائل التدففة في 
البلاد الباردة» وتوفير المصاعد في البنايات العالية وهكذا. 

وكون هذا المسكن مبني من الحجارة والأسمنت والحديد» قد يدخل في مرتبة الحاجيء 
وقد يرقى إلى مرتبة الضروري إذا لم يتوفر غيره من خيمة أو كهف أو كوخ ولا المكان 
الذي يمكن أن توضع فيه الخيمة أو يبنى فيه الكوخ. 

وإذا كان وجود المسكن في حده الأدنى من الضروري» وفيما زاد عليه من الحاجي» فلا 
يشترط أن يكون حصول الفرد عليه بطريق التملك» فنظام الإيجار يحقق المقصود ويدفع 
)١‏ العيني: النظرية العامة للضرورة ص .٠١‏ 
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الضرورة والحاجة. ويلاحظ أن الواقع في مرتبة الضرورة تكون مسؤولية الدولة مباشرة في 
توفيره» وما كان في مرتبة الحاجة ففي تنظيمه وتحصيله على الوجه المطلوب دونما خلل أو 
اضطراب('. 

وعليه فحاجة الشخص إلى الحد الضروري من المسكن» إذا تحققت بحصوله عليه بأي 
وسيلة مباحة من إجارة أو هبة أو غير ذلك» فلا يجوز له السعي في الحصول عليه عن طريق 
محظور بواسطة الرباء فإن التعامل بالربا للمضطر إلى المسكن إلى بناء بيت أو تملكه» 
يشترط له العجز وعدم القدرة في الحصول عليه بواسطة الاستئجار» أو أن يكون قادرا ولكن 
يتعذر وجود المساكن بواسطة الإيجار"ء فيكون مضطرا إلى تملكه بالرباء بحيث لو لم يفعل 
ذلك لخشي على نفسه الهلاك أو قريبا منه» شأنه شأن صاحب الضرورة» المضطر إلى أكل 
الميتة أو شرب الخمر أو النطق بكلمة الكفر عند الإكراه الملجئ؛ إذ كلها أمور محرمة 
محظورة لا تباح إلا عند الاضطواك أماءلسجود الحاجة-فلا- بح ذلكدولا يجوز . 

وفي مجال الغذاع فإن توفير الحد الأدتى مته. بما يمنع الهلاك» عد ضرورياء وكون 
هذا الغذاء كافيا مفيدا متوازناء يعد حاحياء وَوَحَوَدَ غدة أضناف منهء ووجود الفاكهة» ومراعاة 
آداب الطعام يعد تحسينيا. 

فقد قال الإمام العز بن عبد السلام: " فالضروريات كالماكل والمشارب والملابس 
والمناكح والمراكب الجوالب للأقوات وغيرها مما تمس إليه الضرورات» وأقل المجزئ من 
ذلك ضروريء وما كان في أعلى المراتب كالمآكل الطيبات والملابس الناعمات والغرف 
العاليات والقصور الواسعات... فهي من التتمات والتكميلات (أي التحسينيات) وما توسط 
بينهما فهو من الحاجات"20. 

فإذا كان الحد الأدنى من الطعام وحده لا يدفع الهلاك» كمن وجد لديه نقص في التغذية» 
أو لديه مرضء ويكون محتاجا لنوع معين من الغذاء» بحيث يترتب على فقده تهديد لحياته» 
وأثر في هلاكه؛ فيكون توفيره وتناوله ضرورياء ولو كان في الأصل حاجيا أو تحسينياء وذلك 
لحفظ النفس وصيانتها من الهلاك. 

وقد وجد مع تقدم العلم والبحث» الحاجة إلى أن يكون الطعام متكاملا تتوافر فيه 
العناصر الأساسية للحياة» فقد يترتب على فقد عناصر معينة في بعض الأحيان» وجود 
أمراض قاتلة» وأمراض سوء التغذية وفقر الدم» مما يؤدي إلى ضعف مقاومة الجسمء وما 
)١‏ المرجع السابق ص 85. 
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ينتج عنه من ضعف وهلاكء مما يجعلها والحالة هذه في مرتبة الضرور(". 

ومن الأمثلة على تحول ما هو مباح للحاجة إلى مرتبة الضرورة (الكذب) فإن الكذب 
محرم في الإسلام» وإذا رافقه حلف قسم كان أشد في التحريم» وقد يكون الكذب أحيانا وفي 
حالات خاصة مباح للحاجة» إذا تعين طريقا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة تربو وتزيد على 
مصلحة الصدق نفسه؛ وقد تصل هذه الحاجة وتتحول إلى مرتبة الضرورة:؛ فيما إذا تعين 
الكذب والحلف طريقا لتخليص نفس بريئة من الهلاك» أو امرأة من الزناء أو مال معصوم من 
الغصب من معتد ظالم وباغ مفسدء فلو طارد ظالم بريئا يريد قتله» أو امرأة يريد الزنا بهاء 
واختفيا عند إنسان» جاز له إنكار وجودهما عنده والحلف على ذلك» ويجوز للوديع إنكار 
الوديعة والحلف على ذلك إذا طلبها ظالم متغلب باغ؛ فمفسدة الكذب أهون من مفسدة القتتل 
والزنا وعطب المال» والضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف» بل إن الكذب في هذه المواطن 
واجب دفعا للأثه("). كما رقا الإسامهالعزسبن س>بسال اسو لو صدو لاثم أثم المتسبب إلى 
تخقيق هد الشفاية 7 

وقد قال الحسن البإصري ف رجَل استحلفه"السلطان في زجل يري قتله أنه ما آواه ولا 
يعلم له موضعاء وهو يعلم”يومئذ:.موضنعه وقد آواة-أنه لا حنث-غابة» وق قال أنس بن مالك - 
رضي الله عنه - "لأن احلف سبعين يمينا واحنث أحب إلي أن أدل على مسلم"(). 

والفطر في رمضان مباح للحاجة» فقد شرع تخفيفا لأصحاب الأعذار من سفر أو 
مرض وغيرهاء دفعا للمشقة عنهمء إلا أن هذا الفطر قد يتحول ويصير واجباء في حالة ما إذا 
كان الصوم يفضي إلى هلاك الإنسان وأذيته» نظرا لضعف شديد في جسمه وقدرته وتحمله» 
أو لوجود مرض يتفاقم أثره وضرره بالصوم» فيصبح الفطر في حقه في حكم الضرورة 
حفظا للنفس من الهلاك ويدخل في هذا كل فعل إيجابي أو سلبي إذا كان مشروعا للحاجة» إذا 
أفضى إلى هلاك النفس أو عضو من الجسد» فإن كل فعل أو امتناع عن فعل يفضي إلى ذلك 
يأثم به صاحبه» لأنه من باب قتل النفس» فالمحظور إذا امتنع االشخص عن تناوله عند 
الإضطرار إليه؛ فالممتنع يكون آثماء لأنه بفعله يكون داخلا في معنى قتل النفس المحرهل"). 


.37 عطية: نحو تفعيل دور المقاصد ص‎ )١ 

”) زيدان: حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية ص 77 وانظر العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام 
۱ والقواعد الصغری ص ۱۳۹. 
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وإذا كانت آداب الطريق والمرور فيه تعد من الأمور التحسينية» فهي اليوم أكبر أهمية 
وأشد أثرا في حياة الناس وتعلقا بمصالحهم» فيدخل فيه ما يسمى بقوانين السير على الطريق› 
وآداب المرور والتي تتعلق بالأفراد ووسائط النقل والركوب» من سيارات وحافلات وغيرهاء 
فإن تنظيم الطرق ووضع أنظمة للسير قد أصبحت من الحاجات العامة والهامةء والتي تستحق 
أن تنزل منزلة الضرورة الخاصة لما لها من أثر مباشر وتعلق بحفظ أموال الناس وأرواحهم» 
فإن ترك ذلك أو إهماله أو التهاون فيه يفضي إلى إهدار الأموال وإهلاك النفوس الناتجة عن 
الحوادث التي غالبا ما ينتج عنها الموت أو فقد الأعضاء والإعاقة» فالضرورة العامة تدعو 
إلى وضع تشريعات وقوانين وقائية وعلاجية» واقعية وحازمة قادرة على حماية وصيانة 
ن لانن و ادر ورك اكرات اة اة وال تكن اة ر مك الت 
والاستهتار في الطرق» لتعلق مصلحة العامة وحاجاتهم بها. 

وإذا كانت وسائل ,الإعلام_جكافة-أنواحياء قد تعد من الأمور التحسينية في أزمنة وأمكنة 
معينة» فإنها قد أصبحت /اليوم من الحاجات العامة للمجتمع فوجود وساقل الإعلام المسموع 
والمرئي والمقروءء حاجة عامة» يلحق المجتمع بفقدها ضرز وحرج كبير»ء فإن تحصيل 
مصلحة الدين» ورد الشبهاات وال عو ات المغرضية»-و الإشاعات: تقنيد” الأباطيل» تضطلع به 
اليوم وسائل الإعلام بدرجة أساسية وكبيرة. 

فالإعلام بتأثيره الكبير على العامة» قادر على إسقاط دول قبل أن تسقطء وأن يهزم 
جيوشا قبل أن تهزم» وأن يفرق ويشتت ويزرع البغضاء والعداوة حتى أصبح جميع الناس من 
دول وقادة وأفراد» يحسبون له حساباء باعتباره سلطة من أهم السلطات تأثيرا على نفوس 
ان واتار و اع 

مما يجعل وجود هذا الإعلام بوسائله المتعددة ضرورة عامة» لا غنى للأمة عنهاء يتحتم 
عليها إيجاد ذلك وتوفير كل ما يكمله للقيام بمهمته على الوجه المطلوب» باعتباره وسيلة تكمل 
حفظ الدين وعقول الناس وأفكارهم وأخلاقهم. 

ومما يعد من الأمور التحسينية؛ الكتابة والرهن والإشهاد على الدينء إذ أنه قد لا يترتب 
على فقد ذلك - فيما مضى من الزمن- ضياع الحق أو التفريط فيه فقد كان ذلك يعد من باب 
زيادة التوثيق» وزيادة في الاحتياط لحفظ الحق» ولكن مع فساد الزمان» وتغير أحوال أهله»ء 
آم ف كق ۷ ت اه بدن اكا و ادو اشن ف سات كا 
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لبعض العقودء كعقود الزواجء أو بيع العقار نظرا لأهميتها وخطرها'ء فإن الحاجة أصبحت 
تدعو لمتل ذلك» نظرا لما قد يترتب على ترك ذلك من مشقة وحرج بالناس جراء ضياع 
الحقوق بإنكارها وعدم البينة عليها. 

وقد يرقى أن يكون هذا التسجيل مكملا لأمر ضروريء من حفظ نسب أو مال؛ فقد لا 
يحفظ ولا يثبت حق المرأة في مهرها وميراثها من زوجهاء ولا بنسب أولادها إلا من خلال 
وجود وثيقة تثبت عقد الزواج. 

وهنالك أمثلة أخرى عديدة على تحول ما هو في مرتبة التحسيني إلى مرتبة الحاجيء 
ا و الط ن :الطب و الةو الاك 
والرجاضياف و اكا بر شرو ركذف اتم ال ا داد اماب لن ولاك 
OE OE E E O Es‏ ديا و اسه 
منها يلحق الأمة الحر ج و«الضوو سرجه سهة ا« إضسافة دإلوسوجوب دانتفداوسمو سسات البحث العلمي 
الك الارن وا كك 

فللحاجة إلى الوصلؤل إلى الحكم" الشرعي ن ' قبل أهل الاختصاص» منعا للفوضى في 
الاجتهاد والاضطراب في "الفتوئ» فالخاجة تدعو إلئ إيجاد ما يئمتن»بًالإجتهاد الجماعي» أو 
المجامع الفقهية ليسهل على الناس معرفة الأحكام الشرعية والوصول إليها وخاصة في القضايا 
المستجدة» فإن تعقيد الحياة وتشابك أمورها واتساع مرافقهاء يجعل من الصعوبة بمكان أن 
يقوم الاجتهاد الفردي بذلك لحاجته إلى رصيد معرفي في جوانب عدة يستدعي الرجوع إلى 
أهل الخبرة والاختصاص في كل تلك الجوانب أو المجالات» اقتصادية أو علمية أو طبية أو 
تجارية أو زراعية وغيرها!". 

ومن ذلك وجوب إقامة المصانع والمعامل؛ فمع أنها تعد من الأمور الحاجية فإن تنظيم 
وجودها وترتيب أعمالهاء داخل في التحسنيء ولكن نظرا لما قد ينتج عن هذه المصانع من 
روائح وأصوات» فالحاجة تدعو إلى وجود تنظيم وتشريع يمنع إنتشارها وتواجدها في المناطق 
المأهولة وذلك لدفع ضرر ما قد تسببه من وجود روائح ومخلفات وأصوات» تلحق بالناس 
حرجا ومشقة لا مبرر لهاء وكذلك وجود عوامل الأمن والسلامة فيهاء وقد يرقى ذلك إلى 
مرتبة الضرورة» إذا ترتب على فقد ذلك وتركه تهديد مباشر لأحد الضروريات الخمس. 


ومثل ذلك في وضع ضوابط وقيود» وبإشتراط إجراءات أو فحوصات معينة» في دخول 


١)الخمليقي:‏ وجهة نظ 2/9 
؟ ) الخمليثي: وجهة نظر ۷١/۳‏ 
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الأفراد وخروجهم إلى البلادء لحاجة الأمن الاجتماعي» والصحي» والاقتصادي» وذلك حرصا 
على حماية المجتمع مما قد يصل إليه أو ينتشر فيه من أوبئة وأمراض معدية» أو منع استيراد 
أنواع معينة من المنتجات أو السلع؛ لحماية الإنتاج الوطني» وحفظا لاستقرار السوق ورعاية 
ف کا اک کر کی لسرن ی کا ت ن 
بأحوالهم ومعاملاتهم أقرب إلى الصلاح وابعد عن الفسادء الذي يعد جوهر سياسة التشريع 
ومقاصده. 

فقد روي أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مر برجل يبيع 
ويرخص في السعر عما عليه أهل السوق» فنهاه عن ذلك» دفعا للضرر الذي يلحق غيره من 
الحاو ر غا ا :و العف لكل الا فى اران الو ىو افق اكل الع 
والشراء» وروي أيضا أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا في السوقء فقال له: إما 
أن تزيد في السعرء وإمارأز-قوفع مو سوقناا!/فالزيادة غير الطبيعية»في الأسعار يترتب 
عليها ضرر مباشر وحراج بالعامة» وإنقاص الأسغار عن شعر السوقء قد يترتب عليه أيضا 
ضرر وحرج بالعامة» فطلِدأ تحريز الأسعار وعدم" التسغينء يفضي في اوضع الطبيعي إلى ما 
يسمى بسعر السوقء الذلى*تراعق هيات لإتاجرا تالسأتهلافهكلية د سواء فإذا قام ذلك 
وعلى أساس متوازنء يكون البيع بالرخص مخلا بنظام السوق» ويترتب عليه مفسدة تلحق 
بالعامة جراء اضطراب التعامل بالسوق» بناء على مضاربات بين التجار للسيطرة على 
الوق حبك نة أ جالر كن 'مظعة لفلف فرعا لمعك العامة فى امقر ار هة الخ 
والشراء في الأسواق» كان هذا المنع. 


)١‏ مالك: الموطاً ٠١١/۲‏ باب الحكرة والتربص. 





-€۷ ¬ 
المبحث الثالث: 
الحاجة تتغير بتغير الأزمان والأحوال والأشخاص والأماكن 

قد تتفاوت الحاجة وتختلف» وذلك نظرا لاختلاف الأزمان وتغير الأحوال» أو بالنظر 
إلى تعلقها بالأشخاص والأماكن» فرب حاجة في مكان أو زمان لا تعد حاجة في زمان أو 
مكان آخر» ورب حاجة لشخص أو أشخاص» لا تعد حاجة لغيرهم» فالاعتبار هو لقيام الحاجة 
وتحققهاء وترتب الحرج والمشقة على فقدهاء فكلما وحيثما تحققت الحاجة وجب اعتبارهاء 
بغض النظر عن اختلاف العوارض من تغير زمان أو اختلاف مكانء أو تبدل ظروف 
وأحوال» فليس اعتبار الحاجة مقصورا على زمان خاص أو مكان معين» وليس مرتبطا 
بأشخاص أو مجتمع لا يتعداه إلى غيره» ففي كل ذلك إذا تعلقت حاجة الناس إلى أمر من 
الأمور»ء أو تصرف من التصرفات» أو معاملة من المعاملات في عين أو منفعة» بحيث يلحقهم 
الحرج والمشقة بفقد ذلك وجب اعتبار. حاجتهم »_ورمعاية مصلحتهمء_دفعا للمشقة ومنعا للحرج 
عنهم» إذ قد تكون تلك الفمعاملة أو المتفعة ذا اثز هام في" تتهامل”“الناس» إحيث يصعب ويشق 
عليهم الاستغناء عنها بعذا أن كانت ليست ذات أثز" و أهميّة: فق تعاملهم. 

وإذا استدعى تغيرا الأحوال إلى.تغير بعض «الأحكام أو-إثبات«أكام» فلا بد أن تكون تلك 
الأحكام قائمة على شهادة فواعد الشرع لها بالاعتبار» فإن لم يوجد شاهد لها بالاعتبار فيجب 
أن لا يوجد شاهد عليها بالإبطال(". 

فالأحكام الفقهية الفرعية الاجتهادية» قد تتغير نظرا لتغير ما تستند إليه» أو تبنى عليه 
من الأمور المتغيرة»ء أو العلل المتبدلة» فإن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدماء والعلل هي 
التي ترشد إلى معرفة المقاصد الشرعية؛ إذ أن مقصود الشارع هو تحقيق المصالح 
وتحصيلهاء ودفع المفاسد وتقليلهاء ومراعاة ذلك في الأحكام الاجتهادية يستدعي النظر إلى 
اختلاف مآلات هذا التطبيق عند اختلاف هذا الواقع زمانيا أو مكانياء فإن لاختلاف الظشروف 
والأحوال واختلاف النتائج والمآلات» أثر في اختلاف وتفاوت درجة ومقدار الاحتياج إلى 


* 


مدو عع 

فالشريعة وعلى مر القرون الماضية» مع تغير الزمان وتطور الحياة وتبد ل الحاجات» 
نجدها لا زالت راسخة ثابتة وافية كافية» دونما تناقض أو نقص في أحكامها فقواعدها العامة 
وأصولها الكلية الثابتة» قادرة على ضبط المتغير الحادث؛ والحكم على الفروع والأحكام 
الجزئية» من خلال هذه القواعد والأصول الكلية الثابتةء وهذه القواعد والأصول هي التي 


.778 الزرقا: شرح القواعد الفقهية ص‎ )١ 
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أعطت الشريعة صفة المرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات والمستجدات» وقد أشار الإمام 
ابن القيم إلى أن الأحكام على نوعين!": 
.١‏ نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد 
الأئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات» والحدود المقدرة» ونحو ذلك. 
؟. ونوع يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له؛ زماناءومكاناء وحالاء كمقادير التعزيرات 

وأجناسها وصفاتها(). 

وقد أكد هذا في إعلام الموقعين فقد قال: 'فصل في تغير الفتوى واختلافها. بحسب تغير 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيّات والعوائد", ثم قال بعد ما ذكر من ابتناء الشريعة على 
مصالح العباد في المعاش والمعاد: "هذا فصل عظيم النفع جداء وقع بسبب الجهل به غلط 
عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف مالا سبيل إليه.. فإن الشريعة مبناها 
وأساسها على الحكم ر ہ وکاڈ عوج كله ا؛. ورحمة كلها 
ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجورء عن الرحمة إلى 
كدهاء و عن المصلحة :الل المفسةة: يعن الحكمة إلى الع قبست هرا الشريعة :0 

فابتناء الشريعة علي العذل والرحخمة والخكمة والمصلحة» ومر أعاة التيسير والتخفيف 
ودفع الحرج والمشاق» يجعل هذه الشريعة بإصولها الكلية وأحكامها الجزئية» محققة لمصالح 
الناس الدنيوية والأخروية» ملبية لحاجتهم مهما تنوعت أو اختلفت نظرا لاختلاف الزمان أو 
المكان أو الأحوال؛ فمراعاة هذه الحاجات هي المصلحة بعينهاء وهي الرحمة والحكمة. 

فهي شريعة أبدية» خالدة باقية» لا يضرها ظهور الجديد من المكتشفات» ولا تطور الأمم 
والمجتمعات أو تبدل وتغير الحاجات. 

وهذا التغير في الأحكام من واقعة إلى واقعةء ليس كما يظنه البعض بأنه دليل على 
الاضطراب والتذبذب في أحكام الشريعة» بل معنى هذا أن الحكم الشرعي لازم لعلته وسببه 
وجار معه» وحيث اختلف الزمان أو المكان أو الحالء اختلفت الحقيقة والعلة والسبب» فالواقعة 


حينئذ غير الواقعة والحكم كذلك غير الحكہ0. 


١ 
۲ 
۳ 
3 


ابن القيم: إغاثة اللهفان 791١/١‏ 

انظر: عبد القادر عوده: التشريع الجنائي١/٠-5١-51١.‏ 

ابن القيم: إعلام الموقعين ؟/”. 

القحطاني: مسفر بن علي/ منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة.ء ص ”47؛:» دار الأندلس 
الخضراء- جده؛ الطبعة الأولى 575١م-”٠٠7ه‏ ويشار إليه ب القحطاني: منهج استتباط أحكام 
النوازل. 


لسر مسرل .مسرل لم 
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فثبات ورسوخ قواعد الشريعة وكلياتهاء يعطيها صفة السعة والشمول بأحكامها لكل ما 
يحتاجه الناس على الإطلاق» فلا تخلو حادثة واحدة من حكم الشريعة في جميع الأعصار 
والأقطار والأحوال؛ والتي هي من خصائص هذه الشريعة وميزاتها الأساسية("). 

ومقصود الشارع في التشريع» المحافظة على المصلحة بمراتبها الثلاث» من ضرورية 
وحاجية وتحسينية» ووجوه هذه المحافظة مبثوثة في أبواب الشريعة كلهاء والأدذلة الشرعية 
والنظر فيها لا يختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب» أو جزئية دون جزئية أخرىء ولا 
بزمان ومكان وحال دون غيره فالشريعة كافية بمصالح الخلق عموما وخصوصا”"؛ فاعتبار 
الحاجة يرجع إلى أصل كلي في الشريعة وهو: ( مراعاة اليسر ورفع الحرج ودفع المشقة) 
وهذا الأصل الكلي في الشريعة يعد حاكما على الجزئيات والأحكام في المسائل والحوادث التي 
تجد وتطرأ مهما اختلف الزمان أو المكان. 

وتغير الأحكام الشرسعبةءلقغيكالحاجة»#قسيوجم إل شغي البيثة-أوي حرمة المكانء أو 
لکونه دار إسلام أو دار جرب ". 

فتغير البيئة من شلّة برد أو شندة حر له'أثرٌ في حياة التاس وحاهاتهم» وأسلوب عيشهم 
وطريقة تعاملهم» كاختلاقة-أوقات العمل» وأحكام 'البلواغ وغيزتها0»: كلك في تغير المكان 
من دار إسلام إلى دار حرب» أثر في تغير الأحكام» فمع أن أحكام الشريعة لا تختص بقوم 
دون قوم أو جنس دون جنس إلا أن تطبيق أحكامها لا يكون إلا على البلاد التي يدخلها سلطان 
المسلمين» فالعالم كله إما دار إسلام» وإما دار كفر وحربء فإذا كانت أحكام الشريعة تطبق 
على من يقيم في دار الإسلام» فإنه من الصعوبة بمكان أن تطبق أحكامها في دار الحرب» فلا 
يتحقق ذلك لعدم إمكان هذا التطبيق(. 

وقد نص العلماء على أن الحدود لا تقام في الغزوء في أرض العدوء وهو إجماع 
الصحابة» فقد روي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كتب إلى الناس أن لا يقام حد في 
عرو احتى الا تلحق” المحدود. خمية التنيطان:فيلحق بالكفسان: :واثلك ك للحاجبة والمفصلحة 


)١‏ المرجع السابق. 

؟) الشاطبي: الموافقات ”/7. 

"') كوكسال: تغير الأحكام ص87. 

*) فمن ذلك استحباب الإبراد في الصلاة من شدة الحر في البلاد الحارة» فقد كان عليه السلام إذا اشتد الحر 
ابرد بالصلاة» وإذا كان البرد عجل وذلك خشية التأذيء فإن شدة الحر من فيح جهنم / ابن حجر: فتح 
الباري ٠٠١/5‏ باب الإبراد بالظهر في السفرء والنووي شرح مسلم ١١7/5‏ والشوكاني: نيل الاوطار 
لهل" 

:) عبد القادر عودة: التشريع الجنائي 70/١‏ 7؟. 
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الراجحةء إما من حاجة المسلمين للشخصء أو من خوف ارتداده ولحوقة بالكفارء فإذا كانت 
علة ذلك هي عدم القدرة على تطبيق الحكم» خشية لحوق الجاني بالأعداء فانتفت هذه العلة» 
بالقدرة» وأمن لحوقه بالأعداء» ودعت الحاجة إلى إقامة الحد وملاحقة الجناة حتى لو كانوا في 
دار الحربء فيما إذا أفضى عدم إقامة الحد إلى كثرة ارتكاب الجرائم مع إمكان النجاة من 
العقاب» وحتى لا يكون ذلك ذريعة لأصحاب الجرائم في فعل الجريمة ثم الهرب إلى بلد آخر 
غير بلاد دار الإسلام» فيكون لزوم إقامة الحد عليه كما لو كان في دار الإسلامء إعمالا 
لسياسة التشريع في هذا المجال» وخاصة في هذا الزمن الذي تطورت فيه وتشابكت العلاقات 
والروابط بين الدول. 

وأما حرمة المكان» فمن المعلوم أن الحشائش والنباتات والأشجار هي من الأمور 
المباحة للناس» في تملكها والانتفاع بها - ما لم تكن مملوكة للغير- ولكن ذلك في مكة في 
الحرم محظورء فلا يباحد الك للحاجة-لإطعات الدواب»وما«شابيبه» نظو !> للمشقة التي قد تلحق 
من المنع مطلقاء فعند عدِّم الحاجة إلىَ.ذلك يبَقَىّ الأمر على الخضر والمنع من هذا القطع 
لحشيش الحرم لحرمة المكان7). 

وقد غير الإمام الافعي آقو الا فج مذهبهءلما-غادر بغداد: إلى مضل سنة 194ه», على 
خلاف ما كان عليه في العراقء وأيا ما كان سبب ذلك» فإن لتغير المكان» بتغير أعراف 
أهله وحاجاتهم» أثر في هذا التغيير في أقواله بما عرف في مذهبه» من القول القديم والقول 
الجديد. 

فهذا وغيره يثبت لنا وجوب مراعاة الحاجات المتغيرة زمانيا أو مكانياء وتوجيه ذلك 
وضبطه على ما يتوافق وكليات الشريعةء ومقاصدها العامة»ء بإعطاء هذه الحوادث 
والمستجدات والمتغيرات الأحكام المناسبة والحلول الملائمة دونما جمود أو تقصيرء حتى يتم 
توجيه النشاط الإنساني بكافة جوانبه بما يحقق مقصود الشارع من جلب المصالح وتحقيقها 
ودفع المفاسد والمضارء لأن غاية التشريع» وواجب المشرع» أن يقم هذا الواقع» لا أن يبرره 
ويرضخ لهء لأن ذلك عجز عن التعامل مع الواقع بكل مستجداته وَبُعدٌ عن فهم قواعد التشريع 


.7 5/7 ابن القيم: إعلام الموقعين‎ )١ 

*) فقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أن الله حرم مكة... ولا 
يعضد شجرها ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقتطها إلا لمعرف فقال ابن عباس: يا رسول الله إلا الأنخر 
لصاغتنا وقبورنا فقال: إلا الأذخر" ابن حجر فتح الباري 41/5 فالاستثناء في قطع الأذخر لحاجة البناء 
وفي القبور لسد الخلل بين اللبنات» وللوقود لأصحاب الصناعة والحدادة. 

۲) کوکسال: تغیر الأحکام» ص .١99/85‏ 
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ومقاصده وغاياته. 

فمراعاة حاجات الناس أمام تطورات الحياة» وكثرة المستجدات» في جوانب الحياة 
المختلفة» ذا بعدين: 

الأول: وهو حاجة الناس إلى هذه المستجدات والمتغيرات من عقود وتصرفات 
ومخترعات» بحيث يصعب ويشق عليهم الاستغناء عنهاء وإهمال ذلك يتنافى ومقصود الشارع 
في رعاية مصالح الناس واعتبار حاجاتهم. 

الثاني: حاجة أفراد المجتمع المسلم إلى معرفة الحكم الشرعي فيهاء ليتم تكييف 
معاملاتهم وأسلوب تعاملهم بما يتوافق وهذا الحكم. فكم من حكم كان تدبيرا أو علاجا ناجعا 
لبيئة في زمن معين» فأصبح بعد جيل أو أجيال لا يوصل إلى المقصود منه»ء أو أصبح يفضي 
إلى عكسه» بتغير الأوضاع والوسائل والأخلاق'. 

وفي العصر الحدبيثهدو فظو «للتطوه المسستمرو فوح داأعحماةء«فهفالك سيل من المستجدات 
والابتكارات» في مجالات الحياة المختلفة» سياسة واقتصادية واجتماعية وإعلامية وطبية» حيث 
ترتب على ذلك تغير في حاجات”الأفراذ وَالدَوَلَ ؤتبدل في القخالح وبل الوصول إليها 
ووسائل تحقيقهاء فوجدتا البنوكءَ وأنوأاع التامين»-والشركات“ وؤ كسد مؤسسات البحث 
العلمي» والجامعات» وفي مجال العادات» وجدت الكهرباء والمصانع وخدمات الماء والصرف 
الصحيء والاتصالات والمواصلات فتغير أسلوب العيش وطريقة التعامل» حتى أصبح يقال 
العالم كالقرية» بل العالم اليوم أصبح أقرب إلى بعضه من القرية في الماضيء فهذه الحاجات 
المتجددة والتي تقع في موقع الحاجة لعموم أفراد الأمة أو لطائفة منهاء بحاجة ماسة إلى بيان 
حكمهاء ووجوب توفيرها ورعايتهاء نظرا لما يترتب على ذلك من آثار وأحكام شرعية. 

ولا شك أن الأمثلة على تغير الحاجة واختلافها باختلاف الأحوال والزمان والمكان» 
كثيرة عديدة» نذكر بعضا منها زيادة على ما سبق من ذكرهاء لتأكيد هذا المعنى لضرورة 
اعتباره. 

فمن الأمثلة لتغير الحاجة لتغير الحال» جواز المسألة للحاجة نظرا لتغير حال الإنسان 
وطرؤ حالة من المشقة والحرجء جعلته محتاجا إلى السؤال لقضاء حاجته ودفع مشقته» فقد 
حدد الحديث الصحيح جواز ذلك في حالات ثلاث(: 
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وفي حالة حدوث جائحة تجتاح مال الشخصء من حريق أو هدم أو غرق وغير ذلكء مما 
يعد حالة طارئة استثنائية يلحق الشخص بسببها ضرر وحرج» وفساد لماله. 
ورجل حلت به فاقة» فصار محتاجا إلى السؤال حتى يصيب سدادا من عيش» وهو ما تسد 
به الحاجة» فهذه هي الحالات التي تحل بسببها المسألة. 
فالمسألة في غيرها؛ محرمة مذمومة؛ وما يأخذه الشخص فيها من مال يكون سحتا 
ومحرما لا يحل» فإذا وجدت وسائل أخرى تكفل وترعى الأفراد حال تعرضهم لمثل هذه 
الحالات» من مؤسسات وجمعيات تقوم بتحمل ذلك؛ وتتولى رعاية أحوال الأفراد الذين 
يتعرضون لذلكء بما يدفع عنهم أسباب المشقة والحرج ويرفع معاناتهم» فلا يبقى مبرر والحالة 
هذه للمسألة (التسول) فلا تحل لانتفاء علتها وعدم قيام موجب الحاجة إليها. 
وفي مسألة التسعيرء ففي زمن الرسالة لم يوجد ما يقتضيه لعدم الحاجة إليهء لقيام البيع 
والشراء على أساس متر m٣٣‏ اعاعا عة ”دوروو ا فاع زو استغلالء وفي زمن 
التابعين حيث تغيرت العللة ودعت الحاجة إليه» بوجود ما يقتضيه من التغلال التجار للعامة 
وتغاليهم بالأسعارء كان الإفتاء منَ العلماء به بنآء على هذه الحاجة الطارائة المتغيرة(". 
وفي إعطاء المؤلقة”قلويهم_من" الزكاة» كان” العمل زمن” التاتئؤل|صلى الله عليه وسلمء 
وزمن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- على هذا الإعطاء نظرا لقيام الحاجة إليهء فكان 
يعطي أناس من الأعراب» وأناس من أهل مكةء استمالة لهم للإسلام» وحتى يتقوى أيمان 
المؤمن منهم ويصدق إسلامه» ومن أجل دفع شر وعداوة المعادي المعاندء فلما جاء زمن عمر 
بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى أن الحال قد تغير والحاجة قد تبدلت» فإنها لم تعد 
قائمة(')ء حيث قوي الإسلام والمسلمون؛ وأصبح هؤلاء هم المحتاجون للدولة وليست هي 
المحتاجة لهم» فالحاجة إلى هذا الإعطاء لم تعد قائمةء وهؤلاء الأشخاص الذين كانوا يعطون 
من هذا السهم» أمثال الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن» وغيرهم» ممن هم سادة في قومهم» 
قد دام اعطاءهم فترة من الزمن» فهذا الإعطاء إما أن يكون قد حقق غايته من التأليف» فلم تعد 
الحاجة إليه قائمة» أو أنه لم يحقق غايته في تأليف قلوبهم» فلا مبرر لدوام ذلك إذاء فالإعطاء 
لم يقرر لأشخاص معينين بذاتهم» ولا لمن اتصف واستمرت به صفة ضعف الإيمان ودوام 
العداوة للمسلمين» وحتى لا يفهم مثل هذا أوقف الإعطاءء لأن مثل هذا الفهم مؤداه إلى نقيض 
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لهذا نجد أن لتغير الزمن والحالء أثر في تغير الحاجة وتغير ما يبنى عليها من أحكامء 
فإن النص في مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم وفي غيرهاء ثابت لا يتبدل» وحكمه باق لا يلغفى 
ففي أي زمن دعت وتحققت الحاجة إلى الإعطاء يعمل به تحصيلا لمقصود الشارع فيه» وعند 
عدم الحاجة - وفي أي زمن- يوقف ذلك لتقاعده عن تحصيل مقصوده» حيث يكون صرف 
هذا السهم في المصارف الأخرى للزكاة أولى وأنفع للإسلام والمسلمين. 

والحال نفسه في مسألة تضمين الصناعء فقد كان العمل على عدم تضمينهم ما يهلك بين 
أيديهم» باعتبار أن يدهم يد أمانه» فلا يضمنون إلا بالتعدي» ولكن لما تغير الزمن» وتغير حال 
الصناع» وغلب عليهم التفريط وعدم الحفظ لما بين أيديهم من أموال الناس» والطمع بهاء صار 
الحكم وجوب التضمين» وهذا للحاجةء فعند عدم التفريط لم تكن حاجة لذلك» وعند وجود 
التفريط كانت الحاجة إليه» ففي كل زمن أو مكان»ء وجد فيه هذا التفريط فالحاجة تدعو إلى 
الحكم بالتضمين و هر ما ريغهم مخفو( ساللإمعام لمرن هأ بوج السب وضي الله عنه- : 'لا 
يصلح الناس إلا ذلك"( 

وقد قال عمر بن بد العزيز “رضي اله عتة-:'يحدث للناس أقطّلية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور("). 

ومن الأمثلة البينة الدالة على اختلاف الحاجة لاختلاف الزمان» وحال الناسء. مسألة 
(ضالة الإيل) فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالتقاطها في زمانه لعدم الحاجةء وذلك 
لاستغنائها عن الحفظ وعدم الحاجة إلى التقاطهاء فهي ترد الماء والكلاءء فتأكل وتشرب)ء 
وتبقى كذلك حتى يلقاها مالكهاء فلا يلحقه ضرر ولا حرج بعدم التقاطها من الغير» كما هو 
الشأن في ضالة الغنم التي تكون معرضة لافتراس السباع» وبقي الحكم بعدم التقاطها بعد زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وفي زمن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه؛ أمر بالتقاطها وتعريفها وبيعهاء حتى إذا جاء صاحبها أعطي تمنهاء 
وذلك للحاجة إلى هذا الإلتفاط والبيع» تحقيقا لمصلحة مالكهاء وذلك لتغير النفوس» وامتداد 
الأيدي إليهاء وقد فعل عثمان هذا بمحضر من الصحابة ووافقوه على ذلك( . 

فهذه الاجتهادات من الصحابة الكرام إنما قامت رعاية لحاجة الناس وتحقيقا لمصلحتهم: 
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فإن مصالح الناس وحاجاتهم تتجدد وهي متغيره بتغير الزمان» وأحوال الناس» فلو لم تشرع 
هذه الأحكام لكل ما يتجدد من مصالح الناس» وما يحتاجونه» في أمور الحياة المتغيرة 
المتطورة» لتعطلت مصالحهم» وأهملت حاجاتهم» في مختلف الأزمنة والأمكنة» وفي ذلك حرج 
شديد ومشقة عظيمة تتنافى ومقصود الشارع ومراده من تشريع الأحكام. 

فهذه بعض الأمثلة والصور - وهناك كثير غيرها- والتي تغيرت أحكامها نظرا لتغير 
الحاجة بتغير الزمان أو المكان» أو أحوال الناس بتغير عاداتهم» أو فساد أخلاقهم» أو ضعف 
الوازع الديني» وقد يكون ذلك أيضا لتغير أوضاع الحياة التنظيمية» ووسائل العيش وأسلوب 
التعامل بين الناس» لاختلاف زمانهم أو مكانهم» فللمصالح تعلق بالقلوب والحواس والأعضاء 
والأبدان والأموال والأماكن والأزمان والذمم والأعيان7). فمن ذلك إقامة هيئة للأئمة والقضاة 
وولاة الأمرء بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية» لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس 
الناس» فالناس في زمن (إصسسحابة سرد ضسوم ادنم نه مسعظع تعظيعإفسا-هوٍ بالدين» ثم جاء بعد 
ذلك زمن وأناس لا يعظكون إلا بالهيئة والزي» وقد كان عمر بن الخطاف يأكل خبز الشعير 
والملح ويفرض لعامله نىف شاة كل يوم» لعلمه”بأن الحالة التي هو عليلها لو عملها غيره 
لهان في نفوس الناس ولم ايجترموه» ا وقجاسروا-علئ-المخالفةفاختاج ”إل أن يضع غيره في 
صورة أخرى لحفظ النظام» ولذلك لما قدم الشام ووجد معاوية بن ابي سفيان قد اتخذ الحجّاب 
واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية» وسلك ما يسلكه الملوك فسأله عن ذلك فقال: "إنا 
بأرض نحن محتاجون فيها لهذا ", فقال له: " لا آمرك ولا أنهاك ٠"‏ ومعناه: أنت أعلم بحالك» 
هل أنت محتاج لهذا فيكون حسناء أو غير محتاج إليه» وهذا دليل على اختلاف (الحاجات) 
اکتا الأعصار و امات و ارون و الاو 

فالحاجة تتجدد نظرا لما يجد ويحدث في حياة الناس» مما تقتضيه طبيعة معاملاتهم» أو 
تطورات الحياة وأساليب العيش والتعامل» فقد أباح علماء الحنفية بيع الوفاء حين كثر الدين 
على أهل بخارى» ومصرء وسموه بيع الأمانة» وذلك أن الناس قد توقفوا وامتنعوا من إقراض 
أموالهم دون مقابل» فوقع الناس في مشقة وحرج شديدين» وحتى لا يقع الناس ويباشروا 
التعامل بالرباء أجازوا لهم بيع الوفاء("» وهو: بيع (عقد) يتضمن التزام المشتري برد المبيع 
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إلى البائع متى رد إليه الثمن» فالبائع يشترط على المشتري حقه في استرداد المبيع متى رد 
إليه الثمن» وهذا مع انتفاع المشتري بالمبيع انتفاعا كاملا» وله صور كثيرة» منها بعض 
الصور جائزة عند المالكية والشافعية وغيرهه!". 

فهذا البيع» بيع حادث؛ حدث في أوائل القرن الخامس الهجري» وهو عقد فيه صورة 
لبيع» وصورة الرهنء والقواعد والقياس على حرمته» لأنه يتضمن قرضا بعوض بالانتفاع 
بالمرهونء ولهذا فإنه في حقيقته تحّيل على الرباء وإنما أباحه من أباحه من علماء الحنفية» 
لاحتياج الناس إليه» وتعاملهم به وحذرا من التعامل بالربا(). ومما أفتى العلماء به نظرا إلى 
الحاجة المتجددة الحادثة» التصوير الشمسي أو الفوتغرافي» حتى ممن يرى دخول هذا النوع 
من التصوير في عموم التصوير المحرم شرعاء وكذلك ما أفتى به البعض من جواز بعصض 
صور عقود التأمين» أو دفع رشوة لشخص ظالم يأكلها حراماء وذلك كي يتقي بها شره أو 
ليصل إلى حقه الثابت إذمعجزس حو الوصو ع إليسبغيرب ذلك[ 

وقد تختلف الحاجة من شخص إلى شخصضء فما يكون حاجة لشخص قد لا يكون حاجة 
لغيره» فمثلا: الخادم قد يكون حاجة لشخص لم يغتذ أن يتعاطئ خدمة نفسه» لكونه من أهل 
البيوتات» فيفرض على فخ عليه نفقته" أن يأتي له“ بخادمء أما”الشتخصن” العادي الذي اعتاد أن 
يخدم نفسه»ء فليس بحاجة إلى خادمء ومتل هذا قد يقال في توفير وسيلة أو واساطة النتقل 
والركوب» وكل ما شابهه» مما قد يكون حاجة ماسة للبعضء ويلحقهم مشقة وحرج شديدين 
بفقده» ولا يكون الحال نفسه بالنسبة للبعض الآخرء حتى ولو كانوا في نفس الزمان أو المكان. 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن هذا التغير في حكم الحاجة» نظرا لاختلاف الأزمان 
والأحوال والأشخاص هو في غير العبادات فالمصالح والحاجات المتغيرة لا مدخل لها في 
التعبدات» لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفضيل؛ كالوضوء والصلاة والصيام 
)6 


والحج في زمان مخصوص دون غيره فإن قصد الشارع أن يوقف عنده. 
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فالأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الإلتفات إلى المعاني» وأصل 
العادات الإلتفات على المعاني» ويدل على ذلك الإستقراء. (') 

فالأحكام على قسمين: معلل وتعبدي» والعلماء الذين خاضوا في التعليل قسموا أحكام 
الشريعة بحسب تعليلها إلى ثلاثة أقسام : 

)١‏ قسم يعلل لا محالة» وهو ما كانت علته منصوصة أو مومئا إليها. 

؟) قسم تعبدي محض» وهو ما لا يهتدي إلى حكمته. 

۳) قسم متوسط بين القسمين» وهو ما كانت علته خفية واستنبط له الفقهاء علة واختلفوا 

فيه. () 

ومع اليقين أن أحكام الشريعة كلها مشتملة على مقاصد للشارع» وهي حكم ومصالح 
ومنافع» فإن هنالك أحكاما تعبدية لا علة لهاء ولا يطلع على علتهاء فالتعليل بمعناه العام» وهو أن 
لكل حكم من الأحكام الشووعية_حكمةومقصد_فهذللا-ينبغس_أن-يختلفيفيه العقلاء» وهو الذي 
ادعي فيه الإجماع»ء وأما التعليل بمعناه"الخاض6*وهو التعليّن القياشي عند الأصوليين» والذي 
يتعرف عليه بأحد مسالك |العلة المشهورة: عندهم)*فهذآ يفرق فيه بِينَ العبادلك والمعاملات 7). 

فمعنى القول أن الأصِل في العبادات: التعبد.وعِدِمٍ التغليك؛.هى_أنإأحكام العبادات» في 
كيفيتهاء أو مقاديرهاء ومو افينها وسروطها لا يمكن تعليّلة تعليَاة عقليا أو تحديد وجه المصلحة 
فيه» فإن الأصل فيها عدم التعليل» والتعليل فيها استثناء» وما ورد فيها معللاً فهو في أصل 
تشريعه وفرضيته» فتعليله منصوص لا مستنبط ولا مظنون!). 

فكونها منصوصة فهي ثابتة غير متغيرة» فليست موطن اجتهاد واستنباط» فلا يتصور 
أن تتفاوت أنظار العلماء وظنونهم فيها مع اختلاف الظروف والأحوال وتبدل الأعراف 
والحاجات» فالإمام مالك رحمه الله - ومع توسعه أكثر من غيره من العلماء في الأخذ 
بالمصلحة؛ فقد التزم في العبادات عدم الإلتفات إلى المعاني - العلل المتغيرة - وقوفا مع ما 
فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم على ما هي عليه؛ فلم يراعي فيها المعنى المناسب 
لقلته وندرته» بخلاف قسم المعاملات والعادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر 
للعقولءلهذا استرسل فيه وتعمق في فهم المعاني المصلحية» أما في مجال العبادات فقد التزم 
التقليد والإتباع» ولهذا قيل: "إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع" 'وإذا رأيت الرجل 


.۲٠٠/۲ الشاطبي: الموافقات‎ )١ 


( 
؟) ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص”57١.‏ 

( 

( 


جح 


جغيم: طرق الكشف عن المقاصد ص .١5١‏ 





ات ا 


يحب مالكا فاعلم أنه صاحب سفة"). 
فكل استحداث أو تغيير في أحكام العبادات يعد من البدع المستنكرة المضادة للمصالح» 
والبدع عامة لا تلائم مقاصد الشارع لأنها زيادة في التكليف وهو منافف للتخفيف. 


.557/7 الشاطبي: الاعتصام‎ )١ 





-١ لبه‎ 


الباب الثالث 
ارتباط قواعد التشريع (ذات الصلة) بالحاجة 
وأثر الحاجة في التشريع 


الفصل الأول 
صلة مصادر التشريع التبعية بالحاجة 
المبحث الأول: الاستحسان والحاجة 
المبحث الثاني: سد الذرائع والحاجة 
المبحث الثالث: العرف والحاجة 


الفصل الثاني 
قواعد دفع المشقة ومنع الضرر وصلتها بالحاجة 
المبحث الأول: قواعد دفع المشقة والحاجة 
المبحث الثاني الرخصة رالكاجة 
المبحث الثالثا: قواعد مع الضرر والحاجة 
المبحث الرابع: الظروف الطارتة والحاجة 


الفضل- الثالث 
أثت“التتاجة“في”التسريح 
المبحث الأول: حكم الضرورة والحاجة والفرق بينهما 
المطلب الأول: حكم الضرورة 
المطلب الثاني: حكم الحاجة 
المبحث الثاني: أثر الحاجة في مخالفة القواعد والقياس والإجماع 
المطلب الأول: أثر الحاجة في مخالفة القواعد والقياس 
المطلب الثاني: أثر الحاجة في مخالفة حكم الإجماع 
المبحث الثالث: الحاجة والنصوص 
المطلب الأول: أثر الحاجة فى النصوص 
المطلب الثاني: أثر الحاجة في تخصيص النص العام 
المبحث الرابع: الحاجة والحكم الشرعي 
المطلب الأول: الحاجة والواجب 
المطلب الثاني الحاجة والحرام 
المطلب الثالث: الحاجة والمكروه 
المطلب الرابع: الحاجة والمندوب 
المطلب الخامس: الحاجة و المباح 
المبحث الخامس: أثر الحاجة في أحكام العقوبات ومراعاة الخلاف 
المطلب الأول: أثر الحاجة في العقوبات 
المطلب الثاني: أثر الحاجة في مراعاة الخلاف 


= 
الفصل الأول 
صلة مصادر التشريع التبعية بالحاجة 

هنالك ارتباط كبير بين المقاصد الشرعية ومن جملتها المقاصد الحاجية وبين مباحث 
أصول الفقه» فهما علمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء يظهر ذلك جليا في الاجتهادء وفي 
الوصول إلى أحكام شرعية محققة لمقصود الشارع الحكيم في تحصيل مصالح العباد ومراعاة 
حاجاتهم» ودفع الحرج والمشاق ومنع المضار عنهم. 

فالأحكام وعاء المصالح وهذه الأحكام تثبت بالأدلة الشرعيةء هذه الأدلة التي يطلق عليها 
(مصادر الأحكام الشرعية) متنوعة متعددةء فمنها المصادر الأصليةء ومنها المصادر التبعية لهذه 
الأصلية. 

فالمصادر الأصلية المتفق عليهاء من الكتاب والسنة والإجماع» سبقت الإشارة إليهاء 
ودلالتها على مشروعيقيواعتبار-الحاجةفي_التشويع- 

وأما المصادر القّبعية» وآلتئ وجد فيهًا:اختلاف بَيَنَ 'الأئمة العلملاء» كالاستحسان» وسد 
الذرائع» والعرف» وغيّرهاء فهِي التي سأتغرضق: لها في هذا-الفصلء, وإمدى ارتباطها بالحاجة. 
وتظافرها جميعا على تُحصيل وتحقيق المقطد الحاجي» الذي هو أحد| أقسام المقاصد الشرعية. 


= 
المبحث الأول: 
الاستحسان وصلته بالحاجة 

الاستحسان لغة: 

من الحسن» وحسن الشيء: أجاده وأتقنه» واستحسنه: عده حسناً» وهو ضد القب-(") 
الاستحسان اصطلاحاً: 

يعد الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - حامل لواء القول بالاستحسان» فقد أكثر منه وبرع 
فيه» وأول القائلين به من الأئمة الفقهاء المجتهدين» ومع عدم ورود تعريف محدد عنه 
للاستحسان فقد تعددت أقوال علماء الحنفية في تحديد معناه» وحاصلها يرجع إلى أن الاستحسان 
قد يكون استحسانا قياسياء وهو الاستحسان الأصولي الذي غلب على القياس الخفي خاصة» 
والذي يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين» وأنه ليس رجوعا إلى العمل بالهوى وشهوة النفس (". 

وقد يكون استثناعمسألة جزئية_من-أصل كلس »أو قاعدة_عامة» لدليل خاص يقتضي هذا 
الاستثناء» فقد عرفه الآمام الكر حى بأنه: الغذول في مَشألة غن مثل يلا حكم به في نظائرها إلى 
خلافه بوجه أقوى(). 

والحال نفسه عند «المالكية» فقد: اشتهر الإمام. مالك - رحمه«الله > بالقول بالاستحسان» دون 
أن يرد عنه تحديد لمعنآه» ويرى علماء المالكية أن الاستحسان هو: الأخذ بمصلحة جزئية في 
مقابلة دليل كلي» وذلك بإيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص (. 
وإن اختلفت عباراتهم» فإنهم يرون أن الاستحسان: ترك قياس لدليل أقوى منه»ء أو العدول عن 
موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه. 

فهم بهذا لا يخالفون غيرهم من العلماءء لأنهم جميعاً متفقون على القول بالاستحسان 
باعتباره عدولا عن دليل إلى دليل أقوى منه ). 

أما الإمام الشافعي - رحمه الله - فقد عرف عنه رفضه القول بالاستحسان وقد نسب له 
القول (بأن من استحسن فقد شر ع) على أساس أن الاستحسان هو من قبيل الهوى والتشهيء وأنه 
)١‏ ابن منظور: لسان العرب ١٠١/١١‏ إبراهيم أئيس وآخرون: المعجم الوسيط .١175/١‏ 
۲) السرخسي: أصول السرخسي ١/١٠۹٠ء‏ والمبسوط ١٠/١٠٤٠ء‏ ابن نجيم: فتح الغفار ٠١/۳‏ التفتازاني: شرح 

التلویح ۸۲-۸۱/۲. 

*) المراجع السابقة. 
)٤‏ الشاطبي: الموفقات »١١17/4‏ والاعتصام .٠۷١/۲‏ 


التركي: عبد الله بن عبد المحسن» أصول مذهب الإمام أحمد» ص ٥۷١‏ ط۳ ١٠١٠١ه‏ - 1910م» مؤسسة 
الرسالة» ويشار إليه التركي: أصول مذهب الإمام أحمدء ابن قدامه: روضة الناظر١//51- .51١١‏ 
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ما يراه المجتهد برأيه وعقله المجردء على أن الإمام الغزالي - رحمه الله - قد ذكر للاستحسان 
ثلاثة معان» وجعل المقبول منهاء ما كان عدولا من قياس على قياس أقوىء والعدول بحكم 
المسألة عن نظائرهاء واعتبر هذا المعنى مما لا ينكرء وإنما يرجع الاستنكار إلى اللفظ. (') 

فالاستحسان بالمعنى الذي قصده الشافعي لا يصلح محلا للنزاع لأنه قول في الدين من 
غير دليل شرعيء والأمة متفقة على أنه لا يجوز لأحد أن يقول في شرع الله تعالى وأحكامه 
بميله وهواه» هذا إضافة إلى أن معاني الاستحسان التي ذكرها القائلون به لا تنطبق على هذا 
المعنى'ء ولأن هذا المعنى لا يمكن أن يكون تسعة أعشار العلم - كما قال الإمام مالك- ولا 
أغلب من القياس الذي هو أحد الأدلة. 9) 

وهذا الخلاف بين الفقهاء في الاستحسان كدليل كاشف عن الأحكام الشرعية - كغيره من 
الأدلة - حيث اشتد النزاع فيه أولاء ثم خفت حدته إلى أن انتهى إلى ما يشبه الوفاق بين 
المتخاصمين فيه 9). 

وبعد هذا البيان الموجز لمعتج. الاستحسان ومدى القول به عند الأئمة العلماء» لابد من 
توضيح هذا المعنى المأغنى وبيّان ضَلته بالمقضَة' الحاجئ» ومن خلال أذكر أقسامه والأمثلة عليه. 

فالقاعدة العامة» والأصنل الكلئ» قد يؤدذي“تطبيفه, على -كل*أفزالك. أو في كل النضفروف 
والأحوال إلى ما يناقض المقصودء وهذا يستوجب استثناء تلك الحالة» وإعطاءها حكما آخرء 
وصولا إلى تحصيل المقصود الشرعي فيهاء من تحصيل مصلحة ودفع مفسدة ومضرة فقد لا 
يتأتى تحصيل المقصودء باستمرار العموم في النص العام» أو اطراد القياسء دون إجراء 
الاستثناء إذا وجد ما يستدعيه»ء فقد كان الإمام أبو حنيفة يمضي الأمور على القياس فإذا قبح 
القياس يمضيها على الاستحسان7"؛ وقد قال الإمام أحمد: 'أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل 
والقياس7! فإذا كان مقتضى القياس مؤديا إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه» فيكون إعمال 
الاستثناء منعا من هذا الغلوء وبهذا المعنى نقل عن الإمام مالك قوله: "إن المغرق في القياس 


.۲۸۳ -۲۷٤/۱ الغزالي: المستصفی‎ ۲٦۷/۷ الشافعي: الأم‎ )١ 

؟) البغاء مصطفى ديبء أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» ج7١‏ ص۱۲۹ ط۳ ١٠157ه‏ - 1114م 
دار القلم ودار العلوم» دمشق» ويشار إليه: البغا: أثر الأدلة المختلف فيها. 

'"') الشاطبي: الاعتصام ؟/١17”.‏ 

- ه- ۱۹۸۳م الدار الجامعية‎ ١٠٤١١ ١ط‎ ء۲٦۹٩ شلبي: محمد مصطفى» أصول الفقه الإسلامي» ج١ ص‎ )٤ 
بيروت» ويشار إليه: شلبي أصول الفقه الإسلامي.‎ 

. ٤٦۸ بابكر الحسن: الاجتهاد بالرأي ص‎ ٥ 

) ابن تيمية: القواعد النورانيةء ٤٠۷/۲‏ 
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يكاد يفارق السنة"'ء وذلك إذا كان طرد حكم القياس مؤديا إلى غلو في حكم موقع في المشقة 
والحرج» ملحقا الضرر والفساد بالناس» فنظرآً لهذا المعنى فقد يكون الاستحسان أغلب من 
القياس» وأنه عماد العلم (). 

وقد أشار الإمام الجويني(" إلى كثير من أحكام المسائل التي جوزت وكانت خارجة عن 
القياس للحاجةء كالإجارة» والخيارات» وغيرها من المسائل التي شرعت معدولا بها عن القياس 
مراعاة للحاجةء لدفع مشقة شديدة وحرج لازم عن الناس. 

ثم ها هو الإمام العز بعد أن ذكر العديد من الأمثلة على ما شرع مراعاة لمسيس الحاجة 
يقول: 'ولا شك أن هذه المصالح التي خولفت القواعد لأجلهاء منها ما هو ضروري لابد مناهء 
ومنها ما تمس إليه الحاجة المتأكدة" .() 

وقال بعد أن ذكر حكم الضمان والتسبب في إتلاف مال الغير: 'واستثني من ذلك صور 
يشق الاحتراز منهاء ورتدمعوساأعحاجةإلوهالتسرب سالياس !"فب بعد ذالم وبعد أن ذكر أمثلة أخرى 
على هذا الاستثناء قال 'وهذا وأمثاله دآخل في قول الشافعي: "بنيت الأصول على أن الأشياء 
إذا ضاقت اتسعت" يريد بالأصؤل قؤاعد الشزيعة» وبالاتشاع: الترخيض الخارج عن الأقيسة؛ 
وطرد القواعدء وعبر إلالضيق:عن :المشقة(": 

فالاستثناء أو الترخص الخارج عن الأقيسة وطرد القواعد هو نفسه الاستحسان» وقاعدة 
(إذا ضاق الأمر اتسع) والتي قال بها الشافعية!")» مساوية للاستحسان الذي قال به الجمهورء 
بجامع وجود الاستثناء والعدول بحكم المسألة عن نظائرهاء والمقتضي لذلك هو الحاجة لدفع 
المشقة والحرج» وتحصيل الرفق والتخفيف والتيسير على الناس» حتى يتأتى بذلك تحصيل 
المقصد الحاجي في تلك المسائل والفروع والجزئيات. 

وهذا المعنى هو الذي أكده الإمام الشاطبيء من أن الاستحسان أخذ بمصلحة جزئية في 
مقابلة دليل كلي» فمقتضاه تقديم المصلحة على القياس» فإن إجراء القياس إذا أدى إلى حرج 


ومشقة في بعض موارده فيستثنى موضع الحرجء وذكر لذلك أمثلة عديدة في أبواب العبادات 


.”7١/١ الشاطبي: الإعتصام‎ )١ 

۲) الشاطبي: الموفقات ٤/۱۱۸ء‏ والاعتصام ۱۱۸/۲- .١١١‏ 
۳) الجويني: البرهان ص ۸۲» ۸۳ء .٠١‏ 

) العز بن عبد السلام: قواعد الأحکام .٠٠١۹/۲‏ 

( 

( 

( 


حم 


5) المرجع السابق 575/7. 
5) المرجع السابق 57>/7. 
۷) السيوطي: الأشباه والنظائر ص37. 
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العام و غ رها : 

فبذلك يظهر لنا مدى الترابط والتوافق الشديد بين الاستحسان والحاجة في وجوب 
الاستثناء في المواضع التي تقتضي ذلكء مراعاة للمآل» إذ النظر في مآلات الأفعال معتبر 
مقصود شرعاء حتى يكون المآل محققا للمصلحة ومانعا للمفسدة والحرج؛ فعدم اعتبار المآل 
مناقض لمقصود الشار ع» فمقصود الشارع يقوم على تحقيق المصلحة ودفع المفسدة في الحال 
والمآل؛ وفي العاجل والآجل. 

والاستثناء القائم على مراعاة الحاجة» الحكمة منه تحصيل التخفيف والتيسير والرفق 
بالناس» ودفع الحرج والمشقة الزائرين عنهم» هذه الحكمة هي نفسها في الاستحسان» سواء أكان 
الاستثناء فيه بالنص أو الإجماع أو الاجتهادء وهذا ما لاحظه الإمام السرخسي فيما ذكره في 
كتابه المبسوط من تعريفات للإستحسانء بأنه يرجع إلى(: 

ترك القياسء والأخفكجدا-مو-أدففب للفاسجاتم 
؟. السهولة في الأحكاكء فيما يبتلى فيه الخاص والعام. 
۳. الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة. 
الأخذ بالسماحة» وإابتكاء ما فيه الرّاحة. 

ثم قال: 'وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسرء وهو أصل في الدين/! قال الله 
تعالی: ‏ يُرِيدُ اله يكم البْسْرَ ولا يُرِيد يكُمُ الُئر 14 . 

فالاستحسان في أصل فكرته؛ وفي تفاصيل وجوهه مرتبط بمقاصد الشريعة لأنه عدول» 
والحامل عليه في كل أحواله هو ملاحظة مقصد الشارع في تحقيق السر ودفع العسر والحرج» 
والاستحسان مرتبط أيضا بالمقاصد في أوجهها المختلفة»ء فترجيح القياس الخفي على الجلي 
- وهو نوع من الاستحسان - يرجع إلى أن القياس الخفي يكون أكثر مناسبة وادعى للإتيان 
بالمقصود» والاستحسان الاستتنائي يرجع بعامة وجوهه إلى رعاية مقاصد الشريعة لأن 
الاستثناء ما جاء إلا للترخيص ورفع الحرج» وخوف فوات مصلحة أعلى من المصلحة التي 


.٠٠١/٤ الشاطبي: الموافقات‎ )١ 

؟) السرخسي: المبسوط .١55/٠١‏ 

*) وبهذا عرف الشريف الجرجاني الاستحسان فقال: "هو ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس' التعريفات 
فن 1۹ 

۳) المرجع السابق. 

.٠۸١ سورة البقرة الآية‎ )٤ 
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اقتضتها القاعدة التي ورد الاستثناء عليها في الحالة الخاصة التي هي محل الاستثناء(". 

وإعمال الرأي والاستحسان راجع إلى اعتبار المعنى المناسب الذي هو أحد مسالك العلةء 
والذي يرجع إلى رعاية أمر مقصود شرعا". 

ومما يؤكد هذا الترابط الشديد بين قاعدة أو مبدأ الاستحسان الأصوليء وقاعدة الحاجة أو 
المقصد الحاجيء أن العلماء قد عدوا أقساما للإستحسان» وعدوا منها الاستحسان الذي سنده 
الضرورة والحاجة» بل الأقسام الأخرى للإستحسان هي راجعة لمراعاة معنى الحاجة» وتحقيق 
مقصد حاجي في التشريعء فالحنفية قالوا أن العمل بالاستحسان وترك القياس قد يكون بالنص» 
أو الإجماع» أو الضرورة. أو القياس الخفي(). 

وكذلك المالكية قالوا: "أن الاستحسان قد يكون سنده العرف» أو المصلحة أو رفع 
الحرج". () 

وبالنظر إلى كل دقسحدمةهذه الأقسادو الأمثلة-القطبقية-والشوإهد الفقهية عليهء نجد أنه 
راجع إلى تحقيق مقصد حاجيء وتأكيد لمبدأ اعتبار الحاجة في التشريّّم» وتأكيد للمعنى المقصود 
في رفع حرج لازم عل الناس» ودفع مشقة شديدة عنهمء ولنوضح ذلك بشيء من الإيجاز. بذكر 
هذه الأقسام وبعض الإمنثبة والشواهذ- عليهاء وتحقق معنى ‏ الحاجة.فها. فالاستحسان بالنظر إلى 
الدليل الذي يثبت به أو ما يعبر عنه بوجه الاستحسان يقسم إلى أربعة أقسام. (°. 

القسم الأول استحسان النص: ومعناه أن يرد نص في مسألة تتضمن حكما بخلاف 
الحكم الكلي الثابت بالدليل العام. فهو عدول عن حكم إلى حكم آخر بنص يقتضي هذا العدول» 
وهو يمثل جميع الصور التي استثناها الشارع من حكم نظائرها. © 

وقد يكون بنص من القرآن أو من السنة» ومن أمثلة ذلك: 

١‏ السلم: فإن القياس والقواعد العامة تأبى جوازه» لأنه بيع شيء موصوف في الذنمة 
بثمن عاجلء فهو بيع معدوم» منهي عنه شرعاء إلا أن القياس هنا ترك بالأثر المرخص مراعاة 
لحاجة الناس وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (( من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن 


)١‏ خليفة بابكر الحسن» )١1/80(‏ فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي وأصوله؛ مجلة الشريعة والقانون 
جامعة الإمارات العربية» العدد الأول ص77١.‏ 

؟) ابن عاشور: مقاصد الشريعة» ص١7١.‏ 

*) السرخسي: أصول السرخسي 197/7» ابن نجيم: فتح الغفار "١/7‏ التفتازاني: شرح التلويح .55/١‏ 

5:) الشاطبي: الموافقات .١١17/5‏ 

5) خضري السيد: بحوث في الاجتهاد فيما لا نص فيه 79/7. 

5؟) المرجع السابق» وشلبي: أصول الفقه الإسلامي .٠۸٤/١‏ 
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معلوم إلى أجل معلوم ) (). فهذا الاستثناء والترخص في إباحة السلم كان مراعاة لحاجة الناس 
إليه فحكمة جوازه ومشروعيته هي الحاجة التي قام اعتبارها بالنص. 

. بقاء الصوم في حق من أكل أو شرب ناسيا ("» فالقياس أنه مفسد لصومه. لأن 
الصوم لا يبقى مع وجود ما ينافيه» ولكن ذلك متروك للنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
((إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) (). 

فمع أن القاعدة المقررة شرعا أن الشيء يفسد بفساد ركنه» فالصوم يفسد بفوات ركنه 
وهو: الإمساك عن المفطراتء إلا أن في الحكم بموجب القياس بفساد صوم من أكل أو شرب 
ناسيا» حرج شديد ومشقة على الناس» لأن النسيان صفة أساسية في البشرء وقد جاء النص 
بالأمر بالإتمام وعدم إيجاب القضاءء فإن في عدم فساد الصوم» وعدم وجوب القضاء لطف من 
الله بعباده» ورفع للحرج والمشقة عنهم.فهذا النوع من الاستحسان الذي خولف فيه القياس 
بالنص» قائم على مر | عا رفڪ ”ڪا جو وااو رفح اعوج و المشقة عن الناس» 
مراعاة لحالة النسيان التي تعتري الإنسان» وقي رفع الإتم وعدم فساد العبادة به وعدم القضاء. 

فهذه أمثلة من المسائل التي وزد فيها نص يفيد حكما عدولا ب عن حكم النص العام أو 
الأصول الكلية والقواعد”المقززة» ليس هذا مقضورا_على هذة الأمنثلة فقط» بل هنالك الكثير من 
الأمثلة من المسائل التي ثبتت أحكامها بنصوص شرعية مراعاة للحاجة» هي في حقيقة الأمر 
سائرة على سنن الاستحسان هذاء في استثنائها والعدول بحكمها عن مقتضى حكم النص العام أو 
القواعد والأصول. 

القسم الثاني: استحسان الإجماع ويكون بإفتاء المجتهدين - اتفاقهم - في حكم حادثة 
على خلاف القياس في أمثالها أو على خلاف مقتضى الدليل العام» أو بسكوتهم وعدم إنكارهم 
على ما تعامل به الناس مما خالف القياس لحاجتهم إليه. ) 
أجر معين» والقياس يقتضي عدم جوازه لأن المتعاقد عليه معدوم وقت العقدء ولكنه جاز 
استحسانا بالإجماع» فقد جرى تعامل الناس به لشدة الاحتياج إليه وصار مستثنى من القاعدة 


.٠٠٤٠١ رواه البخاري باب السلم في وزن معلق» ابن حجر: فتح الباري 571/5 رقم‎ )١ 

؟) الكاساني: بدائع الصنائع 40/7»: الشربيني: مغني المحتاج »475١/١‏ ابن قدامه: المغني .١١7/79‏ 

۳) رواه البخاري باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء ابن حجر: فتح الباري ١55/4‏ رقم ١9177‏ ومسلم باب 
أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء النووي: بشرح مسلم 5/8”. 

)٤‏ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ٠۲۸٦/١‏ خضري السيد: بحوث في الإجتهاد وفيما لا نص فيه ص ١؛‏ البغا: 
أثر الأدلة المختلف فيها ؟/57١.‏ 
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العامة (القياس). () 

على أن البعض يرى أن هذا التقسيم من الحنفية للاستحسان» إلى استحسان النص أو 
الإجماع هو إقحام للشيء في غير محله؛ فإن الحكم الثابت بهما يضاف ثبوته إلى النص أو 
ااا 

ومع لما لهذا التقسيم عندهم من أهمية في تدعيم حجتهم في القول بالاستحسان» وأن معناه 
القائم على العدول والاستثناء» موجود أصله في النصوص وفي الإجماع» ولكنهم يرون أنه لا 
يتمسك به إلا عند عدم ظهور النص أو الإجماع» هذا مع اعترافهم بأن لا عبرة بالقياس في 
مقابلة النص أو الإجماع؛ وأيضا فإن القياس فيه احتمال الخطأ والصوابء فبالنص أو الإجماع 
يتعين جهة ذلك. (9) 
القسم الثالث: استحسان الضرورة ورفع الحرج. 

وهو: العدول عرحكب القجاسعءدإذاعكان» العمك-جديؤدي» إلعحووج بينء؛ فيستثنى ذلك 
الموضع لرفع الحرجءأوهذا استثناء بالادلة النافتة للحراع. () 

والمقصود بالضلرورة فنا الخاجةء إن ماظن الضروزة مستثناق بالنص» فهي حالة ألجأ 
تستدعي فعل المحظور.”صيانة للضروريات“الخمس»_أو أي-وااتدة“مؤلهاء إذ يترتب على إهمالها 
الهلاك أو ما هو قريب منه» وما في حكمة» بينما الحاجة حالة دون الضرورة وأدنى منهاء لا 
تصل إلى حد الإلجأ والهلاك» وإنما تستدعي التخفيف والتيسير ورفع الضيق والحرج الشديد 
عن الناس» فالمجتهد إذا رأى أن مقتضى حكم القياس في المسألة لحوق مشقة زائدة وحرج 
بيّن بالناس» فإنه يعدل يستثني- في هذه المسألة إلى حكم آخر يزول به الحرج وتندفع المشقة. 

ويظهر هذا جلي واضحا في الأمثلة التي ذكرها العلماء على هذا القسم من أقسام 
الاستحسان» فعامة هذه الأمثلة داخلة في معني الحاجة» وإطلاق لفظ الضرورة هناء هو بمعناها 
العام الذي يشمل الضرورة والحاجة» وليست بمعنى الضرورة الخاص أصولياء وقد سبقت 
الإشارة إلى أن العلماء وكثيرا ما يطلقون لفظ الضرورة ويريدون به الحاجة. 

على أن هذا القسم من الاستحسان يشمل: استحسان الضرورة عند الحنفية» واستحسان 
المصلحةء واستحسان رفع الحرج عند المالكية. 


.787/١ شلبي:اصول الفقه الإسلامي‎ ٠/۳ السرخسي: أصول السرخسي ۹۲/۲٠ء إين نجيم: فتح الغفار‎ )١ 

)١‏ الزرقا: المدخل الفقهي ۸٥/١‏ خلاف: مصادر التشريع ص ١۷ء‏ خضري السيد: بحوث في الإجتهاد وفيما لا 
نص فيه ص ٤١‏ . 

۳) السرخسي: أصول السرخسي ١۹۲/۲‏ التفتازاني: شرح التلويح ۸۲/۲ ابن نجيم: فتح الغفار .٠١/۳‏ 

.۸١/١ الزرقا: المدخل الفقهي‎ ۲۸۷/١ شلبي: أصول الفقه الإسلامي‎ )٤ 
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فاستحسان المصلحة (الحاجية) هذا هو الذي عناه الإمام مالك بقوله: "الاستحسان تسعة 
أعشار العله" (© 

ومن جملة الأمثلة التي ذكرها العلماء على استحسان الضرورة (الحاجة) أو المصلحة 
ورفع الحرج: 

١‏ طهارة الحياض والآبار إذا وقعت فيها نجاسة بنزح مقدار معين من مائهاء مع أن القياس 
أنها لا تطهر بذلك» فمراعاة للحاجة ودفعاً للمشقة والعسر عن الناس» حكم بطهارتها بنزح 
ذلك المقدار لرفع الحرج عن الناس. ( 

؟. أن المرأة عورة من رأسها إلى قدمهاء ولكن الحاجة اقتضت إباحة النظر إلى بعض 
المواضعء لحاجة المداواة أو الشهادة أو الزواج أو التعليم» وهذا استثناء للحاجة» إذ في المنع 
مطلقا حرج بيّن ومشقة شديدة. ( 

۳. ومن ذلك الحكم بئتج a‏ لا يمكن الإحتراز منه» 
فإن القياس أن يدهم يد أمانة» فلا يضمنون إلا بالتعدي» ولكنهم الممتحسانا يضمنون لشيوع 
التفريط والخيانة وإضعف الو ازع الديني» وذلك مراعاة للحاجة إلى حفظ وصيانة أموال 
العامة فان في عدم التضمين صرر وحرهج العامة ولهدا قال الإمام علي بن ات طالب 
رضي الله عنه-: "لا يصلح الناس إلا ذلك" (4) 

وهذا يشمل الأجير المشترك» وحمال الطعام» وكل من يوكل إليه حفظ أموال العامة ومن 
في حكمهم. 

والأمثلة على هذا القسم كثيرة» وكلها دالة على أن هذا الاستحسان قام الاستثناء فيه 
مراعاة للمصلحة والحاجةء لدفع حرج بيّن ومشقة شديدة عن الناس. 

فالعدول عن القياس في مسألة جزئية إلى حكم آخر اقتضته مصلحة جزئية في هذه 
المسألة» هذا الانتحسان .على هذا النحو يتغلق بالمصلحة أكثن من تعلقه بالاستحسان0) سشواء 
أكانت المصلحة مصلحة معتبرة أم مرسلة. 
وحفظهاء سواء بالشهادة لعينها أو لجنسهاء فليست المصلحة المرسلة مصلحة مهملة مسكوتاً 
)١‏ الشاطبي: الموافقات »١١4/5‏ والإعتصام .”17١/١‏ 

) ابن نجيم: فتح الغفار ٠/۳‏ السرخسي: أصول السرخسي ؟/97١.,‏ الزحيلي: الفقه الإسلامي .٠١١۹/۱‏ 

۳) السرخسي: المبسوط ١٠/١٠٠ء‏ السيوطي: الأشباه والنظائر ص۸۹. 

Y1 «1/۲ الشاطبي: الإعتصام‎ )٤ 

ئ۴ البغا: أثر الأدلة المختلف فيها .٠١١/١‏ 
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عنهاء فهي مرسلة فقط من حيث عدم التنصيص الخاص بهاء أما من حيث جنسها أو من باب 
أولى من حيث كونها مصلحة وخيراً ونفعاًء فبهذا الاعتبار ليست هنالك مصلحة مرسلة أبداء 
فكل ما هو مصلحة ومنفعة فهو مقصود ومطلوب شرعاء فليست هنالك مصلحة (مرسلة) إرسالا 
AE‏ 

فكل ما يؤيد المقاصد ويساعد على تحقيقهاء فهو مصلحة مطلوبة طلبا قويا أو ضعيفاً 
بحسب موقعها من تلك الأقسام الكلية الثلاثة: الضروريات والحاجيات والتحسينيات» وكل ما 

فالمصلحة المرسلة راجعة إلى (مقصد حاجي) والذي تتم به رعاية المصلحة المعتبرة 
والمرسلة؛ والإمام مالك عندما جعل الاستحسان تسعة أعشار العلم إنما قصد به هذا المعنىء 
نظرا إلى العلل والمعاني المصلحية؛ والتي ترجع غالبا إلى مراعاة المقصد الحاجي والذي 
تندرج فيه المصلحة الموسلةه 

القسم الرابع: الاستحسان بالعرف. 

ومعناه: العدول االعن مقتخّئ _الفياس إلى “حكم آخن تخالفة» لجريان العرف بذلك» قو لا كان 
العرف أو عملا. () وأمناءبعن” الأمثلة-ودلالتها:,علئ؛ الصلة بين :هذا اقلم وبين الحاجة فسأرجئ 
ذكرها إلى مبحث (صلة العرف بالحاجة). 

ومع أن العلماء قد ردوا هذه الأقسام للاستحسان والأمثلة عليها وأشباههاء إلى النص أو 
المصلحة أو العرف7), فذلك لا يمنع من دلالتها على أهمية وضرورة اعتبار المصلحة الحاجية 
في التشريع» فرجوعها إلى النص أو المصلحة رجوع إلى تحقيق معنى الحاجة فيهاء وقيامها 
الذي هو أصل تشريعي مقطوع به»ء تظافرت الأدلة على إثباته ومراعاته في التشريع» سواء فيما 
شرع ابتداء أو على سبيل الاستثناء من الأصول والقواعد العامة» مراعاة لهذه الحاجة» فإن 
الاستثتاء بالحاجة هو: عدول عن أصل أو قاعدة عامة أو عن عموم النصوص ال اض 


ريدي لخن ج فت ب لرن 


ينافيها فهو مفسدة ممنوعة منعاً شديدا أو ضعيفاء بحسب نوع المقصد الشرعي الذي تخل به". 


.777 25777 الريسوني: نظرية المقاصد ص‎ )١ 

؟) الزرقا: الاستصلاح والمصالح المرسلة ص”5. 

۳) خضري السيد: بحوث في الإجتهاد فيما لا نص فيه 57/7. 
5) الباجقني: المدخل إلى أصول الفقه المالكي ص .٠١‏ 
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فيصح لنا القول أن مستند الاستحسان في شتى أقسامه” هو الحاجة» لأنه في حقيقة الأمر 
راجع إلى مراعاة مقصد حاجي يؤكد هذا أن في عدم إعمال الاستحسان في الموطن الذي 
يستدعي ذلك» مؤداه لحوق حرج بين ومشقة شديدة» وحدوث مفسدة وضرر بالناس» وهذا بلا 
شك مناقض للمقصد الحاجي الذي هو أحد مراتب مقاصد الشريعة. 
فمصلحة الناس ومراعاة حاجاتهم هي دليل صالح للاستدلال به في أحكام العديد من 
المسائل» اغتيادية كانت أم استقائية» يما لآ يصادم التصوصن الشرعية الخاضة 'فإخ المصلحة 
الحاجية يصح تخصص النص العام بها. (') 
فالاستحسان وإن لم يكن دليلا؛ إلا أنه يكشف عن الدليل» وهو النافذة التي يطل منها الفقيه 
إلى واقع الناسء فيرفع عنهم الحرج ويدفع الضرر7"؛ وبمعنى آخر يحقق ويعمل مقصدا حاجيا 
في التشريع» وارتباط الاستحسان بالمصلحة الحاجية يتجلى ويظهر من خلال عدة أوجه من 
ورانا ونب سيد 
أن كلا من الاستحشان والمصلحة الحاجية» رَاجع إلى الأدلة» أو إلى أعمال الرأي بالاجتهاد» 
فمستند كل منهما قد يكون ذليّلا شرعيا من تنصوص- الكتابٌ والسثة أو الإجماع» وقد يكون 
مسنتدة فقهيا اجتهالباء وذلك بإعمال الرأي بواشطة الاحتهادالاملتنباط. 
أن كلا امن الاستصان و المضلحة الحاحية يقوم اغتباره يالنظر إلى مال 'التطبيق وتخ 
فإذا كان مآل التطبيق بمقتضى الأصل العام أو النص العام موقعاً في الحرج والمشقة» عندها 
يأتي دور كل من الاستحسان والمصلحة الحاجية» ليتحقق بإعمال أي منهما ما يتوافق 
ومقصود الشارع بتحقيق اليسر والتخفيف» ورفع الحرج والضرر والمشاق الزائدة عن 
الناس. 
أن كلا من الاستحسان والمصلحة الحاجية يقوم على عنصر الاستثناء من القواعد والأصول 
والنصوص العامة» فإذا اقتضى حكم العموم في مسألة ما من المسائل حصول مناقضة 
للمقصود فيكون العدول عن هذا الحكم» بإعطائها حكما استثنائيً يتحقق به الملققصود من 
تُخضيل المضلكة دقع المفشدة والمسس 5 
أن مجال إعمال كل من الاستحسان والمصلحة الحاجية يجري في أبواب الفقه والتشريع 


* الدكتور محمد مصطفى شلبي عد للاستحسان ثمانية أقسام هي: -١‏ النص -١‏ الإجماع ”7- الضرورة 4- 
العرف 5- القياس الخفي 5- الاحتياط ومراعاة الخلاف 17- ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته للتوسعة 
والرفق ورفع المشقة والجهالة اليسيرة والغرر اليسير ۸- المصلحة»ء انظر تعلیل الأحکام ص .٠١۷ ۳٤۸‏ 

.”07 شلبي: تعليل الأحكام ص‎ )١ 

؟) شلبي: أصول الفقه الإسلامي ۲۹۲/۱- ۲۹۳. 





۱۷۰ - 


عامة من عبادات ومعاملات وعادات وعقوبات» فكل منهما يقوم اعتباره ويرجع إعماله إلى 
اصل كلي قطعيء وهو رفع الحرج» وهو لا يختص بباب دون باب» بل يعم أبواب التشريع 
عامة. 
ومع هذا التشابه والترابط بين الاستحسان والمصلحة الحاجية» فذلك لا يمنع من وجود 
فارق بينهماء من حيث أن الاستحسان أخذ بمصلحة جزئية تخالف مقتضى القواعد القياسية على 
سبيل الاستثناء ومن تلك القواعدء بينما بناء الحكم على مقتضى المصلحة لا يشترط فيه أن 
يكون ثمة قياس يعارضهاء بل المصلحة هي الدليل الوحيد عندما لا يكون ثمة دليل سواه 
يؤكد هذا ما قالة الإمام الشاطبي: 'فإن قيل: فهذا من باب المصالح المرسلة لاامن باب 
الاستحسان؛ قلنا: نعم! إلا أنهم صوروا الاستحسان بصورة الاستثناء من القواعدء بخلاف 
المصالح المرسلة» ومثل ذلك يتصور في مسألة التضمين...." ("). 
وإيثار المصلحةبالجوئية الذي يفو عليه الإستفاء- في الاستحسان . هو بلاريب أخذ 
بالمصالح المرسلة وهل الذي عبر عنه المالكيّة: بأنه تَقَدَيْم الاستدلال الأمرسل على القياسء 
فالأخذ بالقياس عند الأمام مالك محكوم بالمضلحة الكلية والجزئية» لأه نظر إلى الشريعة نظرة 
كلية فوجدها تتجه في لبها ومقاصدهاء إلى مصنالح الناس»ودفع”المتنظثارء وهي النظرة التي 
تظافرت عليها طائفة من النصوص7')؛ مثل قوله تعالى: ( وما جَعَل عَلَيِْكُمْ في الدّين من 
حرج»)1 ومثل قوله تعالى: ( يُرِيدُ الله يكُمُ البسسْرَ ولا يُرِيدُ يكم العُمئر 74) وغيرها من 
نصوص الكتاب والسنة. 


.٠١١/۲ أبو زهرة: مالك ص٦۲۸ البغا: أثر الأدلة المختلف فيها‎ )١ 
.۳۷۳-۳۷۲/۲ ؟) الشاطبي: الاعتصام‎ 

۳) الشاطبي: الموافقات ٠١١/٤‏ . 

.۲۸۸ 2585 أبو زهرة: مالك ص‎ )٤ 

5) سورة الحج الآية ۷۸. 

( 


5 سورة البقرة الآية هما . 





NIS 


المبحث الثاني: 
الذرائع وصلتها بالحاجة 

الذرائع لغة: 

جمع ذريعة» والذريعة هي: الوسيلة» وتذرع فلان بذريعة أي توسل بهاء والذريعة: السبب 
والوسيلة إلى الشيء» والجمع ذرائع. () 
الذريعة في الاصطلاح: 

الذريعة في حقيقتها كما قال الإمام الشاطبي هي: "التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة(". 

فهي تطلق على أي أمر غير ممنوع في أساسه»ء ولكنه يخاف من ارتكابه الوقوع في 
الممنو ع( . 

فسد الذرائع معناه: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له» فالفعل السالم من المفسدة إذا كان 
وسيلة إلى المفسدة منهمنه2) 

ومبدأ الذرائع» واعتباره أَصَنَاء إنمَا أخذ به الإمَام مالك وكذلك الإمام أحمدء وقد ادعي 
أن الأخذ به خاص بالقالكية» :إلا أن-المالكتّة ذكزؤا أن غير هم شاركهم في ذلك» وإن لم يسموه 
بهذا الاسم فهذا الإمام القرافئ» وبعد أن ذكرا .أقسام؛ الذرائع-قال:.*.فخاضصل القضية أننا قلنا بسد 
الذرائع أكثر من غيرناء لآ أنها حخاصة بنا ٠‏ . 

فأصل سد الذرائع مجمع عليه» فالعلماء جميعا يأخذون به» وإن لم يسموه بهذا الاسم 
فيعطون الوسيلة حكم الغاية إذا تعينت طريقا لها. 7") 

وقد ذكر العلماء أقساما للذرائع» ونحن وإن لم يكن مجال بحتنا يتعلق بذلك» إلا أن هذا 
التقسيم لهاء يؤكد وجود الاتفاق من العلماء على جل أقسام الذرائع» فهنالك ما هو مجمع على 
سدهء وهنالك ما هو مجمع على عدم سده» وهنالك ما هو مختلف فيه» وإنما يترجح بحسب 
رجحان المصلحة والمفسدة فيه . 

وعن العلاقة بين سد الذرائع والحيل» فإن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقفضة 


.”١١/١ ابن منظور: لسان العرب 17/۸ إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط‎ )١ 

؟) الشاطبي: الموافقات .١١7/5‏ 

”') القرطبي: تفسير القرطبي ؟/لاه؛ 58. 

) الشوكاني: إرشاد الفحول ص٠٠۲٠‏ ابن رشد: المقدمات 5/7 57» شلبي: أصول الفقه الإسلامي .755/١‏ 
( 

( 

( 


حم 


) القرافي: الفروق 50/7 وشرح تنقيح الفصول ص”57”. 

*) القرافي: الفروق 50/7. الشاطبي: الموافقات »١١54/5‏ أبو زهرة: مالك ص557. 

۷) انظر: القرافي: الفروق ٠٠١ -٠١/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص”57”» ابن القيم: إعلام الموقعين 2175/7 
الشاطبي: الموافقات -۲٤۱/۲‏ 747 ۲۷۳. 





SAS 


ظاهرة» فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن» وأما المحتال فإنه يفتح الطريق إليها 
بحيلة (0. 

ومعنى ذلك أن مقتضى منع وتحريم الحيلٴء يلتقي مع وجوب سد الذرائع» فأدلة تحريم 
الحيل هي أدلة سد الذرائع» لهذا نجد الربط الدائم بينهما عند العلماء» فحينما ذكر سد الذرائع 

ذكر معه تحريم الحيل بجامع المناقضة لمقصود الشارع» والتوسل بالمشروع إلى المحرم. 

ولنذكر بعض الأمثلة التي عدها العلماء شواهد على سد الذرائع ومدى صلتها بالحاجةء 

ومراعاتها لمقصد حاجي في التشريع. 

فالإمام ابن القيم اقتصر على ذكر تسعة وتسعين وجها للدلالة على سد الذرائع تيمنا 
وموافقة لأسماء ”اش الست 11١‏ هذا إضنافة إلى غيرها من الشو اه هن الكتاب و اة وفتاورئ 

الصحابة الكرام» فمن ذلك. 

. 4 قوله تعالى راکو ا اذو ووو نوو افر ساج اله عذوا بير علم‎ "١ 
- فقد حرم الله سب آلهة االمشركين + مع كون هذا السب فيه إغاظة لهم وحمية لله وإهانة لاآلهتم‎ 
لكونه ذريعة إلى سب الله تعالى» فمصلحة ترك مسبته تعالئ أرجح طن مصلحة سبنا لآلهمتهم‎ 
.)( وهذا كالتصريح على المع من الجائز لتلا يكون با في فعل الاي ايوز‎ 

فالنهي الوارد في الآية هناء يصب في مصلحة حفظ أمر الدين وصيانته» ومنع ما قد 
يترتب على سب آلهة المشركين من الفساد والأذى والضررء فإن من طبائع بني الإنسان أن كل 
من عمل عملا فإنه يستحسنه ويدافع عنه» فكما أن من يعمل الأعمال الصالحة يستحسنها ويدافع 
عنهاء فكذلك من يعمل الأعمال السيئة القبيحة» يستحسنها ويدافع عنهاء فالنهي عن سب آلهة 
المشركين وأصنامهم نظرا لما يترتب على ذلك من نفور المشركين» وزيادة كفرهم وعنادهمء 
فإذا خيف أن يُسب الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم - بسبب ذلك- فلا يحل لمسلم أن يسب 
أصنامهم أو صلبانهم أو دينهم» ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك» لأنه بمنزلة الباعث على 
المعصية (المفسدة) فمع ما في هذه الآية من وجوب الحكم بسد الذرائع» فإنها تدل على أن المحق 

.٠١۹/۳ ابن القيم: إعلام الموقعین‎ )١ 

* فالحيل الباطلة المذمومة المنهي عنها هي ما هدم أصلاً شرعيا أو ناقض مصلحة شرعية» والحيل على ثتلائة 
أقسام فمنها ما لا خلاف على إبطاله» ومنها ما لا خلاف على جوازه ومنها ما هو متنازع فيه» فهو محل 
إشكال وغموض فيرجع فيه على مدى موافقته أو مخالفته لمقصد الشارع وللمصلحة الشرعية؛ الشاطبي: 
الموافقات» ۲۷۰- ۲۷۲. 

۲) ابن القيم: إعلام الموقعین ۱۳۷/۳- ٠١۹‏ 

۳) سور ة الأنعام الآية .٠٠۸‏ 

.٠١۷/۳ ابن القيم: إعلام الموقعين‎ )٤ 





ل 


قد يكف عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون في الدين. 7") 


فمع أن سب آلهة المشركين حق وطاعة. فقد نهى الله عنه نظرا لما يترتب عليه من نتيجة 
مناقضة ومضادة لأصل مشروعيته ومقصوده» فرب طاعة علم أنها تكون مفسدة» فتخرج عن 
أن تكون طاعة أو (مصلحة) فيجب النهي عنها لأنها معصية لا لأنها طاعة» فالنهي عن المنكرء 
من أجل الطاعات» فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب إلى معصية؛ ووجب النهي عن ذلك 
الذهي» ل 

ومن أدب المؤمن المطمئن لدينه» الواتق بالحق الذي هو عليه أن لا يدخل فيما لا طائل 
وراءه من الأمورء فإن سب آلهة المشركين» لا يؤدي بهم إلى الهدى ولا يزيدهم إلا عناداء وإنما 
قد يجر ذلك إلى سماع المؤمنين ما يكرهونه (ويتضررون به) من سب المشركين لربهم الجليل 
العظيمء والمسلم يتأذى ويتضرر بسماع ذلك» ويلحقه من الحرج والضيق النفسي الشيء 
الكثير. 

وهذا الفساد والضررء والضَّيّق والحرّج المترتب على سب المإلشركين للدين أو أحد 
شعائره» أعظم من مصإلحة إغاظة المشركين وامتهان أضنامهم وما يدون من دون الله» وهذا 
السب من المشركين وإإ-حضل كزذة فعلٍ منهم“جراء سب الهتهمفإنة لا يخل بأصل مصلحة 
حفظ الدين» إذ لا يتصور أن يتأتى ذلك من مشركء فإنه ليس بعد الكفر ذنبء إلا أنه يخغل 
بواجب تعظيم حرمات الله وإجلال شعائره من أن تمس حتى لو من غير المسلم» ووجوب عدم 
التسبب في ذلك. 

". قوله تعالى: ( اهبا إلى فِرْعَون إِنَهُ طعى © فقولا له قولا ليّنا لعلة يَكَذْكْرُ أو 

يَخشى)20 . 

أمر الله تعالى موسى وهارون - عليهما السلام- بلين القول» مع أعظم أعدائه» وأشدهم 
كفرا وأعتاهم وأكثرهم عناداء لئلا يكون أغلاظ القول له - مع أنه حقيق وجدير به- ذريعة إلى 
تنفيره وعدم صبره» لقيام الحجة عليه(“ . 

فمراعاة للمصلحة والحاجة في قيام الحجة عليه بالتبليغ» وتحصيل مصلحة الخشية 
راد وا من فة زيا الطكوان و الجن والقبوي» ون اف ولط جا و ار 


.1١/۷ القرطبي: تفسير القرطبي‎ )١ 

”) الزمخشري: الكشاف 57/7. 

"') سيد قطب: في ظلال القرآن 107/9؟”؟. 
)٤‏ سورة طه الآية ٤۳‏ 45. 

( 


) ابن القيم: إعلام الموقعين .٠١۸/۳‏ 





NYE 


بلين القول في الدعوة» وعدم استعمال أسلوب الشدة والقسوة والغلظة حتى مع أعتى العتاة 
وأطغى الطغاةء فإن في إتباع أسلوب الشدة والغلظة هذاء من الضرر والحرج والضيق بالدعاة 
زيادة على ما فيه من قصور عن تحصيل المقصودء من الدعوة والتبليغ» ما يدعو إلى عدم 
استعماله حتى مع من يستحقه كفرعون ومن هو على شاكلته» بسبب كترة طغيانه وظلمه» 
واستفحال فساده وشره. 

وقد أمر الله نبيه محمدآ عليه الصلاة والسلام» بالصفح وكف الأيدي في مقابلة طغيان 
المشركين» وأمره بالصبر على الأذى منهم» حتى لا يفضي الانتصار بالأيدي إلى وقوع مفسدة 
أعظم من زيادة الأذى بالمسلمين (. 

كما في قوله تعالى: ( فقاصقح عَنْهُمْ وقل سلامٌ قساف يَعَلَمُونَ 4 (') وقوله سبحانه « وَإنّ 
السّاعة لآتِيَة فاصقح الصّفح الجميل © (). 

فنظرا لما قد يلوف *الد«مامون جنا لعو ج سو نة نسو او وبواد ة ما يتعرضون له من 
الأذى» وحدوث مجابهة مباشرة مغ-المشركين» مع ما هح فيه من قلةإإفي العدد والعدد» ومراعاة 
لحاجة التبليغ» وإيصال) الدعوة وتكثيز الداخلين بالدين» جاء “هذا الأمراابالصبر والصفحء سداً 
للذأريعة وتحصيلاً للمصلتحة. 

ولا يخفى هنا أن ما منع من باب سد الذريعةء أمر رعاية المصلحة أو المقصد الحاجي 
فيه ظاهر لا يخفىء فلو لم تسد الذريعة في هذا الموطن - وفي غيره- لأدى ذلك إلى ضياع 
مصلحة؛ وحدوث مفسدة» ومصادمة لمقصد شرعي من مقاصد الشريعة. 

۳. قوله تعالى: #9 يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا لِيَسسْتأذِنكُمْ الذين ملكت أَيْمَائَكُمْ والّذين لم يَبْلَعُوا الحلم 

مِنكُم تلاث مَرّاتٍ.... 4 الآية. 

أمر الله تعالى بالإستئذان في هذه الأوقات الثلاثةء لئلا يكون الدخول فيها من دون استثذان 
مفضيا إلى الإطلاع على العورات وقت إلقاء الثياب وعند القائلةء والنوم واليقظة. © 

فنظرا لما يترتب على ذلك من الحرج والضيقء ومن مفاسد وأضرارء ورعاية للمصلحة 
والحاجة إلى حفظ العورات» جاء هذا الأمر بالاستئذان» فمع وجود الحاجة إلى الدخول المتكرر 
من الخدم والصغارء فذلك لا يمنع من وجوب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة» مراعاة لمقصد 


)١‏ المرجع السابق. 

.۸٩ سورة الزخرف الآية‎ )٣ 
.۸١ سورة الحجر الآية‎ )٣ 
.5/ سورة النور الآية‎ )٤ 

( 


©) ابن القيم إعلام الموقعين .٠١۷/۳‏ 





ه/اا- 


حاجي يتمثل بحفظ العورات من الانكشافء لجريان العادة بإلقاء الثياب في هذه الأوقات» في 
حين أن الله لم يأمر هؤلاء بالاستئذان في غير هذه الأوقات لندرة المفسدة» وقلة إفضاء عدم 
الاستثذان إلى انكشاف العورات فيها. 
أما شواهد وأدلة سد الذرائع من السنة فكثيرة أيضا نذكر منها: 
-١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم» كان يكف عن قتل المنافقين» مع كونه مصلحة:» لئلا يكون 
ذريعة إلى تنفير الناس عنه» وحتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابهء فإن هذا القول يوجب 
النفور عن الإسلام» ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم» ومصلحة التأليف أعظم من 
مصبلكة لقتل 
فالمنافقون الذين تحقق نفاقهم» وحكم الله بكفرهم» ‏ ولقد قالوا كَلِمَة الكقر وكقروا بَعْدَ 
إسْلامِهم 4( مستحقون لعقوبة القتل» ولكن مراعاة لحاجة تأليف قلوب الناس؛ وعدم نفرتها عن 
الدين»ء امتنع الرسرل كاك اهددح ”انااد دسو الصسو وعو لحر ج والضيق الذي يلحق 
بالمسلمين جراء قتلهم نتيجة استغلال ذلك وإشاعة أن المسلمين يقتلوان بعضهم البعض» والقول 
أن محمداً يقتل أصحابه» حيث يترتتب على هذا القول: 
)١‏ تشكيك في الد ”والذولة الشستلمة. 
) استغلال ذلك من الأعداء لصد الناس وإبعادهم عن الدين. وتنفيرهم عن الدخول فيه. 
۳) ذريعة للمنافقين فيما يقومون به من إفساد ومؤامرات بالمجتمع المسلم. 
)٤‏ إضعاف الانتماء لهذا الدين والدولة المسلمة. 
) كراهية الدخول في هذا الدين» والانطواء تحت سلطان الدولة المسلمة. 
-١‏ ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة وحدها من غير محرم» فعن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمه )7". 
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تسافر المرأة 
ثلاثا إلا مع ذي محرم) (). 


ومع أن السفر في أصله مباح شرعاء ولكن نهى عن سفر المرأة دون وجود محرم» حتى 


.٠١۸/۳ ابن القيم: إعلام الموقعين‎ )١ 
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لا يكون ذريعة إلى الطمع فيهاء ولحوق الأذى والضرر بها.7) 

فنظرا لما قد يلحقها من الضرر والأذى المادي أو المعنوي» وحرصا على مصلحتها 
وكرامتها وعفتهاء كان هذا النهي. 

فإن النهي عن سفر المرأة من غير محرم» والأمر بغض البصرء والنهي عن الخلوة 
وعن أمتال ذلك» باعتبارها ذرائع إلى الزناء فذلك من باب الاحتياطء والتحرز عن الشبهات› 
والوقاية من المفاسد والشرورء فإن في اجتناب مواطن التهم حسم لمادة الفساد» وفي الابتعاد عن 
مواطن الريب وترك الشبهات» أخذ بوسائل الحذر» وبعد عن الوقوع في المحذور» وهو من باب 
سد الذرائع» لما فيه من الاحتياط للمصلحة ومنع المفسدة من أدنى أبوابها. 

ولا ينبغي ولا يجوز أن يفهم من هذا النهي» أنه قائم على سوء الظن بالمرأة» وعدم الثقة 
هاو ما ذلك فاق علق ا حاط فن فة كر اة لفو اه و هاا من عكار اى وة 
الآخرين» الذين يتربصوؤ- أبوداب-الفساءومنافف- الشو>ويستغلوندالة الخلوة بالمرأة» وانفرادها 
فيستغلون عاطفتها وظألعفهاء ويعرضونها للأذى والسوءء ويلحقها الظليق والحرج من ملاحقة 
الرجال ومضايقتهم لهااوطمعهم بها: 

فحرصا على مشُللجة "المرأة»*ومصلخة. المجتمعء؛ جاء: هذ1التهال منعا لوسائل» وأسباب 
الوا واف 
“- ومن ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات' وما ذلك 
إلا لأنه ذريعة إلى النظر المحرم". 

فالناس محتاجون إلى المرور في طرقاتهم لنيل مقاصدهم وتحصيل مصالحهم؛ وفي 
جلوس البعض بها أذى وضرر وحرج بهم» فإن في الجلوس ضرر وفساد على الجالسين» في 
وقوعهم بالحرام والإثم نتيجة النظر المحرم وإطلاق اللسان في أعراض الناس» وغير ذلك» وفيه 
ضرر وحرج بالمارة فإنهم يتأذون بهذا الجلوس ويتضررون به»ء نتيجة تعرضهم لأذى الجالسين 
وتضييق الطريق عليهم» ويلحقهم الحرج بنظر الجالسين وذكرهم لهم بسوءء لذلك جاء النهي عن 
ها الجلرين كو او مانن ف ا 

وحتى إذا كان البعض محتاجا لمثل هذا الجلوسء فينبغي أن لا يكون مآله ضررياء وأن لا 
يترتب عليه فساد وضرر وحرج بالآخرين» فتراعى هذه الحاجة حال عدم مناقضتها لحاجة 


.1١51/* ابن القيم: إعلام الموقعين‎ )١ 
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أما الشواهد من عمل الصحابة الكرام فهي أيضا كثيرة نذكر منها: 
أن المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموتء حتى لا يتخذ الطلاق 
وسيلة إلى منع الزوجة من حقها في الميراث» 7 فإن في ذلك فساد وضررء وحرج ومشقة 
تلحق بالزوجة المطلقة» فرعاية لمصلحة الزوجة؛ حكم الصحابة بتوريثهاء حتى لا يتوسل 
بالطلاق المشروع إلى مقصد غير مشروع. على النقيض مما شرع من أجله» لأن المطلق 
لزوجته في هذا الظرف بعد طول عشرة بينهما إنما يقصد حرمانها من حقهاء والفرار من 
توريثهاء ولهذا سمي طلاق (الفار) فعومل بنقيض قصده» وحكم بتوريث زوجته المطلقة. 
فمع أن الزوجية تنتهي بالطلاق» فلا توارث بين الزوجين بانتهاء سببه وهو الزوجية» لكن 
الصحابة حكموا بالتوريث استثناء من هذه القاعدة استنادا إلى المصلحة والعدالة» فإنه 
تشريع استثنائي لُمعالجة الواقع بظروفه على أساس المضلحة!"! 
فقد ورّث عثمان بن عفان-.رضيي,الله عنه. زوجة عبد الرحمن إن عوفء وكان طلقها في 
مرضه فبتهاء واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكرء فكان إجماعا. 9) 
ومن ذلك منع عمر بن الخظاب - رضي “الله عنه” من نكاح المسؤزلم الكتابية» مع أن عموم 
الآية دال على إباحته» وهو قوله تعالى: # والمُخْصتَاتْ مِن الّذينَ أوثوا الكتاب من قَيْلِكُمْ إذا 
آتَيْئمُوهْنَ أجُورَهّْ مُحصينين عَيْرَ مُسَافِحِينَ ولا مُتَخِذِي أخدان »2 (). 
فقد روي أن حذيفة بن اليمان تزوج بيهودية» فكتب إليه عمر: (( أن خلّ سبيلها! فكتب إليه 
حذيفة: أتزعم أنها حرام» فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني 
أخاف أن تواقعوا المومسات منهن! ) وفي رواية أنه قال له: (( اعزم عليك أن لا تضع 
كتابي هذا حتى تخلي سبيلهاء فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون» فيختاروا نساء أهل الذمة 
لجمالهن» وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين! ) 0 . 
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فهذا الأثر بروايتيه فيه منع المباح خشية ما يترتب عليه من ضررء من الوقوع في نكاح 
المومسات» وفيه من المفاسد والأضرار ما لا يخفى» من اختلاط الأنساب» وضياع الأولاد 
بإفساد أخلاقهم» وما يترتب عليه أيضا من ضرر وحرج بالنساء المسلمات» من تركهن بلا 
زواج» نتيجة الإقبال على زواج الكتابيات لجمالهن» ففي ذلك من الضرر والفساد والحرج ما 
e‏ 

فإن لولي الأمر الحق في تقييد المباح» إذا لزم منه وترتب على فعله مفسدة عامة» وضرر 
موكد زاجح لآن مشروعية كل تضرف منوظة بالمضلخة والمضلحة العامة حاكمة على 
المصلحة الخاصة والفردية» وتصرف الأفراد في حرياتهم العامة أو في المباح وممارستهم 
لحقوقهم» مرهون بما يؤول إليه تصرفهم فيها من مال قد يمس الصالح العام» كمالولي 
الأمر أن يوجب على الناس من المباح ما تستوجب مصلحتهم العامة إيجابه عليهم»لرفع 
ضرر عنهم» و منج روسج سلازدم» دوجأب سنفحةدو صا ةلهم سوداذامفعل ذلك کانت طاعته فیما 
أوجب من ذلك واجبة!). 

فالأمر والنهي قائم على سد كل ذريعة مفطنية إلى مآل:متخرج ظلروريء وذلك مراعاة 
لمصالح المجتمع وأخاجاتة :العامة و الخّاضة. 

ثم ها هو حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - ونظراً لما رآه من اختلاف في قراءة القرآن 
الكريم من أهل الشام والعراق وأرمينية وأذربيجان» فأفزعه ذلك» فجاء إلى الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه- فقال له: " يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى 7) وعلى إثر ذلك قام عثمان بنسخ 
الصحف في المصاحف» وبعث في كل أفق بمصحف منهاء ثم أمر بما سوى ذلك من القراءة 
في كل صحيفة أو مصحف أن تحرق . 


فمع أن هذه الصحف والمصاحف كانت تقوم على واحدة من القراءات الصحيحة المعتبرة 


والتي لا اختلااف فيهاء ولكنه خشي | ستشر اء الخللاف في القراءة» وحتى له يؤدي ذلك الح 
الاختلاف في أصلها وهو القرآن» جاء فعله من باب منع الذريعة للاختلاف» وقد علم النهي عن 
الاختلافء وذلك راجع إلى حفظ الشريعةء٠)‏ ومراعاة مقصد شرعي بتحقيق وتحصيل مصلحة 
الاتفاق» ومنع ودفع مفسدة الاختلاف وأسبابه» نظرا لما يترتب عليه من ضرر وحر ج بالمسلمين 


الدريني: خصائص التشريع ص”7١”؟؛‏ شلبي: أصول الفقه الإسلامي ."77/١‏ 
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عامة» وهو إعمال للمقصد الحاجي بشكل واضح وجلي. 

فهذه الأمثلة - وكثير غيرها - دالة على وجود الصلة بين قاعدة الذرائع ومراعاة الحاجة 
في التشريع» لقيامها على النظر إلى مآل التصرف ونتيجته» ووجوب تصحيح مسار الحكم حتى 
لا يناقض أصل المشروعية:» وبالتالي يناقض مقصود الشارع فيه. 

فأصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح» ويوثقه ويشد أزره» لأنه يمنع الأسباب والوسائل 
المفضية إلى المفاسد» وهذا وجه أكيد من وجوه المصلحةء فهو إذن متمم لأصل المصلحة 
ومكمل له»ء ولهذا نرى من أخذ بمبدأ المصلحة» وحمل لواءه؛ وهم المالكية ومن تابعهم» أخذوا 
أيضا بالذرائع فقالوا بسدها إذا أدت إلى مفسدة» وفتحها إذا أدت إلى مصلحة راجحةء ولو كانت 
الوسيلة بذاتها محرمة'ء ولذلك أجازوا للدولة المسلمة أن تدفع مالا لدولة العدو اتقاءً لشرها إذا 
كانت الدولة المسلمة ضعيفة» وقالوا: بجواز دفع المال للمحاربين وللكفار في فداء أسرى 
المسلمين» وجواز دفعوالساسعاسبيك-الوشوة-إذاتعينت طويقا-لدفج ظلم أو معصية» ضررها 
أشد من ضرر دفع المال» مع أن تفع المال أصلاً في هذا كله غير جلائزء ولكنه جاز هنا لدفع 
ضرر ومنسدة أعظمء |إلجلب متضلحة ومتقعة أكبز(: 
وتتجلى صلة الذرائع بالغاجة في: 

أولا: أن إعمال الذرائع - سداً وفتحا - راجع إلى رعاية مقصد من مقاصد التشريع» وفي 
إهمال وترك العمل بهاء وجود المناقضة الظاهرة لهذه المقاصدء وهذه المقاصد التي ههي في 
حقيقتها المصالح المعتبرة شرعاء دنيوية كانت أم (اخروية) تمثل مراد الشارع وغايته من 
التشريع» والذي يدل على ذلك ويعبر عنهء هو الأحكام الشرعيةء فإنها وعاء المصالح» لهذا 
ينبغي أن تكون الوسائل المفضية إلى المقاصد مشروعة حتى توصل إلى الغاية المرسومة لها 
شرعاء فإن الوسيلة تأخذ حكم غايتهاء وهذا ما يوجبه منطق التشريع»ء لقيامه على الإتساق 
والتوافق والانسجام» بين الباعث والعمل» وبين الوسيلة والغاية» تشريعاً واجتهاداً وتطبيقاً. 

ولا شك أن مبدأ سد الذرائع يقوّي هذا المعنى ويوثقه» لقيامه على حسم ومنع وسائل 
وأسباب الفساد والضررء إذ في عدم حسمها ومنعهاء حصول نتائج وآثار ضرورية شاقة 
محرجة» لا تتوافق ولا تنسجم مع غاية التشريع ومقصده في رعاية المصالح الحقيقية» وتحصل 
الرفق والرحمة بالمكلفين» ودفع الضرر والحرج عنهم» وهذه المناقضة تأتي من جانبين: 

.١‏ جانب مناقضة الوسيلة لغايتها المرسومة لها أصلا. 


.75 ٠ص زيدان: الوجيز في أصول الفقه‎ )١ 
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؟. جانب المآل الضروري المناقض» والناتج عن استعمال المشروع في غير ما شرع له. 

فمبدأ سد الذرائع يمنع الافتئات على مقاصد الشريعة» أو المناقضة لهاء ويتحقق به 
المحافظة على هذه المقاصد بمراتبها الثلاث: ضرورية» وحاجية» وتحسينية. فإعطاء الوسيلة 
حكم ما تفضي إليه» هو توثيق للمقاصدء وتقوية وصيانة لها. 

ثانياً: إن مبدأ سد الذرائع يستند في أصله إلى نصوص القرآن والسنة وعمل الصحابة 
وإجماعهمء وبهذا يلتقي مع المصلحة الحاجية التي شهدت لها النصوص الخاصة:؛ أو الأصول 
الكلية» فإن أصل اعتبار الحاجة ثابت ومستند إلى نصوص القرآن والسنة وعمل الصحابة 
وإجماعهم» وبهذا الاعتبارء فإن كل من سد الذرائع والحاجة يرجع اعتباره إلى أصل كلي قطعي 
ثابت بشهادة النصوص والأصول والقواعد. 

ثالثاً: أن العمل بالذرائع - سداً وفتحا- يقوم على أساس الاستثناء» شأنها شأن الحاجة 
والاستحسان» فإنها تسؤته لو>مجد أ المحساعةو لعدع» الذوبير1ة»«الأكيل العام الذي قامت عليه 
الشريعة من جلب المطالح ودرء المفاسد» فإنه ينظر إليها كخطط تشرّريعية لمعالجة الواقع في 


وبما يكفل تحقيق الأصيلة العام:في جلب المصتالخ و تأكيدهاء ودر المفاسد وتقليلهاء وتحصيل 
الرفق والتيسير ومنع الحرج والضرر عن الناس. 

رابعاً: أن سد الذرائع» كالحاجة والاستحسان» تنبثق عن أصل النظر في المألات» أي 
نتائج التطبيق» فحتى تكون هذه النتائج» والمآلات موافقة لأصل المشروعية؛ فإنه قد يباح 
المحظورء وقد يحظر المباح» فنظرآ لهذه المآلات والنتائج يتم إعادة تكييف الفعل» فكم من وسيلة 
مشروعة في أصلهاء تصبح محظورةً نظراً للمآل» وكم من تصرف ممنوع» يباح نظرآ لما يؤول 
إليه المنع وما يترتب عليه من ضرر بالغ» وحرج بيّن ومشقة شديدة. 

على أن المسائل التي تبنى على الحاجة هي في الغالب إباحة للمحظور إذا ترتب عليه 
مشقة وحرج زائدين» في حين أن المسائل التي تبنى على سد الذرائع هي منع للمباح» أما 
المسائل التي تبنى على فتح الذرائع فهي كالحاجة؛ تقوم على إباحة المحظور. 

وإذا كان سد الذرائع في غالب صوره عبارة عن أمر مباح يمنع في موضع من المواضع 
لكونه وسيلة موصلة إلى مفسدة» فهو بذلك لا يخرج عن كونه عملا بنوع من المصلحة. () 

فإذا قلنا هذا الشيء يمنع سدا لذريعة الفساد» كان مساويا لقولنا أنه ممنوع لمنافاته مقصداً 


حاجياء فإن ما يمنع من باب سد الذريعة يقوم على اعتبار المال المناقض لمقصد شرعي» هو 
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فى 'القالب: (مقصين حاجي] 3 كذ لاتيضل ذلك المبال المئاقضن حا خقم بيد الذزيعة إليقة إلى ك 
و درجة الضرورة الشرعية» التي هي حالة الجأ شديد» وخوف هلاك أو ما هو قريب منه. 

قير عا و ا وا و ف خف مشق لي وال اقا 
والنصوص» وصو لا إلى تحقيق المقصود. 

وإعمال الحاجة والذريعةء يقوم بدور وقائي قائم على الاحتياط بدفع أسباب الفساد 
والضرر» ومنع موجبات الحرج والضيق» حتى لا يفسح المجال»ء ولا يفتح الباب» للاحتيال على 
الأحكام الشرعية» ولا لوجود الاختلال في التطبيق» فإن وجود ذلك الفساد والضررء والضيق 
والحرجء هو الذي يدعو في كثير من الأحيان إلى سلوك سبيل التحايل» ووجود الاختلال» وذلك 
لاان من لك الأكاز .والنقائج اللشوورية الشافة: 

ا کت ر ا اعات الان تن ما و ا ا 
أي خلل طار ئ فلا ببق وس ماديبرد ره ذلك »اوسرد حو إليهه 

فسد الذرائع يعد تطبيقاً عملياً من تطببقات المصلحة» وصورة واقعية لاعتبار المقصد 
الحاجي في التشريع أهان التطبيق نظر ا للمال و إعمال 'الذرائع - سد[ وفتحا- يتلاقى ويتوافق 
مع الأساس الذي قام ليه اعتبار االخاجة؛ في. تخضيل_مصتال>“المكلفيزل والرفق بهمء ودفع 
الضرر والحرج عنهم» 

ولا شك أن إعمال قاعدة سد الذرائع» بجانب اعتبار المصلحة الحاجيةء ذا أثر هام في 
خياتنا المعاضبن في 'متجالات الحياة المختلفة سيانية» واقتصادية» و أجتماعة ا وغير هايا 
يكفل ويضمن استقامة أمور الحياة وصلاحهاء على ضوء مقاصد الشريعة وفقه مصالحهاء فإن 
ذلك هو وحده الذي يكفل قيام حياة قويمة آمنة مستقرة» بعيدآ عن الغلو والانحراف» بأحكام 
الشريعة عن هذه المقاصد والمصالح» ودونما إفراط أو تفريطء فكل ما يلحق بسببه فساد وضرر 
وحرج بالأمة» فطريقه مسدود وبابه موصد مغلقء فالصور البراقة والظواهر المشروعة:» والتي 
يكمن خلفها فساد محقق وضرر ماحق وحرج بيّنء تغدو وتصبح هي ذاتها محظورة ممنوعة 
ومرفوضة., لأنها تأخذ حكم نتائجها وآثارها مهما أعطيت من مسميات وأيدت بشعارات» وأكدت 
بمؤكدات» إذا ترتب عليها مآلات فيها إذلال للأمة» وسيطرة على فكرها ومقدراتهاء وتأثير على 
عقيدتها وخلقها وسلوكهاء وإضعاف وتمزيق لوحدة صفها. 

فكم من دعوة ترفع باسم ومبرر الحاجة»ء تتخذ لها وسائل ظاهرها فيه الرحمة» وباطنها 
من قبله العذاب» كالتنمية» والتطويرء والإبداع» والاستثمار» والدعم» والمساعدة» والمشاركة 
وغير ذلك من الوسائل المشروعة؛ ولكن لها من الآثار والنتائج ما يستوجب إبطالها ومنعها 
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وتحريمهاء منعا وحسما لمادة الفساد ووسائله» حتى لو كانت في أصلها وظاهرها مباحة 
مشروعة وهذا ما أكده الأمام الشاطبي بقوله: "كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت 
له» فقد ناقض الشريعةء وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطلء فمن ابتغى في التكاليف ما 
تشرع له فعمله باطل7". 

ونظرا لما لهذا المعنى من أثر هام وخطيرء نجده يعود ويؤكده أكثر من مرة» إيضاحا له 
وتأكيدآ لأهميته» فقد قال: " لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد» كانت معتبرة بذلك» فإذا 
كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية» فلا إشكال؛» وإن كان الظاهر موافقاً 
والمصلحة مخالفة» فالفعل غير صحيح وغير مشروع. لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة 
لأنفسها وإنما قصد بها أمور أخر هي: معانيهاء وهي: المصالح التي شرعت لأجلها". وهذا 
أساس هام وجوهريء في الحكم على تصرفات كثير من الأفراد والدول؛» وفيما يتخذ من ترتيبات 
وتشريعات» في تنظيم وأموكالحباف-والتعامك» فجوبسجالات- الحياة-القجارية والصناعية والزراعية 
والتعليمية وغيرها. 

فإن أي صناعة امن الصناعات؛ أو تجازة: من التجازات؛ أو زرراعة من الزراعات. أو 
مناهج وخطط تعليمية) قد تكون مباحة في الأضل» ويظن”حاخة”التال إليهاء ولكن وبالنظر 
الفاحص الدقيق» يتبين أنه يترتب عليها فساد وضرر باقتصاد الوطن أو أمنه الاجتماعي» 
والتزامه الديني وتميزه الخلقي» أو حرج وضرر بالأفراد» مما يستوجب إعادة تكييف تلك 
التصرفات على ضوء من هذه النتائج والآثارء والحكم عليها على ضوء هذه النتتائج بصرف 
النظر عن أصل المشروعية فيهاء ودعوى الحاجة إليهاء لأنها حاجة موهومة غير حقيقية وغير 
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المبحث الثالث: 
العرف وصلته بالحاجة 

العرف لغة: 

يطلق العرف لغة على الشيء المعروف المألوف المستحسن» وهو خلاف المنكرء 
والمعروف: كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه» والعرف: ما تعارف عليه الناس في 
عاداتهم ومعاملاتهم.(') 
العرف اصطلاحاً: 

العرف في الاصطلاح الأصولي هو: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقولء وتلقته 
الطباع السليمة بالقبول. ") 

واستقرار النفوس عليه يكون نتيجة شيوعه وانتشارهء وكثرة تداوله واستعماله وتكراره. 
بحيث أن القلوب تسكن إليهوتطمئن-إلى-فعله._فيكون_مستحسنالدى_الناس» فلا تنفر منه طباعهم 
السليمة» فقد أصبح معثادا عندهم وَمتألوفا لديهم. 

وللعرف مكانته أواعتبانه-في بناء الأحكاة: الشراعية عليه»و الاجتهادات الفقهية متفقة على 
اعتباره» مع تفاوتها في :حد الأخذا بهءافمن اعبادات :العلماء».وقؤاعة إلفقه» الدالة على الأخذ 
بالعرف وفي بناء الأحكام عليه: (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) و (الثابت بالعرف كالثابت 
بالنص) و (العادة محكمة) و (لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان) و (التعيين بالعرف كالتعيين 
بالنص) و (استعمال الناس حجة يجب العمل به) ‏ وغيرها. 

فالعرف حجة» بمعنى أن نصوص الشارع» وعبارات المتعاملين» تفسر وفقا للعرف 
الجاري بينهم» دون الوقوف على معاني تلك الألفاظ في أصل وضع اللغة» لا بمعنى أنه مصدر 
من مصادر التشريع وأدلته كالكتاب والسنة والإجماع(. 

فالمالكية أخذوا بالعرفء وكانوا أكثر من غيرهم أخذ به » فيما ليس فيه نص قطعي › لأن 
المصالح دعامة الفقه المالكي في الاستدلال» ومراعاة العرف الصحيح ضرب من ضروب 
المصلحة» لا يصح أن يتركه الفقيه بل يجب الأخذ به(“. 


1) ابن منظور: لسان العرب 55”53/4, إبراهيم أنئيس وآخرون: المعجم الوسيط 555/7. 

2) الجرجاني: التعريفات ص .١55‏ 

3 ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص 1ء السيوطي: الأشباه والنظائر ص ۸۹ء ابن القيم: إعلام الموقعين 
۲ الزرقا: شرح القواعد الفقهیة ص۲۱۹ ۰۲۲۳۰ ۲۲۷» ١۲۳٠ء‏ ۲۷ء الزرقا: المدخل الفقهي ٠١١/١‏ 

4) خضري السيد: بحوث في الاجتهاد فيما لا نص فيه .۲٠۹/۲‏ 

5) أبو زهره: مالك ص ۳۳٦‏ 
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أصلها أو غير شرعية(". 

وكذلك أخذ به الحنفية» فقد قال ابن نجيم: "اعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في 
الفقه في مسائل كثيرة» حتى جعلوا ذلك أصلا" (). 

وكذلك أخذ به الشافعية و الحنابلة في الكثير من فتاواهم وأحكامهم» وخاصة في أبواب 
المعاملات» فكثيرا ما تختلف أحكام المسائل نظرا لتغير أعراف الناس وعاداتهم. 

وقد وردت آيات عديدة تأمر بالأخذ بالعرف والرجوع إليه» والرسول صلى الله عليه وسلم 
أقر كثيراً من الأعراف الصالحة»؛ وعدل ما احتاج إلى تعديل وأبطل الفاسد. 

فالعرف الذي ليس له حكم في الشرع مقررء يوزن بميزان المصلحة بعيدآ عن الأهواء 
والشهواتء فبمقدار ما فيه من نفع أو ضررء وما يحقق من يسر أو عسرء ورفق أو حرج فإنه 
يباح أو يمنعء فقد كانيالوسوك- صاب اش عليه وسلب بغيد ع أشجاعونهيا عاماء ثم يجد لقومه 
عادة في بعض جزيئات بحيث لو طبق عليهم حخكم النهي › وقعوا في الحرج › فاستتنى لهم 
موضع الحاجة ورخصل لهم فيه . 

فالحاجة قد تكون تاعثا: على تكوين العرفت»-فيكون العرف”كاشفا عنها دالا عليهاء فكثير 
من الأعراف مبنية متعلقة بحاجة الناس» قائمة على دفع المشقة ومنع الحرج والضرر عنهمء فإن 
في تحويل الناس عما اعتادوه» وتكليفهم بغير ما تعارفوه» لزوم مشقة وحرج بهم» فقد قال الإمام 
السرخسي: "أن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي» ولأن في النزوع عن العادة الظاهرة حرجا 
و20 
التعامل» وأهل الحرف والصنائع والتجارات والعلوم» يحتاجون إلى استعمال ألفاظ خاصة بهم 
للدلالة على أمور خاصة بهمء والتي لا يقوم مقامها في الدلالة إلا شرح طويل". 

والناس قد يحتاجون إلى عمل أو تصرف خاص» يتكرر هذا العمل ويشيع حتى يصير 
عرفاًء ولهذا قالوا أنه ينبغي على الفقيه والمجتهد أن يراعي العرف الصحيح في اجتهاده» وعلى 
1) الشاطبي: الموافقات .٠٠٠/۲‏ 
2) ابن نجيم : الأشباه والنظائر ص .٠۳‏ 
3 العز بن عبد السلام : قواعد الحكام ؟/5775؛ السيوطي: الأشباه والنظائر ص .35١‏ 
4) ابن القيم : إعلام الموقعين ۷/۳» ۷۸. 
5) شلبي : أصول الفقه الإسلامي .7”79/١‏ 


6) السرخسي: المبسوط .١5/١‏ 
7 الزرقا: المدخل الفقهي ؟/١.‏ 
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القاضي أن يراعيه في قضائه١(")‏ 

فالناس يتعارفون ويعتادون أمورا في تجاراتهم ومعاملاتهم الاقتصادية » وفي علاقاتهم 
وارتباطاتهم الاجتماعية» وكلها تتطلبها حاجاتهم ومصالحهم » فهي جائزة ما لم تصادم نصا 
تشريعيا قطعياء غير ظني فإن العرف المخالف للنص القطعي أو المخالف للنص مخالفة كلية؛ 
يلغي لفساده وبطلانه» وأما العرف المخالف للنص الظني » والذي تكون مخالفته مخالفة جزئية؛ 
فلا يلغي لعدم فساده وبطلانه» لأنه والحالة هذه يكون مخصصا للنص(". 

فالعرف في الشريعة يعد مستنداً عظيم الشأن لكثير من الأحكام العملية بين الناس» في 
شتى شعب الفقه وأبوابه» وله سلطان واسع في توليد الأحكام وتجديدها وتعديلها وتحديدها 
وإطلاقها وتقييدهاء (فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا) ‏ فأهمية العرف وسلطانه راجع إلى 
حاجة الناس ومصلحتهم فيما تعارفوه» لهذا قيل " أن العادة طبيعة ثانية " و " أن في نزع الناس 
عن عاداتهم حرجا عط سسكا 

ففي العرف القولي مثلاء لو صرف كلام المتكلم إلى حقيقته اللكوية دون العرفية والتي 
هي معناه في عرف المتكلم» لترزتب على إلزامئه بذلك في عقوده وإقرازه وحلفه وطلاقه وسائر 
تصرفاته» ما لا يعنيه. اما لا يفهمه“النامن من كلامه؛ وفي ذلك تمن الجر ج والضرر ما فيهء وقد 
أثبت الفقهاء القاعدة القائلة " الحقيقة تترك بدلالة العادة " وقواعد أخرى. 

فالتضمين والضمان في عرف أصحاب البساتين والمزارع والكروم من أهل الشام مثلاء 
معناه بيع الثمار على أشجارهاء مع أن التضمين والضمان في لسان الشرع معناءه: الإلزام 
والالتزام بقيم المتلفات» ومن المقرر فقها أن للبائع أن يشترط في عقد البيع البراءة العامة من 
ضمان العيوب» وعندئذٍ لا يحق للمشترى الرجوع عليه بشيء مما يظهر من العيوب» فلو عبر 
عن هذا التبروء من ضمان العيوب ببعض التعابير العرفية مثل (كوم حديد) أو (كوم تراب) أو 
نحو ذلك» مما اعتاده الناس اليوم» فليس للمشتري رد المبيع 2 . 

وكذلك الحال بالنسبة للعرف العملي» فإن له سلطانا في فرض الأحكام وتقييد آثار العقود 
وتحديد الالتزامات» على وفق المتعارف» وهو ما عناه الفقهاء بقولهم " الثابت بالعرف ثابت 
1) خلاف : مصادر التشريع ص .١55‏ 
2) الدريني: المناهج الصولية ص587» شلبي: أصول الفقه الإسلامي ۳۳۷/١‏ الزحيلي: نظرية الضرورة 

.١ ص74‎ 

3) الزرقا: المدخل الفقهي .۸٦۳/١‏ 
4) المرجع السابق ؟/8”7. 


5 المرجع السابق .۸٥١/۲‏ 
6 المرجع السابق .۸٥۷ -۸٥٥/۲‏ 
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بالنصء أو ثابت بدليل شرعي " و " العادة محكمة " فمن ذلك تعارف الناس على التزام البائع 
بتوصيل السلعة إلى منزل المشتري أو التزامه بإصلاح السلعة المباعة مدة معينة كالأدوات 
الكهربائية» أو تعارفهم على بعض العقود كعقد الاستصناع وغير ذلك. () 

ومن أمثلة العرف للحاجة: 

8 أنه في تقدير المهور بمهر المثل» وفي الأثمان بثمن المثل» وفي تحديد قيم 
المتلفات» والأجور باجرة المثل» للعمل والإرضاع والخياطة والحدادة و النجارة» وأجور 
المساكن وآلات الركوب » وكيفية دفع الأجرة مقدمة أو مؤخرة وفي الاستعارات» والأيمان» 
والدعاوی»› وصفة العدالة» واستيفاء الحقوق» وما يعد عيباً وما لا يعد وفي تحديد الحرز في 
السرقة بحرز المثلء وفي النفقة وهل تدفع مالا أو أعياناء وقماشا أو أثواباء وفي تحديد 
حد الفقر والغنى والحاجات الأساسية» وما يدخل في المبيع أثناء البيع ومن المنافع عند 
الإجارة» فهذه و أمغالا«كفوو :راوح عاف الفاسعسوتعاهاى به فإن ذلك دليل وإمارة 
على تعلق حاجتهم إليه ومصلختهم به. 

".2 جوز إلِيع العربون» وهو أن يَبِيْع الإنسان الشيء ويأيخذ من المشتري مبلغا من 
المال يسمى (عربؤتا) لتوثيق الازتباط بينهما» على أن المشتزي |إذا قام بتنفيذ عقده أحتسب 
العربون من الثمن» وإن نكث كان العربون للبائع 7 وكذلك الحال في الإجارة. 

وجمهور العلماء على عدم جواز ذلك7), للخبر الوارد'» ولأن فيه شرط مال يستحقه 
البائع أو المستأجر بلا عوص» ولكعن الإمام أحمد أجازه وقال: لا بأس به وذلك استناداً 
للخبر المروي عن عمر بن الخطاب '» وإلى القياس على صورة متفق على صحتهاء وهي 
أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة أن يردهاء ويرد معها شيئا وهذا في معناه» وقد ضعف 


1) أبو زهرة: أصول الفقه ص 574» شلبي: أصول الفقه الإسلامي ,576-775/١‏ الزحيلي: نظرية الضرورة 
ص 7/6 .١‏ 

2 العز بن عبد السلام: القواعد الصغرى ص ١97-١535‏ » الزرقا: المدخل الفقهي .۸٦۳/١‏ 

3 ابن قدامة: المغني ٠١۷/١‏ الزرقا: المدخل الفقهي ٠٤٠٥/١‏ الزحيلي: نظرية الضرورة ص77١.‏ 

4) مالك: الموطاً ٠٠0۹/۲‏ الشربيني: مغني المحتاج ٠۳۹/۲‏ الشوكاني: نيل الأوطار .٠٠١١ ٠٠١/١‏ 

*) وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع العربان) وهو حديث منقطع وفيه راو لم يسم وفي إسناده 
من لا يحتج بروايته لضعفه؛ فقد ضعف العلماء بعض رواة هذا الحديث» وحكموا بضعف الحديث» الشوكاني: 
نيل الأوطار .٠٠١/۲‏ 

**) وهو أن نافعا عامل عمر بن الخطاب على مكة اشترى لعمر دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية» وشرط 
له أنه إن لم يرضها عمر فلصفوان مبلغ معين من المالء» وقد أقر عمر ذلكء ابن قدامة: المغني 751/4. 
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الحديث الوارد في منع بيع العربون(". 

ومعلوم أن طريقة العربون هي وثيقة الارتباط العامة في التعامل التجاري في العصر 
الحديث» وتعتمدها قوانين التجارة وعرفهاء وهي أساس لطريقة التعهد بتعويض ضرر الغير 
عن التعطل والانتظار؟ فإن المشتري أو المستأجر قد يضيّع فرصة على البائع أو المؤجرء 
في أن يبيع أو أن يؤجر من شخص آخر خلال المدة المعلومة(". وفي ذلك ضرر وحرج 
تلح لجز ا كلك 

فالبيع بالعربون مع وجود التعامل وعرف التجارة به» لو منع لأدى هذا المفنع إلى 
ضرر وحرج عام بالتجار وأعمال التجارة» وفي منع البائع أو المؤجر من تملك العربونء» 
حرج وضرر أيضاء جراء ما يتحمله من نفقات وجهود لإحضار المبيع» أو ترك المأجور 
دون إجارة لا بسبب منه» وإنما بسبب المستأجر وتعلق رغبته بالاستئجار ولا شك أن هذا 
الضرر أعظم مما رقدديتحوع المشتوب- أو المستأجود مفب فقده للعوبوق . 

۳. بيع التقسهط: من المعلوم أن الإنسان لا تنفك حاجته في تجامله إلى التعامل بأنواع 
متعددة من البيوع) سعيا إلى الوّصول إلى مصالحه وحاجاته» وجري مع منهج الشريعة في 
التيسير والرفق بالقائق» ؤدفع اتخزج:ومنع الضرّر. عنهة» افقت#قترلاءت أنواعا من العقودء 
وزآن كانت ,على كلاف افر ا العامة و ل من حملتها؛ ت الماك و لقا اا 
الظهور» والسلم» وبيوع الآجال» وغيرها. 

فقد يؤخر التسليم في العين أو في الثمن» كلا أو بعضاء فإذا تم تأخير الثمن على أن 
یکن كلق اقات ف م :ال ادي فال كاي قاع في وا رعا 
ظاهراً. 0 

وهذا البيع بهذه الصورة لا شك أنه يلبي حاجة » ويحقق مصلحة لكل من البائع في 
تصريف وبيع بضاعته» والحصول على ثمنها ولو مؤجلا على أقساط» ومصلحة المشتري 
في تلبية حاجته في الحصول على السلعة التي تمس إليها حاجته؛. من آلات وأدوات 
ومعدات» لكونه لا يملك الثمن كاملا دفعة واحدة» ولا يتيسر له ذلك نظرآ لظروفه وقدراتهء 


وطريقة حصوله على أجرته (مرثبه) من عمله» أو لحقوقه» في أوقات معينة معلومة» فيقوم 


1) ابن قدامة: المغني 75/8/54. 

2 الزرقا: المدخل الفقهي .515/١‏ 

3) السنهوري: مصادر الحق ؟59/7. 

4) عقلة» محمدء (1501ه-1187١م)‏ حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون» مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة الكويت العدد 7 السنة الرابعة ص76١»‏ والزحيلي: نظرية الضرورة ص178١.‏ 
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بالشواء. علق دفعات تتناست: وذلك »> ليكوق .هذا :الشرزاء بهذه الطريقة ملبيا لحاحلة ماسنة 
أكيدة» وإن كان الثمن المقسط المؤجل الذي يتم الشراء به قد يكون أكثر أو أعلى من الثمن 
الخال 
ومعلوم أن مصطلح البيع بالتقسيط لم يكن معروفا عند علماء الشريعة والفقه 
الإسلامي قبل القرن الحالي» ومظان هذه المسألة عند العلماء وجذورها موجودة في 
الأحاديث التي تنهى عن بيعتين في بيعة» وصفقتين في صفقة»ء والأحاديث التي تتضمن 
النهي عن بيع وشرطهء أو بيع وسلف. 
وقد ذكر الدكتور محمد عقله أن مجمل أقوال العلماء في معنى الأحاديث الواردة 
يظهر أن هذه الأحاديث تفيد معنيين: () 
الأول: وهو الأرجح والأكثر ورودا عند العلماء » وهو أن يقول البائع للمشتري: بعتك 
هذه السلعة بسعر عجان «بكذ اء سو مزؤ جلع سبكة اسر هوه اطع مسال ة سبحم التقسيط . 
الثاني: أن يفول البائع للمشتري ١‏ أبيعك كذا على "أن تبيعني أو تؤجرني أو تقرضني 
كذا. 
وبعد بحثه التفطيلي التجليلي“لهذه المسألة»-من ,خلال”ذكنة:للاخاديث ودلالتهاء وأقوال 
العلماء ومناقشتها والردود عليهاء خلص إلى أن القول بصحة بيع التقسيط وجوازه هو الأولى 
نظرا لقوة أدلته» ولأنه يتفق مع روح الشريعة في تحقيق مصلحة المتعاقدين» وتيسير معاملات 
الناس وحل مشكلاتهمء وأيد ذلك بالعديد من فتاوى وأقوال العلماء القدامى والمعاصرين ولجان 
الإفتاء» مع ما أحيط به هذا البيع بسياج من الشروط التي تتضمن تحقيق هدفه وغايته من تيسير 
معاملات الناس» وتسهيل حصولهم على حاجاتهم وترويج البضاعة وتنشيط الحركة التجارية 
فالناس قد تعارفوا ذلك واعتادوه لتعلق حاجاتهم وتحقق مصلحتهم به 
“. بيع الأنموذج: وهو أن يريه جزءا من المبيع على أن يكون المبيع من جنسه» كأن 
يريه صاعا من صبرة ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه ‏ » ويدخل فيه شراء ما كان 
معدا في أوعية أو ظروف أو عبوات خاصة متشابهة» إذا كانت على صفة معلومة معروفة 
معتادة بين الناس. لأن المقصود معرفة الصفة وقد حصلت وعليه التعارف (. 
°. ومن ذلك أيضاء بيع الأسهم التجارية والترخيص» وهو ما يسمى في القوانين 
1) المرجع السابق ص ١١٤١ء‏ (عقله: مجلة الشريعة). 
2) المرجع السابق ص ۹۲٥۱ء .٠۹۱‏ 


3 البهوتي: كشاف القناع .٤١١/۲‏ 
4) الكاساني: بدائع الصنائع ٠١١/١‏ الموصلي: الاختيار 217/7 إبن عبد البر: الكافي ص .٠٠١‏ 
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الوضعية»ء بحق الملكية الأدبية والفنية والتجارية » ومثله حقوق التأليف وبراءة الاختراع 
والعلامات التجارية والاسم التجاري» والترخيص الممنوح للشخص من الدولة بإقامة مصنع 
أو متجر أو غير ذلك" . 
فهذا النوع من الحقوق يجوز بيعه»ء فإن العرف اليوم أن هذه الحقوق تعد مالا وذا قيمة 
مالية» وله دلالة تجارية» يحقق رواجا للذي يحمل هذا الاسم التجاري المملوك لصاحبه» وهذا 
الملك يفيد الاختصاص لصاحبه» ومستند كون الاسم التجاري متمولا هو العرف المستند إلى 
مصلحة معتبرة شرعا تتضمن جلب منفعة ودفع مضرة(". وهذا ما ينطبق على كل إنتاج فكري 
أو أدبي أو فني أو صناعيء لما له من قيمة مالية بين الناس يلحق صاحبه حرج وضرر حال 
استغلال غيره له دون منفعة له أو إذن منه. 
والأمثلة غير هذا كثيرة» وكلها دالة على اعتبار ما تعارفه الناس» لأنه أصبح من نظام 
حیاتهم» ومن حاجات العيفو»وكاء-سا- يتم السعافى لابه فتحويس حر ج وهو منتف شرعا". 
فالعرف يعد من أحد القواعد والأصول- المبنية على اغتبار الحلآجة ورفع الحرج » فالأمر 
المتعارف عليه من مبوّأ إقدام الناس" عليه إلئ التنتقراره :عرفا لهم البااعث عليه أول الأمر حاجة 
الناس» فلو منعوا عنهايغد. اعتيادهم عليه لوقعو اف الجر ج”ولخقتهم“ المشقةء فبهذا يتبين لنا أن 
اعتبار العرف وإعماله راجع إلى رعاية مقصد حاجي» وتحقيق مصلحة حاجيةء فإذا كان عدم 
اعتبار العرف لا يمس ضرورة من أحد الضرورات الخمس» حيث لا يترتب على ذلك - 
غالبا- هلاك ولا ما هو قريب منه» إلا أن ذلك يلحق حرجا ومشقة غير معتادة بالناس» فإذا 
كانت المصلحة التي يستند لها العرف هي الدليل فإن العرف هو الكاشف عنها. 
ويتجلى ارتباط العرف بالحاجة في جملة أمور من أبرزها:- 

)١‏ أن كلا من الحاجة والعرف قد شهدت له النصوص الشرعية أو قام اعتباره بدلالة 
هذه النصوص على ذلك» فكما أن الحاجة قد تستند إلى نص أو إجماع أو اجتهاد واستنباط 
فكذلك العرفء فهنالك الكثير من الأحكام شرعت على سبيل الإنشاء والإبتداء» أو على سبيل 
الاستثناء للحاجة أو للعرف . 


؟) أن الحاجة كما تكون حاجة عامة أو خاصة » وتتغير بتغير الأحوال والأزمان 


1) الزحيليء وهبهء ( ۸١٤٠١ه‏ - ۱۹۸۸م) عقود جديدةء مجلة الشريعة والقانون» جامعة الإمارات العربية 
المتحدة» العدد الثاني ص77. 

2© المرجع السابق ص 75. 

3 ابن تيمية: القواعد النورانية ؟/1/5”. 

4) شلبي: أصول الفقه الإسلامي .”76/١‏ 
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والأماكن» فكذلك العرف» قد يكون عرفا عاما أو خاصاء ويتغير بتغير الأماكن والأزمان » 
لأن الغاية والمقصود هو تحصيل المصلحة. 

وكما أن هناك حاجة موهومة ملغاة شرعاًء فكذلك هنالك عرف فاسد باطل غير معتبر 
شرعاء لقيام المناقضة - في أي منهما- لمقصد شرعيء أو معارضته لنص أو أصل 
شرعي. 

*) أن الحاجة والعرف قد يخصص به العام أو يقيد به المطلق'ء فالعرف قد يكون 
معياراً في تطبيق بعض الأحكامء ففي الأمور التي يوجد فيها خلاف مثلاء قد يجري العرف 
على وفق أحد الأقوال» فيكون ذلك قرينة مرجحة للعمل به» فيكون العرف مرجحا - عند 
الاختلاف- والداعي لذلك هو الحاجة. 

)٤‏ أن كلا من الحاجة والعرف معتبر ويجري إعماله في أبواب الفقه المختلفة» ممن 
عبادات و معاملان ۹۴ا۹ کر :ااذ دعأ جال العرف فيها ضصيق 
وضئيل» إلا أن هقالك بعض الأحكام يرجَع فيها إلى العرف» كالكركة التي تبطل الصلاةت 
وبعض أحكام الحيّض والنفاس والاستحاضة»ء وفي حكم بعض الاعات كصوم يوم صادف 
يوم الشك» فإنه يفراقٌ”بين من اله عادة ومن ليش له عادة» ذلك قي اعتبار الحاجة أو 
الحوائج الأصلية في الزكاة والاستطاعة في الحجء وغير ذلك(". 

وفي القضاء أيضا وسماع الدعاويء فقد أفتى العلماء بأن الدعوى التي يكذبها العرف 

لا تسمع» فإن الممتنع عادة كالممنتع حقيقة(. 
ومع ذلك فإن هنالك أعرافا قد لا تقوم على الحاجة» حيث لا يترتب على تركها حرج ولا 
ضيق» وذلك لأن هذه الأعراف لا تلبي حاجة أكيدة للناس» ولا تقوم على أساس صالح وقويم 
فكما أن من الأعراف ما هو خير وصلاح ومنفعةء فإن منها ما هو شر وفساد ومضرة 
وضوابط العرف وشروطه هي التي تحكم وتفصل في ذلك» فتجعل الأول مقبولاء والثاني 


مردوداً. 


1) خلاف: مصادر التشريع ص54 ١؛‏ شلبي: أصول الفقه الإسلامي ,7737/١‏ الدريني: المناهج الأصولية 
ص5387, الزحيلي: نظرية الضرورة ص ١١۷٠ء‏ ٤١۷٠ء‏ زيدان: الوجيز في أصول الفقه ص 755. 

2) الزرقا: المدخل الفقهي ؟/١25.‏ 

3 ابن رشد: بداية المجتهد ٠٠٠۲ ١/١‏ والمقدمات: 230/١‏ 232588 الشربيني: مغني المحتاج 2095/١‏ 24517 
ابن قدامة: المغنيى :517/١‏ 7553/7 0557 555, البهوتي: كشاف القناع ١/۱۸۷ء ٠٠٠٥‏ الزحيلي: الفقه 
الإسلامي .470/١‏ 5ه 5لا 7079. 

4) السنهوري: مصادر الحق ٠۲/١‏ شلبي: أصول الفقه الإسلامي .”“٠١/١‏ 
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الفصل الثاني 
قواعد دفع المشقة ومنع الضرر وصلتها بالحاجة 


المبحث الأول: قواعد دفع المشقة والحاجة 
المبحث الثاني: الرخصة والحاجة 

المبحث الثالث: قواعد منع الضرر والحاجة 
المبحث الرابع: الظزر ت ٣لطار‏ ت ر٣ج‏ 
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الفصل الثاني 
قو اعد دفع المشقة ومنع الضرر وصلتها بالحاجة 


إن جوهر الحاجة يقوم على تحقيق اليسر والتخفيف في التكليف» ودفع المشقة والحرج» 
ومنع الفساد والضرر عن الناس. 

ومقاصد التشريع - ومن جملتها المقصد الحاجي- مقاصد ثابتة قطعية حقيقيةء تظافرت 
الأدلة والقواعد والأصول التشريعية على إثباتها وتأكيدهاء نظرآ لما لها من أهمية وفائدة وما 

وفي هذا الفصل سيكون الحديث عن القواعد الفقهية الأصولية المتصلة والمرتبطة 
بالحاجة» ومدى تظافرها على تأكيد وتحقيق المقصد الحاجي في التشريع. 

وسيكون الحديثا في فاعدين من الدر اعد الفعهيه الحمس الكبر ى المتفق عليهاء وهما قاعدة 
(المشقة تجلب التيسير) وقاعدة .(لا ضرر ولا ضرار) وبعد ذلك سيكؤان الحديث عن نظرية 
الظروف الطارئة وصلتها بالحاجة. 

ونظرا لأهمية قإعدة (المّشقة تجلب التيسير) وثتدة ارتباطها بالهقصد الحاجي» فسأوليها 
مزيدا من الأهمية في البحثء فيما يتعلق بالمشقة وأنواعها وضوابطهاء وذلك لتعلقها بالتيسير 
والتخفيف لدفع مشقة زائدة» قام اعتبار الحاجة من أجلها. 
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المبحث الأول: 
قواعد دفع المشقة والحاجة 
مكيف نا ان يذ معت و اميق أن القر اهن ستطيانا أن ماد أن 
أمور كلية أو أغلبية» يدخل تحتها مجموعة من الأحكام الجزئية» فهي ترشد إليهاء لكونها تتضمن 
حكما كليا ينطبق على جميع الجزئيات في ذات الموضوع., فأحكام الجزئيات تعرف من هذا 
الحكم الكلي('. 
وللقواعد نظرآ لعموم معناها وسعة استيعابها للفروع» أهمية كبيرة في الفقه والفتوى» فمن 
خلال ضبط الفقه بقواعده» يستغني الفقيه عن حفظ الجزئيات لاندراجها في الكليات". 
وكما أن هنالك قواعد فقهية» هنالك قواعد أصولية» وهناك ثمة فروق بينهما"'. 
وقد تتداخل القواعد الأصولية مع القواعد الفقهية» مثل قاعدة (المشقة تجلب التيسير) فمن 
حيث أنها دليل على روفع-الحوجستعتبوقاعدة-أصولية»ومن-حيثي مر اعاتها عند تقرير الأحكام 
التي تقوم على اليسر تُحتبر قاعدة فقهية!"). 
والقواعد الفقهية على دزجات من العمؤخ” والشطول: وف الاتفاقل عليها أو الاختلاف فيهاء 
فبعضها متفق عليه ويعضيها:مختلفب.فيه» فالقواعدا الفقهية:الأساسي” الأكبرى متفق عليها بين 
المذاهب» حيث تدور معظم مسائل الفقه حولهاء وهي مشتملة على مسائل من جميع أبواب الفقهء 
وهذه القواعد هی : 
.١‏ الأمور بمقاصدها. 
". اليقين لا يزول بالشك. 
النققة تكلبة انين 
.٤‏ الضرر يزال. 
5. العادة محكمة. 


*) أنظر مبحث: توضيح قاعدة (الحاجة تنزل منزلة الضرورة). 

1) التفنازاني: شرح التلويح ٠٠١/١‏ الجرجاني: التعريفات ص .١7١‏ 

2) القرافي: الفروق ۷-٦/١‏ الزرقا: المدخل الفقهي .٠٠٠/١‏ 

3 أبو زهرة: أصول الفقه ص/۸ الندوي: القواعد الفقهية ص 1۹-1۸ الزحيلي: القواعد الفقهية ص١۲-‏ ۲۲» 
محمد بكر إسماعيل: القواعد الفقهية ص١٠‏ . 

4) محمد بكر إسماعيل: القواعد الفقهية ص4 .١‏ 

5) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص۲۷ السيوطي: الأشباه والنظائر ص8-7, الزحيلي: القواعد الفقهية ص٠.‏ 
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قاعدة: المشقة تجلب التيسير 

هذه القاعدة تدور عليها الأحكام الشرعية التي يترتب على القيام بها حصول مشقة شديدة 
من حالة ضرورة ملجئةء أو حاجة ملحة» وهي قاعدة أصولية فقهية مقطو ع بصحتهاء لرجوعها 
إلى أصل شرعي مقطوع به» حيث توافرت الأدلة الشرعية كثرة من الكتاب والسنة على إثباته 
ا 

فالأصل في هذه القاعدة النصوص من الكتاب والسنة» الدالة على قيام التكليف على ما في 
وسع الإنسان وطاقته» وفي حدود ما هو في مقدوره» والنصوص الآمرة بالتيسير والتخفيف على 
الناس» ومراعاة اختلاف أحوالهم وتنوع حاجاتهم» ونفي ومنع ما فيه حرج أو مشقة أو إعنات 
بالمكلفين» هذا إضافة إلى مشروعية العديد من الرخص في أبواب الفقه المختلفة» والتي شهدت 
لها النصوص الشرعية» فإن المطالع لكتب السنن يجد الكثير من الأبواب التي عنونت برفع 
الحرج» وسماحة الدينا 375 ”عا ٣ج‏ ”او حت باب إتيان الرخصةء 
فالرخص الشرعية يسقحب التمسك بها إذا دعت الحاجة ”إليهاء فلا تتاك على وجه التشديد على 
النفس والتنطع والتعمقً!": 

فالنصوص بمجإلوٌتها دالة عَلَىَ يسر أحكام الذين وسهولتهاة واعلى رفع الحرج ودفع 
المشقة في التكليفء فالله سبحانه» لم يأمر ولم يكلف بالشاق المعنت من التكاليف» ولم يرده» حتى 
إذا ما حدثت مشقة لسبب من الأسباب في أي تصرف من التصرفات» فقد شرع للمكلف مخرجاً 
بوجه شرعي» يرفع عنه المشقة ويبعد عنه الحرج» فإن المشقة الحادثة أو الطارئة هي سبب 
للتيسير والتخفيف في الأحكام الشرعيةء وهو ما دلت عليه هذه القاعدة بلفظها الموجز المعبرء 
فإن نفي المشقة هذا يستلزم ويستوجب نفي ما يفضي إليه ويترتب عليه من الحرج» وبهذا 
الاعتبار صارت هذه القاعدة أصلا مقطوعا به» ومتفق عليه» فقد قال الإمام الشاطبي: " إن 
الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع " (). 

ولا شك أن تقدير ما هو مشقة يحتاج إلى تحديد» فباب المشاق واسع» فقد تتفاوت المشاق 
وتتزايدء وقد تعظم وتخف» وتكثر وتقلء لهذا فقد يدخلها ما هو من باب الهوى والرغبة» هذا 
الهوى الذي يعد إتباعه مناقضة لمقصود الشارع ومراده» فلا دور للهوى في التشريع ولا وجود 
له» ومتبع الهوى يشق ويثقل عليه تركه لهواه وإتباعه لسواه» بل ويثقل عليه التكليف» فإن 
التكليف قائم على مخالفة الهوى» والمقصد الشرعي في وضع الشريعة كما قال الإمام الشاطبي: 


1) الندوي: القواعد الفقهية ص5١".‏ 
2 الشاطبي: الموافقات .757/١‏ 
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" إخراج المكلف من داعية هواهء حتى يكون عبدآ لله اختياراً كما هو عبد لله اضطرار؟ " (". 
فنظرآ لصعوبة وضع ضابط دقيق ومحدد للحاجة» نظرآ لتغير مدلولهاء وتطور مفهومهاء 
فما قد يكون حاجة بالأمسء قد لا يكون حاجة اليوم أو غدآء وما لم يكن حاجة في الماضي قد 
يصبح حاجة ومن الحوائج الماسة الملحة اليوم أو غداء ومعلوم أنه لا يجوز ربط تحديد الحاجة 
بهوى الشخص ورغبته ومراده» نظرا لما في ذلك من الميل إلى الكسل والتحلل من العمل 
والخروج من أحكام التكليفء ولما يجر من الفساد. كما قال س بحانه ( وَلؤ' اتَبِعّ الحَقْ 
أَهْواءَهُمْ لقسّدت السماوات والأرض ومن فَيْهنَ 4 (" لهذا فلا بد من وضع ضابط للمشقة التي 
تراعى في التيسير والتخفيف» وذلك لقيام اعتبار الحاجة على دفع ورفع هذه المشقة وما تستلزمه 
من حرج. 
فقد ذكر الإمام الشاطبي أربعة أوجه اصطلاحية للمشقة وهي (): 
١‏ أن يكون معنى المتنتقة فت لند كاج عبد نت تكايت" ا" لاريطاق يسمى مشفة. 
؟) أن يكون خاصا بالمقدرة عليه»-إلا أنه خازج عن المعتادء وهذا الؤجه على ضربين: 

أ. أن تكون المشقة مختصة بأفعال معينة من “الأفعال المكلفك بهاء حتى لو وقعت مرة 
واحدة لوجّدت فيهاء وهدا هو المَوَْضم الذي وضنعت اترخص الشرعية له. 

ب. أن لا تكون مختصة بهاء ولكن بالنظر إلى كليات الأعمالء فبالدوام عليها تصير 
شاقةء أو تلحق بسببها المشقةء وهذا النوع في النوافل وحدهاء إذا تحمل الإنسان 
منها فوق ما يحتمله» وهذا هو الذي شرع له الرفق والأخذ من العمل بما لا يحصل 
معه الملل» كالنهي عن الوصال. فالمشقة هنا ناشئة عن أمر كلي وفي الأول ناشئة 
عن أمر جزئي. 

) أن يكون معنى المشقة خاصا بالمقدور عليه» وليس فيه من التأثير في تعب النفس خروج 
عن المعتاد» ولكن نفس التكليف به يعد زيادة على ما جرت به العادة قبل التكليف» فإن 
التكليف يقتضي وجود نوع من المشقة. 

5) أن يكون خاصا بما يلزم عما قبله» وذلك بإخراج المكلف عن هوى نفسه»ء فإن مخالفة الهوى 
شاق على صاحبه مطلقاء ويلحق به تعب وعناء. لصعوبة الخروج عنه. 


1) الشاطبي: الموافقات .١١5/5‏ 

2( الزحيلي: نظرية الضرورة ص۲۷۸ . 
3 سورة المؤمنون الآية .۷١‏ 

.۸١ -۸٠/۲ الشاطبي: الموافقات‎ )4 
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أما الوجه الأول: فإن الشارع لم يكلف به» لعدم وقوع التكليف بما لا يطاق. 
وأما الوجه الثاني: فإن الشارع أيضا لم يقصد إلى التكليف بالمشاق والإعنات فيه» وقد دلت على 
ذلك الكثير من النصوصء وكذلك مشروعية الرخصء فإنه أصل مقطوع به» ومما علم من دين 
الأمة بالضرورة. 
وأما الوجه الثالث: فإنه لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ماء 
ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة. 

وهي كمشقة طلب المعاش بالحرف والصنائع» حيث لا يمنع منه وجود الكلفة فيه» بل إن 
المنقطع عن العمل من أجل ذلك يعد عند أهل العقول وأرباب العادات» كسلانا ويذمونه بذلك(" 

فالمشاق المعتادة في الأعمال العادية» فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعهاء 
إذ لو كان قاصداً لرفعها لم يكن بقاء التكليف معهاء فإن كل عمل يستلزم تعبا وتكليفا على قدرة. 

وهذا النو ع من بالقكابفهسوالدولا ومرن سوج ود كفت سومش قة«فيه» ليس المقصود منه هذه 
الكلفة أو المشقة» وإنماً المقفصود تحصيل ما فيه من مصّلحة ومنفعة واخير للمكللف عاجلا أو 
آجلاء كالطبيب عندما إلعالج المتزيضن بالدواء المنز والجراح وقطع الألفضاءء ومنع المريض من 
بعض ما يحبه ويشتهية1“فإن' مقصطوده بذلك نفع المتريض ومتحتضلحته: لا إيلامه وجرحه. 
والمصلحة هنا أعظم وأشد من مفسدة الإيذاء والتي هي متأتية بطريق اللزوم» والتكليف قائم 
على هذاء فالله سبحانه قاصد بالتكليف نفس المصلحة أو دفع المفسدة» لا ما يلزم في طريقهما 
من بعض المفاسد. وبهذا الاعتبار لا يسمى ما يلزم عن الأعمال العادية من مشقة عادة» مشقة» 
فما يلزم من التكليف بها لا يسمى مشقة(". 

وخلاصة القول في ذلك» أن المشقة بتكليف ما لا يطاق غير واقعة في الشرع» وأن 
المشقة المعتادة والكلفة العادية في التصرفات لا أثر لهاء وكذلك مشقة مخالفة الهوى لا اعتبار 
لها شرعاء فيبقى الحديث عن المشقة الخارجة عن المعتاد» سواء أكانت متعلقة بفغعمل خاص 
معين» أو ناتجة عن المداومة على فعل ليس هو في ذاته مشقة من غير مداومة. 

وهنا يأتي تقسيم المشقة إلى مشقة معتادة ومشقة غير معتادةء فقد اهتم العلماء بتفصيل 
ذلك» وبيان نوع المشقة المؤثرة في التخفيف» أو المسقطة للعبادة» فالمشقة التي لا تنفك عنها 
العبادة لا أثر لها في التخفيف, وأما المشقة التي تنفك عنها العبادة فإنها على ثلاثة أنواع. 
فأعلاها: وهي المشقة العظيمة الفادحة وهذه توجب التخفيف والترخص» وأدناها: وهي الخفيفةء 
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وهذه لا إلتفات لها ولا تعريج عليهاء والمتوسطة يتم إلحاقها بما دنت منه أو قربت إليه من 
النوعين السابقين على نحو ما سبق بيانه(. 

والمعيار الذي يتم من خلاله معرفة كون هذه المشقة معتادة أو خارجة عن المعتادء هو 
كما قال الشاطبي: "إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه أو إلى 
وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو في ماله أو حال من أحوالهء فالمشقة هنا خارجة عن 
المعتاد . 

فالمشقة التي يدور الحديث والبحث حولهاء والتي لها أثر في التشريع» واعتبار في 
التخفيف» هي المشقة غير المعتادة» فإن هذه المشقة لزيادتها وخروجها عن المعتادء لا يتحملها 
الإنسان عادةء لأنها قد تفسد عليه نفسهء وتخل بنظام حياته» وتعطله عن القيام بأعماله النافعة 
وحوائجه واستقامة مصالحه» فإن المشقة المعتادة يستطيع الإنسان تحملها دون أن يلحقه ضررء 
أما هذه المشقة غير المعقادة»دفان-الإنساز+يستطيب تحملهاءولكن يلحفه الضرر والأذى فإذا ما 
وجدت في العملء فقد أرفعها الله تعالى بما تترّع من الرّخص مع الترأميب في الأخذ بها () وهذه 
المشقة هي التي قام اڳتبار الخاجة من 'أجلها رافعا لها تخضيلا للمقظيد الحاجي الذي هو من 
مقاصد التشريع وغايال4 *العليا: 

فعند حدوث المشقة غير المعتادة وتحقق وجودهاء يكون تحصيل المقصد الحاجي أو 
ا ا ن و 
التالية!؟): 
.١‏ صيرورة أحكام شرعية غير شرعية أصلاء كأفعال المستكره والناسي والمخطئ؛ فإنها 

أعذار تبيح بعض الأفعال» وترفع المسؤولية والإثم. 
؟. تشريع أحكام جديدة على خلاف المألوف المعتاد» كمشروعية عقود وتصرفات على خلاف 

القياس» كالإجارة والسلم والقرض والوكالة وغيرها. من العقود والخيارات والتصرفات 

ا ن ی ل ا ر ق ق و ار 

عليها. 


1) القرافي: الفروق: ٠۲٠١/١‏ العز عبد السلام: قواعد الأحكام ۲/١١-١٤٠ء‏ الشاطبي: الموافقات ۸۲/۲- ۸۳ء 
ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص ۸۲ء السيوطي: الأشباه والنظائر ص .۸٠‏ 

*) انظر مبحث تعريف الحاجة. 

2) الشاطبي: الموافقات ۸۲/۲- ۸۳. 

3 الزحيلي: نظرية الضرورة ص۹۹٠.‏ 

4) الزحيلي: نظرية الضرورة ص٠٠٠.‏ 
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۳. الترخص والتسهيل في بعض الأحكام» باعتبار أن هذا الترخص وسيلة لرفع المشقة 
والعسر عن الناس» كرخص السفر والمرض في ترك بعض الواجبات وتأخيرها أو 
جمعهاء ولهذا فقد ذكر العلماء وفي مجال بيانهم لهذه القاعدة أن أسباب التخفيف في 
العبادات وغيرها سبعة أسباب هي(": 


"الشفر: 


*) المرض. 

*) الإكراه. 

ئ الجل: 

©) النسيان. 

)1١‏ العسر وعموم البلوى. 
۷) النقص. 


ولكل سبب منها صور متعددة من التيسير في أبواب الفقه المخلفة. 

فليس كل ما لا إيرضي الإنسان» وما لا يوافق هواه أو ما يتطايق منه» يعد مشقة 
مستوجبة للترخص و القخفيف بأي نوع من أنواع التخقيف المعروفة ىن إسقاط الواجب وتركهء 
أو تأخيره» أو تنقيصه» أو إبدالهء أو تقديمه أو تأخيره ". 

لهذا وعملا بما قرره الفقهاء» من أن ما لم يرد فيه في الشرع تحديد» فيجب أن يرجع فيه 
إلى التقريب» فيرجع في تحديد المشقة بتقريبها بقواعد الشرع» فإنه لا ضابط لها إلا بذلكء وما 
لم يحد ضابطه فلا يجوز تعطيله» فالأولى في ضبط مشاق العبادات أن تضبط مشقة كل عبادة 
بالمشاق المعتبرة في تلك العبادة» فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة. 7 

فالسفر مبيح للفطر في رمضان لما اشتمل عليه من مشقة في الغالب» فيقارن به غيره مما 
هو شبيه به» فإذا شق الصوم في حال الإقامة العادية مشقة تربو على مشقة الصوم في السفرء 
جاز الإفطار بذلك» فلا يشترط في مشقة الصوم الهلاك أو الإشراف على الهلاك» وإنما يكفي أن 


يتضرر الصائم بالصوم تضررآ يمنعه من ممارسة تصرفاته المعتادة. () 


1) ابن نجيم: الأشباه والنظائر صه/ا- 20١‏ السيوطي : الأشباه والنظائر ص/الا- ,8٠‏ 

2) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام ١/١٠ء‏ ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص۸۳ السيوطي: الأشباه والنظائر 
ص ۸۲. 

3 العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام ۲/٠۲ء‏ السيوطي: الأشباه والنظائر ص١۸‏ الزحيلي: نظرية الضرورة 
ص٤۲۱‏ . 

4) المراجع السابقة. 
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وفي الحج تباح المحظورات الممنوعة فيه أثناء الإحرام من حلق للشعر ولبس للثياب» 
وغير ذلك» عند وجود عذر من أذى أو مرض ونحوهما مع المطالبة بالفدية من صيام أو صدقة 
أو نسك» فيعتبر ذلك بمشاق التأذي بالقمل المبيح للحلق المحرم» فإنه أدنى مشقة أبيحت لها 
محظورات الإحرام» فيقاس على ذلك كل مرض مؤذ مثله أو أشد منه'. 

فلا يجوز تفويت مصالح العبادات مع عظمها وشرفهاء بالمشاق الخفيفة التي يسهل 
تحملهاء فالمشاق الخفيفة اليسيرة لا وزن لها في جانب تحصيل مصالح العبادات» فمصالحها 
باقية خالدة لا يليق تضييعها بأقل مشقة وأدنى حرج» فإن القيام بالعبادة مع تحمل المشقة أبلغ في 
إظهار الطاعة وطلب القربة. 

ولهذا كان اجتناب الرخص في معظم هذه المشاق أولى» فتحمل المشاق فيها أعظم أجرا 
من تعاطيها بغير مشقة» أما المعاملات» فإن المشقة فيها تحمل على الأقل تحصيلا لمقاصد 
المعاملات ومصالحها بوالقخفيفكت-والئيسيكفوياء-فإنالحمك-فيجبا حا بالشاق الأعلى يوقع في 
الحرج ويؤدي إلى التنازع والاخثلاق. "ا 

وهذا التخفيف والتيسير لذفغ المشقة غير" المعتادة في “التكليفء أقد يختلف من عبادة إلى 
أخرىء ومن تصرف إلى:آخز:فلكل؛ عبادة مرتبة-“معينة من" منتقتاقها المؤثر ة في إسقاطها 
وتخفيفهاء فإن المشاق تختلف باختلاف رتب العبادات» فلكل نوع منها درجة تماتله من المشقة» 
فما اهتم الشارع به اهتماما شديدآ نظرا لعظم وأهمية مصلحته؛ لا يخفف فيه إلا بمشقة شديدة 
فلا أثر لخفيف المشاق فيه وما لم يهتم به الشارع اهتماما شديدا خفف بالمشاق الخفيفة» لدنو 
مصلحته عن سابقه» لهذا كان التخفيف والترخص في نوافل الطاعات أوسع وأكثر منه في 
فرائضهاء ومشقة الصلاة ليست كمشقة الصوم» ومشقة الصيام ليست كمشقة الحج» وليست كلها 
كالمشقة في الجهاد. ( 

وحتى في العبادة المفروضة» فإن مصلحة أصل العبادة كالصلاة مثلاء أهم من مصلحة 
مكملاتها من شروطهاء ومصلحة أداء الصلاة في ذاتهاء أهم وأعظم من مصلحة أدائها في 
الوقت» ومصلحة أدائها في الوقت المفروض لها أهم وأعظم من مصلحة أدائها في جماعة 
وهكذاء فالمشقة المعتبرة في ترك الجماعة ليست في مستوى المشقة المعتبرة في أداء الصلاة 
خارج الوقت» وهذه وتلك ليست في مستوى المشقة المسقطة لأركان الصلاةء أو التكليف بها. 


1) المراجع السابقة. 
2) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام .77/١‏ 
3 الشاطبي: الموفقات ٠٠١/١‏ العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام ٠١/١‏ الزحيلي: نظرية الضرورة 


.۲ ٠١١ ص‎ 





كال أت 


فالمريض ينتقل في الصلاة من فرض القيام إلى رخصة القعود بالمرض الذي يشوش 
عليه الخشوع والأذكارء ويشترط في الانتقال من القعود على الاضطجاع عذر أشق من عذر 
الانتقال من القيام إلى القعودء والأعذار في ترك الجمعات والجماعات» فخفيفة» لأن الجماعات 
ق واا ل 

ومشقة الصوم في حال المرض والذي يخشى منه تلف النفس أو الأعضاءء أشد من مشقة 
الصوم الذي لا يخشى منه ذلك كصوم المسافرء والمشقة المسقطة لوجوب الحج غير المشقة 
المسقطة لواجب من واجباته» والمشقة المبيحة للتيمم حالة الخوف على النفس والأعضاء 
وحدوث مرض» أشد وأعظم من مشقة تأخر وإيطاء البرء» وهي أشد وأعشظم من مشقة أن 
يشتري الماء بأكثر من تمن المثل» أو أن يوهب له الماءء فإنه لا يلزمه شراء المال ولا قبوله 
هبة دفعاً لتضرره بالمنة» فإن المنة مفسدة عامة للنفوسء مؤلمة للقلوب» فهذه المشاق متفاوتة مع 
أنها مبيحة للتيمم. (") 

والمشقة أمر اعثباري» تختلف باختلاق الأشخاض والظروف والأحوال» فما هو مشقة 
عند أناس قد لا يكون إمشقة عند غيرهمء لاحتلآف قذراتهم غلَى الصبّر على الجوع والعطشء» 
والقدرة على التحمل و لاجتمال ا بفمشقة الصيف غي طثتقة الكتفاة.[أومشقة السفر راكبا غير 
مشقته ماشياء ومشقته في الركوب على دابة غير مشقته في الركوب في الحافلة أو الطائرة 
ومشقة ذلك على الكبير غير مشقته على الصغيرء وهكذا. 

وهذا التفاوت في المشاق الموجب للتخفيف» لا يوجد له ضابط مخصوص» ولا حد محدود 
يطرد في جميع الناس والأوصاف والأحوال. ؛) 

وهنا لابد من مراعاة اختلاف هذه الظروف» وتفاوت هذه الأحوال وتنوع القدرات 
والطاقات عند المكلفين» فإن المكلف عالم بقدرته وطاقته ومدى تحمله؛ وما يسبب له الضيق 
والعنت والحرج غير المعتادء وما لا يسببه. 

ونظراً لهذا التفاوت في المشقة» مع عدم إمكانية وضع ضابط دقيق لهاء حتى يكون هذا 
الضابط وصفا ظاهرآ منضبطا (عله) للمشقة الموجبة للتخفيف الجالبة للتيسير» - لأن الأحكام 
الشرعية تدور مع عللها وجودا وعدما- لهذا فقد أقام الشارع السبب أو الوصف الظاهر ليكون 
دالا على العلة عند خفائها أو عدم انضباطهاء فقد أقام المظنة مقام المئنة» وهذا هو الفارق بين 


1) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام .٠١/١‏ 

2 العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام 15/5: ۱۷ء 15. 
3) الزحيلي: نظرية الضرورة ص .75١9-57١8‏ 

4) المرجع السابق. 





او لال 


العلة والحكمة؛ فإن الحكمة غير منضبطة كالمشقة في السفرء بخلاف العلة» ولهذا فقد أناط 
الشارع الحكم بأمر آخر منضبط هو مظنة تحقيق الحكمة فيه» وهو السفر الذي هو إمارة 
(علامة) على وجود المشقة» فإن هذا الوصف مناسب لقيام حكم التخفيف» والأوصاف المناسبة 
كما قرر الأصوليون' غير مؤثرة بذاتها ولا منشئة للحكم» بل يعتبرونها أمارة على وجوده 
وإن كانت الملاءمة ثابتة واضحة بينة» فالأوصاف غير المناسبة وغير الملائمة لا يجوز 
(التعليل بها) فهي من نوع الوصف الملغى الذي لا يصح أن يكون علة لإثبات الحكم. فإنه 
يشترط في العلة التي يثبت بها الحكم وجود المناسبة أو الملائمة بين الحكم والوصف الذي اعتبر 
علةء والوصف الذي شهد الشارع باعتباره ولو لم يكن منضبطا يصلح أن يكون علة("). على 
نحو ما سبق بيانه في أقسام المناسب. 

والمشقة الخارجة عن المعتاد قد تكون حاصلة بسبب المكلف واختياره مع كون العمل لا 
يقتضيهاء وهذا مما يعيدنهياسعنه- وغيف صحيب-التعبد-بجه»لأن»الشعارن ع لم يقصد الحرج فيما 
أذن به» كمن نذر الصكّيام قائما في الشمس» فإن هذا الحرج من القيلام في الشمس وترك 
الاستظلال يعد مخالفا المقصود الشازع» وليس من جنس العبادة المشراوعة» وليس مقصوداً في 
العبادةء فالله لم يجعل تعذيب النفولن' ولا إهلاكها-سببا_للتقرت' إليه-او ل لنيل ما عنده. © 

أما المشقة التابعة للعمل» كمشقة الصوم أو الصلاة أو الحج وغيرها الخارجة عن المعتادء 
فهي التي جاء فيه التيسير ومشروعية الرخص» فصاحب هذا العمل إن عمل بالرخصة فله ذلك 
فإن الرخصة قد شرعت في الجملة لدفع هذه المشقة» والحكمة الشرعية من دفع المشقة ورفع 
الحرج هي: 7 

.١‏ خوف الانقطاع عن المداومة على العملء وفتور الهمة. 

كن اة الجر وهال 

۳. كراهية التكليف. 

5. الخوف من إدخال الفساد على المكلف في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله. 

5. خوف التقصير فيما طلب من العبد من وظائف وأعمال» ومن القيام بالمصالح 

والحاجات المتعلقة بالأهل والولد. 


1) أبو زهرة: أصول الفقه ص57599- .٠٤٠١‏ 
2 المرجع السابق ص”5 7. 

3 الشاطبي: الموافقات ۸۹/۲. 

4) المرجع السابق 31/7. 





#8 لاا 


ومن أجل هذا جاء النهي عن التشديد والإيغال في الأعمال» كالنهي عن مداومة الصيام 
والوصال فيه» وعن التبثتل» وطول القيام» والعزوف عن الزواج» وما شابه ذلك» ولكن هذا لا 
يمنع من وجود حالات من الأفراد الذين لا يدخل عليهم بسبب هذا التكليف الشاق الملل والكسلء 
لوازع هو أشد من المشقة» أو لما له من محبة في العمل ولذة فيه» حتى يخف عليه ما يثقل على 
غيره» حتى صارت المشقة في حقه ليست مشقة» بل يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه نورا 
وراحة وقرة عين» فقد كان من هذا المثال من الصحابة والتابعين ومن يليهم ممن اشتهر بالعلم 
والحديث والتقوى والإقتداء الشيء الكثيرء من طول القيام في الليل بالصلاة» ومن كثرة الصيام 
وسرده» والتصدق بما لديه من مال» فهذه أعمال شاقة لا يطيقها إلا أفراد هيأهم الله لهاء وهيأها 
لهم» وحببها إليهم» وليسوا بذلك مخالفين للسنة» بل كانوا معدودين من السابقين» وذلك لأن العلة 
التي لأجلها نهي عن العمل الشاق مفقودة في حقهم» فلم ينتهض النهي في حقهم» وحالهم هذا 
بحكم ما استقر في نفر يسه مه مرخ الخو ف سودالوسجاءسوالسحبةءسفالخائفت :»يعمل مع وجود المشقة؛ 
والخوف مما هو أشقٌ يحمله على الصبر على مما هو أهون وإن كان شاقاء والراجي: يعمل مع 
وجود المشقة مع الصبر على التعب» والمحب: يعمل ببذل المجهود شوقا إلى ما يحب فيسهل 
عليه الصعب ويقرب إإيه,البعيد. 0 
القصد إلى المشقة 

وما دام أن الشارع لم يكلف بالشاق» ولم يقصد إلى ما في الأفعال من المشاق»› فليس 
للمكلف أن يجعل المشاق غرضا من أغراضه» ويتزيد منها طمعا في زيادة الثشواب» ظانا أن 
مقدار الثواب تابع لمقدار المشقة ". 

فمقولة أن (الثواب على قدر المشقة) غير مستقيمة على الإطلاق» فإن الثواب ليس على 
قدر النصب مطلقا ء يدل على ذلك جملة أدلة منها قوله عليه الصلاة والسلام: (( الإيمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
والحياءٌ شعبة من الإيمان ) ). ومن ذلك ما ورد في فضل التسبيح والتحميد لله تعالى» فإنها 
كلمات خفيفة على اللسان إلا أنها تقيلة في الميزان. 


1) المرجع السابق ۹۳/۲- .٠١‏ 

س ا اول رة ن 6 

3 العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام ١‏ »؛ علوان: القواعد الفقهية الخمس ص٠۲۷٠‏ الباحسين: رفع الحرج 
ص١7 .١‏ 

4) رواه البخاري باب أمور الإيمان حديث رقم 4» ابن حجر: فتح الباري »١١/١‏ ومسلم باب عدد شعب 
الإيمان» النووي شرح مسلم 1/١‏ واللفظ لمسلم. 





جد ميات 


فمشقة إزالة الشوك والأحجار والأقذار من الطرقات أشد من مشقة النطق بكلمة الإيمان» 
وأجر الإيمان وثوابه أعظم من أجر الحج والجهاد والصومء مع أنها أكثر مشقة منه. وثواب 
الفرض أكثر وأعظم من ثواب النفل حتى لو كان عملا واحدا كالصوم والصلاة والحج 
لرا 

فكثرة التواب ليست على كثرة مشاق الطاعات» وإنما الثواب على تحمل مشاقها والصبر 
عليهاء لأن الطاعات كلها تعظيم» ولا تعظيم في نفس المشاق(". 

فثواب الفعل يعظم بعظم مصلحته؛ فالعمل الشريف في مصلحته» القليل منه أفضل من 
الكثير من غيره» والخفيف منه أفضل من الشاق من غيره فالثواب والعقاب يتفاوت في الغالب 
بتفاوت المصالح والمفاسد دون الأفعال المشتملة عليهاء فمن أحيا ألف نفس بفعل واحد أو قول 
راا آي الف هزوف ا واكة ار بالف ار ما عتا جلى فر ج ااا 
وكذلك من أهلك ألف نفسمحمفعاعسواحدأوسأمرسواحده اواس بالف دمفكر بقول واحد أو حرق 
أموالاً بفعل واحدء لح ألف ورزر ”على كل ذلك تقدر المفسدة المترتةا © 

فلا يجوز قصد المشقة ظتا نها هي ذاتها بب الأجر والثواب؛افالقصد إلى ذات المشقة 
باطل ومناقض لمقصوإ ”الشاز عأ وما ورد في-بعض الآثار "تنأ الثواب بقدر المشقة» فمع 
أنها أخبار آحاد لا تعارض القطعيات» فليس فيها ما يدل على صحة قصد نفس المشقةء وإنما 
تدل على قصد الصبر على المشقة التي هي من لوازم العبادة وتابعة لها لا متبوعةء وكذلك 
الترغيب في الطاعة والحث على القيام بالتكاليف والمبادرة إليها“. 


1) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام .55/١‏ 

2) العز عبد السلام: قواعد الأحكام ٠١١/١‏ والقواعد الصغرى ص185١.‏ 

3 العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام »431/١‏ والقواعد الصغرى ص57 .١‏ 

4) الشاطبي: الموافقات ۸٦/١‏ الزحيلي: نظرية الضرورة ص۹۹٠.‏ 

*) فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها عندما أمرها أن تخرج إلى التنعيم: (( ولكنها على 
قدر نصبك )) رواه مسلم باب بيان وجوه الإحرام» النووي شرح مسلم ۸/١١٠ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام 
لبني سلمة عندما أرادوا أن يتحولوا من بيوتهم لبعدها فينزلوا قريب من المسجد فكره منهم ذلك وقال لهم: (يا 
بني سلمة دياركم تكتب آثاركم )) رواه البخاري باب احتساب الآثار» فتح الباري ۱۳۹/۲ء ومسلم في باب 
فضل الصلاة المكتوبة في جماعة» النووي شرح مسلم ٦/۹٦٠ء‏ وهذا النهي محمول على كراهية أن يتركوا 
منازلهم خالية» وحتى تبقى جهات المدينة عامرة درءاآ لمفسدة إخلاء جوانب المدينة من سكانهاء فزيادة الأجر 
نظراً لصبرهم وثباتهم على المقام في منازلهم البعيدة مع محافظتهم على الجماعة. 

5 الشاطبي: الموافقات ۸٦/۲‏ الزحيلي: نظرية الضرورة ص۹۹٠.‏ 





بج ولا 


ومن القواعد المتصلة والمندرجة تحت قاعدة (المشقة تجلب التيسير): (') 
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(٤ 
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(1 
(۷ 
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إذا ضاق الأمر اتسع ويقابلها: إذا اتسع الأمر ضاق. 

الحرج منفي (مرفوع) عن الدين جملة وتفصيلا. 

كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية من ترك واجب أو 
فعل محرمء لم يحرم علبهم: 

كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. 

كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به» وكل نهي شق عليهم اجتنابه 
لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. 

ما لا يمكن التحرز منه فمعفو عنه. 

طلب اإتخفيف بوجه غير ,شرعي باطل. 


ومن التطبيقات | الفقهية على هذه القاعدة: 
.١‏ جواز إجاة أرض الوقف لمدة طويلة أو على التأبيدء لاكتياجها إلى الخدمة والعمل 
والبناء والنفقة» أوا/تغيير_الوقفٍ أويجتعه واإبداله يغيره إذا_تعطلت|منافعه.» تحصيلاً لها من 


وجه آخر وذلك للحاجة والمصلحة. () 
؟. جواز الجمع بين الصلاتين في السفر والخوف والمطر وللحاجة» فيجوز الجمع 
للحاجة بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقا وعادة» فكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح 


الجمع» كالاشتغال بإنقاذ غريق» أو إخماد حريق» أو إنقاذ نفس معصومة» أو إجراء عملية 


0 


حواكة كه ربكو ركو ند 
". جواز خروج المعتدة في عدة الإحداد الواجب في عدة الوفاة» واستعمالها للدهون 
المطيبة والاكتحال وما في معناه للحاجة» فيجوز لها الخروج نهار في حوائجها من بيع 


1) الشاطبي: الموافقات 0757/١‏ 41/7» ابن تيمية: القواعد النورانية ۳۷۳/١‏ ابن نجيم: الأشباه والنظائر 
ص 85» السيوطي: الأشباه والنظائر ص87, 85: 85, الزرقا: المدخل الفقهي ١/٤۹۹ء‏ خلاف: علم أصول 
الفقه ص۹٠۲» ,55١‏ »ء المدني: القواعد الأصولية ص۸۲» ۸۳ء ١۳٠۲ء‏ علوان: القواعد الفقهية الخمس 
ص۳۳» ۲۷۷» ۲۹۳ ٠٠٤‏ محمد بكر إسماعيل: القواعد الفقهية ص٠‏ 235 57. 

2 الموصلي: الاختيار 5/5 5- 55» ابن قدامة: المغني ١/١١٦ء‏ ١٤٠٦ء‏ الزحيلي: نظرية الضرورة ص۲۳۹» 
الرحموني: الرخص الفقهية ص7١4- .5١8‏ البوطي: ضوابط المصلحة ص57"”. 

3 ابن رشد: بداية المجتهد »177/١‏ الشربيني: مغني المحتاج ۲۷٤/١‏ ابن قدامة: المغني -1۷٤/۲‏ ١١۷٠ء‏ 
الشوكاني: نيل الأوطار ”0770/7 555. الرحموني: الرخص الفقهية ص۳۹٤- .۲٤١‏ 





همه ى ا 


وشراء وعمل لا غنى لها عنه ولا تجد من يقوم به» وتعود إلى منزلها الذي تعتد فيه 
ويجوز لها الخروج وترك المنزل الذي تسكنه إذا خافت هدما أو غرقا أو عدواء أو خافت 
على متاعها أو كان المنزل إعارة أو بالأجرة وانتهت الإجارة ولم تجد ما تؤدي به الأجرة 
ويجوز لها الخروج إذا كان البيت موحشا مخيفا أو إذا تأذت بالجيران فهذا الإحداد وجب 
عبادة حقا للهء والعبادات تسقط بالأعذار. () 

5. جواز إخراج القيم في الزكاة - خاصة صدقة الفطر- وذلك للحاجة والمصلحة» 
كمن وجب عليه شاة في الإبل وليس عنده غنم» أو من باع ثمرة شجرة قبل أن تيبس - كما 
هو في زماننا-. والرسول صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر من الأطعمة السائدة في 
بيئته تيسيرا على الناس ورفعا للحرج عنهمء لقلة النقود» ولتعلق حاجة الفقراء بهذه الأطعمة 
من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أكثر من المال» فكان في إخراجها طعاما يسرآ على 
المعطي ونفعا للآخذ> فكع ندا ودوج دكب لبدو اديه فإن!>كان في مجتمعاتنا المعاصرة 
يشق على الناس وأخاصة في آالمدن الكبيرّة ويحرجهم إيجاد هذه الأطعمة» ولا تلبي حاجة 
الفقير لعدم انتفاعة بهاء حيث لم يبق طحن ؤلا عجن ولا خبزء فيكون إخراج القيمة والحالة 
هذه أولى» فحكمة الرّكاة'في إغناء الفقيز نتم جالمال أكثر متحن”التظر والزبيب والشعير 
فالحاجات تتبدل وتتغير» ولهذا التبدل أثر في حكم إخراج القيمة» لتجدد حاجات الفقير من 
علاج وتعليم ومواصلات وخدمات... وغير ذلك. 7) 

5. أن ما لا يقدر على ذكاته من الوحوش والطيور وشوارد الأنعام» فإن جرحها (ذكاة 
اضطرارية) يقوم مقام ذكاتهاء لتعذر هذه الذكاة» وذلك تيسيرا للحاجة ودفعا للمشقة(". 

5. التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامهاء واستعمال الكحول ومشتقاتها في 
الأدوية» على أن هناك تفصيلاً في أحكام التداوي بالمحرمات. وكل ذلك من باب الرفق 
والتيسير ودفعا للمشقة والحرج. () 

۷. الإجهاض قبل نفخ الروح» أو اتخاذ وسائل لمنع الحمل لتنظيم النسل وتأجيله 
1) الكاساني: بدائع الصنائع ٠۲٠١ -٠٠١/۳‏ ابن رشد: بداية المجتهد 1۳-۹۲/۲١‏ الشربيني: مغني المحتاج 

. ٤٦۹٩ص الرحموني: الرخص الفقهية‎ ء٠۲١١‎ »١٠١/۷ ابن قدامة: المغني‎ ٠/۳ 
القرضاوي: فقه الزكاة‎ ٠٤١ -٤١ص شلبي : تعليل الأحكام‎ ء٠١‎ -٠١/۳ ابن قدامة: إعلام الموقعين‎ )2 
."٠١ص علوان: القواعد الفقهية الخمس‎ ٠٠٤٠١ ۲٤١١ص والفتاوی‎ ۸۰۸/۲ 
الكاساني: بدائع الصنائع» ١/١٤ء الشربيني:‎ ٠٠١ ء٠۹‎ ء١١‎ ء٠١/١ العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام‎ 3 
.٥٦٦/۸ ابن قدامة: المغني»‎ ٠٠٠٠/٤ مغني المحتاج»‎ 


4) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام 970١‏ الزحيلي: نظرية الضرورة ص٥۸‏ القرضاوي: الفقاوى 





ت 


للمحافظة على صحة الأم وجمالهاء أو لقلة المورد وكثرة الأولادء فهذا التنظيم والذي يختلف 
عن المنع الدائم للحمل» لا تمنعه الشريعة إذا كان طريقا لصيانة النسل ودفع الضرر 
e E‏ 

۸. جواز نقل الدم والأعضاء - بشروطه الشرعية- وذلك للحاجة لدفع مشقة المرض 
أو الهلاك» وتيسيرا على الناس» وكذلك جواز تشريح الجثث لغايات تعليمية أو لمعرفة 
أسباب الوفاة» فكما يجوز للشخص التبرع لماله لمن يحتاج إليه» فكذلك يجوز التبرع بجزء 
من بدنه لمن يحتاج إليه» وكما يجوز التبرع بالدم وهو جزء من جسم الإنسان فكذلك 
الأعضاءء فإن ذلك يعد صدقة وقربة مشروعة:؛ ولكن مقيد بشروطه الشرعية المعتبرة» تلبية 
لحاجة ماسة وتيسير؟ على الناس» والحاجة تقدر بقدرها. (). 

1. وقد أفتى البعض بجواز إيداع الأموال في البنوك الربوية - من دون قصد الفائدة 
الربوية- لحاجة اادج كدت ا اوعاب و ا اول 5 عند عدم الحاجة » بعدم 
الخوف على الأموال» أو في حالة وجود” بنوك إسلاميةء فإنه لا قى عذر ولا مبرر لإيداع 
الأموال في البنوك) الربوية أو التعامل معها بأي وجه من الوجوهم) فإن ذلك محرم وممنوع» 
ويعد جريمة ومعطّيّة لاامبرر“لها. (4) 

وهنالك أمثلة كثيرة أخرى في أبواب الفقه المختلفة والتي تدل على أهمية وضرورة 
مراعاة التيسير والتخفيف على الناسء» في كل موطن يستدعي ذلكء دفعا للمشاق والعنت والحرج 


عنهم» فذلك راجع إلى اعتبار مصلحة حاجية» ورعاية مقصد شرعي حاجي في التشريع. 


1( ابن رجب: جامع العلوم والحكم ص٦ »٤‏ الغزالي: إحياء علوم الدين ۲/۲ الزحيلي: نظرية الضرورة 
ص۳٤‏ ۲» شلتوت: الفتاوى ص ۲۸۹ القرضاوي: الفتاوى» ص۱۸٦.‏ 
ص لاه له 

4( الرحموني: الرخص الفقهية ص ١‏ 255 الزحيلي: نظرية الضرورة ص ۲٦۹‏ . 
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المبحث الثاني 
الرخصة والحاجة 

الرخصة في اللغة: 

التسهيل في الأمر والتيسير والتخفيف» وهي خلاف التشديدء ورخص له في الأمر: سهله 
ويسره» وأذن له فيه بعد النهي عنه(. 

الرخصة في الاصطلاح: 

الرخصة وتقابلها العزيمة» يتبعان الحكم التكليفي» بالانتقال لما هو في موضع النهي إلى 
الإباحةء أو ما هو مطلوب على وجه الحتم واللزوم» إلى الجواز والترك» أي الإنتقال من حكم 
تكليفي إلى حكم آخرء فقد يعرض للمكلف ما يجعل التكليف شاقا غير قابل للاحتمال» أو لا يمكن 
أداؤه إلا بمشقة غير عاديةء ولكنه يستطاع على الجملةء فيرخص الله تعالى للمكلف أن يترك 
الفعل الذي طالبه بهء كالمويض.في-ومضان_-يمخص_لهفي_الإفطار على أن يقضيه في أيام 
أخرء فإذا أفطر يكون قد استعمل رخصة رخصها ل“ الشنازع؛ والعمل الذي يطالب الشارع به 
ابتداءً يسمى عزيم1)7 

فالمشروعات قدا تكون:رخضية» وقد تكون.عزيمة» فالحكم” ينسم إلى: عزيمة ورخصة. 
فالعزيمة اسم لما هو أصل من هذه المشروعات» بتبوته ابنداء بإنْبآت الشارع له. فهي: 

ما شرع من الأحكام الكلية ابتداءًء فحكمها يشمل جميع المخاطبين بهاء فلا تختص ببعض 
المكلفين أو ببعض الأحوال؛ كالصوم والصلاة والزكاة والحج والجهاد ..» فأحكامها أحكام عزائم 
شرعت لإقامة مصالح الدارين وأحكامها ثابتة بإثبات الشارع لها(). 

أما الرخصة» فقد ذكر العلماء عدة تعريفات لهاء مؤداهاء أنها اسم لما بني على اعذار 
العباد» أو ما يستباح مع قيام المحرم» أو ما تغير من عسر إلى يسرء. ترفها وتوسعة على 
أصحاب الأعذارء فهي مشروعة للتوسعة على المكلفء فإن المناسب لأعذار المكلفين هو 
التوسعة والتخفيف لا التضييق» وذلك لعجزهم عن القيام بالأفعال مع قيام السبب المحرم» فلهذا 
كان من شروط الرخصة مخالفة الدليل(. 


وهذا ما أكده الإمام الشاطبي من أن الرخص الشرعية من مظاهر رعاية الشريعة لأصل 


.”75/١ إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط‎ »5 ٠/7 ابن منظور: لسان العرب‎ )١ 

,ها١-ه‎ ٠ أبو زهرة: أصول الفقه ص‎ (١ 

۳) ابن نجيم: فتح الغفار ٠٦۲/١‏ التفتازاني: شرح التلويح ١/١١٠ء‏ السمرقندي: ميزان الأصول ص؛ 5» 
الغزالي: المستصفى ۰1۸/١‏ الشاطبي: الموافقات ۲٠۰۹/١‏ ابن قدامة: روضة الناظر .٠١١/١‏ 

)٤‏ المراجع السابقة. 
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رفع الحرج عن الناس» ومراعاة أعذارهم» فمشروعية الرخص قائمة على اعتبار اعذار المكلفين 
الشاقة» والتي هي مواطن تدعو الحاجة إلى استثنائها بحكم تراعى فيه هذه الأعذار وتندفع 
المشاق» وبناء على ذلك فقد عرف الرخصة بقوله: " ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي 
يقتضي المنع» مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه(". 
حكم الرخصة 

أما حكم الرخصة» فإن الذي يفهم من تقسيم الإمام السيوطي"" للرخصة أن الرخصة قد 
تكون واجبة أو مندوبة أو مباحة أو مكروهة؛ ولكن الإمام الشاطبي يرى أن حكم الرخصة هو 
الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة» وأيد ذلك بجملة أدلة من النصوص الصريحة الدالة على 
نفي الجناح» وجواز الإقدام على فعل الرخصةء وأن أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج 
عنه» فلذلك فهو في سعة فله الأخذ بالعزيمة أو الأخذ بالرخصة فالرخصة لو أمر بها ندبا أو 
وجوبا لكانت عزيمة لإ#وخصحة»فالجسم بين الأمووالوخصة-جسعدبين متنافيين!". 

ويرد أشكال وإعُتراض علَىَ هذاء وهو الرتخص ألتي جاء الأمرا بها كالمضطر إذا خاف 
الهلاك ووجد الميتة» فإنه يجب عليه الأكل منها لحفظ النفس”" من الهلالك» ويجيب الإمام الشاطبي 
على هذاء بأن الوجوب هنا يزجع إلى عزيمة. أصطليةء_و هي و لجوكب” طيانة النفس وحفظها من 
الهلاك» فهذا لا يسمى رخصة لأنه راجع إلى أصل كلي ابتدائي» فهو من جهة رفع الحرج 
يسمى رخصة. ومن جهة وجوب إحياء النفس يسمى عزيمة:» فإن إحياء النفس وصيانتها من 
الهلاك مطلوب طلب العزيمة/). 

ومع أن حكم الرخصة هو الإباحة على ما يراه الإمام الشاطبي» فإنه لا ينبغي البحث في 
كل الأمور عن رخصهاء لأن الأخذ بالترخص بإطلاق يقود إلى الإنحلال من عزائم التكليف» 
من أجل ذلك يرى الإمام الشاطبي أن الأخذ بالعزيمة هو الأولى (“. 

وبعد هذا البيان الموجز لمعنى الرخصة وأقسامها وحكمهاء يتبين لنا مدى التلازم والتكامل 
والتلاحم بين كل من الرخصة والحاجة؛ فمع وجود فارق بينهما وعموم وخصوصه إلا أنه 
يوجد تلازم وتشابك بينهما كبير. 

فالرخصة مبناها وأساسها وجود العذرء وتقوم على التخفيف واليسر والسهولة ورفع 


.7١١/١ الشاطبي: الموافقات‎ )١ 
السيوطي: الأشباه والنظائر ص787.‎ )” 
.7315-11١5/١ ؟) الشاطبي: الموافقات‎ 

)٤‏ المرجع السابق. 
ه) المرجع السابق .۲٠٠-۲۲٤/۱‏ 
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الحرج والإثم ودفع المشقةء وذلك بالانتقال من حكم إلى آخرء ومن الحالة الشاقة المحرجة إلى 
الحالة التي تقوم على السهولة والتخفيف» وهذا هو الأساس الذي قام عليه اعتبار الحاجة» فهما 
من حيث المعنى وتحصيل المقصود يوجد بينهما تشابه وتوافق ظاهرء فكل منهما يعد مظهراً من 
مظاهر يسر الشريعة وسماحتهاء وقيامها على السهولة واليسرء ورفع المشقة والحرج عن 
المكلفين ومراعاة أعذارهم» واختلاف أحوالهم» وتنوع ظروفهم وقدراتهم. 

ولقوة الصلة بين الرخصة:؛ وبين رفع الحرج والمشقة الذي قام عليه اعتبار الحاجة» فإنه 
قد يظن أنهما شيء واحدء فهما لبعضهما كالأصل والفرع» والكل والجزء'ء ويتضح ذلك ممن 
النقاط التالية. 


ت 


أن الحاجة راجعة إلى أصل كلي من كليات الشريعة» وهو أصل رفع الحرج» 
والرخصة راجعة إلى أصل شرعي (جزئي) ‏ وهي فرع يندرج تحت ذلك الأصل 
الكليء ومن فياف" 

ومع رجو ع كل من الحاجة والرخصة إلى أصل شرعي قطعيء» فإنهما مخارج 
شرعية مماإقد يقع فيه المكلف من عسر وضيق ومشقة؛ قيكون خروجه من ذلك 
بوجه مشرواغ: لأنه:لو فقد” هذا المخرخ"المشروع: لنتق“الألكلف إلى الخروج من 
ذلك بوجه غير مشروع مناقض لمقصود الشارع. 

وإذا كان الحرج مرفوع في الأحكام ابتداءً وانتهاء» حالا ومآلاء فإن اعتبار الحلجة 
وإعمال الرخصة في التشريع؛ من الضمانات الشرعية لتحقيق ذلك باعتبارهما 
مخارج شرعية مما قد يقع فيه المكلف من عسر وضيق. 

أن الضابط الأهم الذي يجمع بين الحاجة والرخصة؛ هو النظر في مال الفعل» 
فاعتبارآ لمآل الفعل الذي يكون شاقا ومحرجا للمكلفين» يتم أعمال الحاجة واعتبار 
الرخصةء بإعطاء حكم آخر يدفع ويمنع هذا المآل الشاق المحرج. 

وإذا كانت الرخصة من شروطها مخالفة الدليل» فهي استثناء من أصل كلي هو (حكم 
العزيمة) الذي يقتضي المنع» إلا في الموضع الذي يدعو إلى الترخص» وهو موضع 
العذرء وما شرع للحاجة فهو أيضا استثناء من عموم الأدلة أو القياس» والداعي إلى 
الاستثناء» مراعاة إعذار المكلفين فعامل الاستثناء في كل من الرخصة والحاجة 


واضح» وذلك مراعاة لحاجات المكلفين واختلاف أحو الهم وتفاوت قدر اتهم› ونظراً 


0 الرحموني: الرخص الفقهية ص .٥٦۱-٥٦۰‏ 
؟) الشاطبي: الموافقات .۲٠٠/١‏ 





م وض 


لهذا الاشتراك بين الحاجة والرخصة في معنى الاستثناء» فقد يطلق تجوز على ما 
شرع للحاجة اسم الرخصة:؛ وإن كان لا يعد رخصة حقيقةء كالسلم وبيع العرايا. 

فالرخصة لتعلقها بالحكم الشرعيء فإنها تتعلق بالمقاصد الشرعية بمراتبها الثلاث» فقد 
تظلق الزخصة على ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو مكملاتها(). فهتالك العديد من 
الرخص لحفظ وصيانة واحدة من الضروريات الخمس» وهي الرخص التي يكون حكمها 
الوجوب في الغالب» في حين أن الأقسام الأخرى للرخصة غالبها راجع إلى مراعاة مقصد 
حاجي. 

فما شرع لعذر الحاجة يسمى حاجة» ولكنه لا يسمى رخصة ععقود المعاوضات وغيرها 
مما شرع ابتداءً لعذر الحاجة» فإنها شرعت أساسا لسبب مصلحي واقع في مرتبة الحاجة» فهذه 
تعطى حكم العزيمة لا الرخصة كما يرى الإمام الشاطبيء فقد قال: " وهذا وأمثاله داخل تحت 
أصل الحاجيات الكليات»>والحاجيات- ل تسب عنه العلساء- جاسم الوخص ' 7 . 

وكذلك ما شرع أعلى سبيل الاستثناء لعذر» قد يرَجّع إلى أصل تكميلي» فلا يسمى رخصة». 
وإن كان مشروعا للحاجة» فتضمين الصتاع وجواز التسعير» ومنع الاحتكارء مشروعة للحاجة» 
وليست من الرخص. 

وإذا كانت الرخصة قد شرعت مراعاة لإعذار المكلفين فإنها تزول بزوال العذرء ويبقى 
حكم العزيمة قائماء أما الحاجة فقد يصدق هذا على ما شرع استثناء للحاجة» فإنه يقدر بقدر 
الحاجة ويزول بزوالهاء أما ما شرع مراعاة للحاجة ابتداء حتى ولو كان على خلاف القواعد 
والقياس» فهذا يبقى حكمه دائماً» ويستفيد منه المحتاج وغير المحتاج» فتجوز حيث لا عذر ولا 
E‏ 
وأثر الرخصة كما أنه يقتضي تغيرآ في الأحكام إلى الإباحة مطلقا كما يرى الإمام 
الشاطبي“. وقد يصبح واجباً أو مندوبا أو مكروها على ما يراه الإمام السيوطيء فكذلك 
الحاجة تستدعي تغييراً في الأحكام الشرعيةء فإنه يخالف الحكم الأصلي إلى حكم آخر استثاء 
فى الموطن الذي يستدعي ذلك ويستوجبه» وهذا الحكم هو غالبا إباحة محظور»ء وقد يتفاوت 


)١‏ المرجع السابق. 

؟) الشاطبي: الموافقات .717/١‏ 
۳) المرجع السابق .٠٠١/١‏ 

)٤‏ المرجع السابق. 
( 
( 


0 


الشاطبي: الموافقات ١١5/١‏ 
)٦‏ السيوطي: الأشباه والنظائر ص۸۲. 
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بحسب درجة الاحتياج وقوتهاء وقد يكون الحكم بمنع المباح أو تقييده» وذلك نظرا لما يلازم هذا 
التصرف المباح من أمور أخرى عارضةء ذات أثر في إحداث نتائج ضررية شاقة بالناس» كمنع 
الاحتكارء أو منع استيراد أو تصدير سلع معينة إذا دعت الحاجة إلى ذلك» أو منع إقامة مصنع 
أو معمل في حي سكني» فحكم الحاجة وأثرها يعد أعم من حكم الرخصة وأثرهاء فالرخصة 
وسيلة لتحصيل معنى الحاجة في رفع الحرج عن الناس في عباداتهم ومعاملاتهم وعاداتهم ففي 
الرخصة تترك المصالح الراجحة إلى المصالح المرجوحة للعذر في دفع المشاق. 

فتشريع الرخص يدل دلالة قاطعة على مراعاة الشريعة لأصل رفع الحرج عن الناس» 
ومراعاة إعذارهم» ومنع المشاق عنهم» فإذا ما حدثت المشاق فدور الرخص دفعها أو تخفيفها. 


NZ 


المبحث الثالث: 
قواعد منع الضرر والحاجة 

الضَررُ لغة: 

ضد النفع» والضّرر: الضيق والعلة» وما كان من سوء حال أو فقر أو شدة في بدنء 
اتو کد ا ا ا الشدة كل ا و و و الخو ننه کر وها أن لذ 
کا 8 کاو 
الضرر في الاصطلاح: 

من العلماء من يرى أن الضرر والضرار بمعنى واحدء والمشهور أن بينهما فرقا. 

فالضرر هو الاسم» والضرار هو الفعل» وقيل الضرر: أن يدخل الشخص على غيره 
ضررا بما ينتفع هو به» والضرار: أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به كمن منع مالا 
يضره» ويتضرر به الممنىجء وقي :-الضو أن ۔يضوالشخص-سبمن سلا يضره» والضرار: أن 
يضر بمن قد أضر به7). 

والأصل في قوالعد منع“ الضرنء 'الآيات:والأحاذيث" الشزيفة والّْي تضمنت منع وتحريم 
الضرر في موضوعاكٌ :متعددة» فقدب؛تضمنت هذه الآيات' الأحاديثاقوإاعد فقهية وتشريعية تعد 
معلما واضحا ونبراسا للفقهاء والمجتهدين» فإن هذه النصوص هي أوسع وأخصب مصدر 
للقواعد الفقهية» فقد جرت بعض الأحاديث مجرى القواعد باعتبارها جامعة محيطة بالأحكام 
الشرعية العملية الكثيرة بجانب ما لها من قيمة في التشريع! » ومن جملتها قوله عليه الصلاة 
والسلام (( لا ضرر ولا ضرار ) (. 

فقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) مأخوذة من نص الحديث الشريف» والذي يدل على تحريم 


سائر أنواع الضررء لأنه نوع من الظلم والفساد وهذه القاعدة من أهم القواعد وأجلها شأنا في 


0 ابن منظور: لسان العرب 4857/5» إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط ١//1؟:ه-‏ 57/8. 
۲) الشوكاني: نیل الأوطار ۰۳۷۸/٥‏ ابن رجب: جامع العلوم والحکم ص۲۸۸. 
۳) الندوى: القواعد الفقهية ص٤‏ ۲۷. 

)٤‏ رواه ابن ماجه في سننه» باب من بني في حقه ما یضر جاره 57/5» رقم ۲۳٤١‏ والترمذي في سننه 
5 رقم ۱۸٠۲ء‏ ومالك في الموطأء باب القضاء وفي المرفق 755/7ء وقال الحاكم في المستدرك 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» المستدرك ٠٥۸/۲‏ وطرق الحديث يقوي بعضها بعمضاء وقال ابن 
الصلاح "هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه» ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه» وقد تقبله جماهير أهل 
العلم واحتجوا به» وقول أبي داود: أنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف» ابن 
رجب: جامع العلوم والحكم ص۲۸۷ والشوكاني: نيل الأوطار 85/5"”؛ وقد صححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجة ؟/59. 
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الفقه الإسلامي» ولها تطبيقات واسعة في كثير من أبواب الفقه»ء فإن الأحكام إما لجلب المنافع 
أو تخفيفها!). وليس المقصود بنفي الضرر والضرار نفي وجودهماء ولكنه نهي عن وقوعهما 
ابتداءًء فهما جملتان خبريتان في اللفظ طلبيتان في المعنى» (فلا) ناهية وليست نافية» فإن النهي 
الذي أخذ صورة النفي هناء أبلغ في تحقيق المرادء فالضرر وإن كان لا محالة واقع» ليس من 
الممكن تلاشيه بالكليةء فالنهي منصب على الضرر الذي يمكن تلاشيه»ء وأخذ الحذر منه» 
O E as‏ 
ووجوب إزالته بعد الوقوع» وعدم مقابلة الضرر بمثله» فقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) توجب 
منع إيقاع الضرر ابتداءء ويكملها قاعدة (الضرر يزال) بدفعه بعد الوقوع» فكأنه قيل: ماذا نفعل 
بالضررء أو الضرر يزآال بقدر الإمكانء فإنَ إزالة الضَرّر إذا لم تمك تماماء فبقدر الإمكان". 

والمقصد الحاجي في التشريع قائم على ترشسيخ واتأكيد القواعد أالمبادئ التي ترعى 
مصالح الناس وحاجاتهمة وتدفع الضرر و الفسيات عنهمء لمنع: الضتيق” والحرج والمشاق» فالضرر 
سواء أكان ماديا أو معنوياًء لا يخلو من الأذى والفسادء والمكروه وسوء الحال» وما كان كذلك 
فهو شاق على الناس ومحرج لهم. 

فبالنظر إلى عموم الأدلة والقواعد الدالة على منع الضرر ودفعه» نرى جانب مراعاة 
حاجة الغير ومصلحتهم بشكل واضح وجلي» وأن دفع الضرر ومنعه أولى وأهم» لأن دفع 
المفاسد والأضرار مقدم على جلب المصالح والمنافع. 

وبهذا يتبين لنا أن الضرر والمشقة يوجد بينهما تلازم شديد» فما من ضرر إلا ويترتب 
عليه مشقة وحرج» وما المشقة والحرج إلا أثر ونتيجة لوقوع الضررء فنظرآ لهذا الإرتباط 
والتداخل بين الضرر والمشقة فإن قاعدة (الضرر يزال) القائمة على دفع الضررء متحدة أو 
متداخلة بقاعدة (المشقة تجلب التيسير) ‏ فإن دفع المشقة يتساوى مع إزالة الضررء لتحصيل 
الرفق بالمكلفين والتيسير عليهم» هذا إضافة إلى أن القاعدتين يتخرج عليهما ويبنى عليهما الكثير 
من المسائل في أبواب الفقه المختلفة» ورخص الشرع وتخفيفاته» والذي تعد تطبيقا عمليا للمقصد 


1) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص٥۸‏ السيوطي: الأشباه والنظائر ص٤۸‏ الندوي: القواعد الفقهية ص۲۷۸. 
) محمد بكر إسماعيل: القواعد الفقهية ص 3: 317. 

۳) الزرقا: شرح القواعد الفقهية ص57 ١ء‏ محمد بكر إسماعيل: القواعد الفقهية ص1۹. 

.۸٤ص ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص٥٠ السيوطي: الأشباه والنظائر‎ )٤ 
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الننائمن :واقكمبوزة لإنسلحة 'العاجلة في ار 
وتقدير الضرر يكون بالنظر إلى الظروف والأحوال» والأشخاص والعرف المتبع» 
والاعتبارات المختلفة التي يراعيها القضاة والمحكمون من العقلاء العدول(". 
ومن التطبيقات الفقهية على قواعد منع الضرر ودفعه وإزالته منعا لما يترتب عليه من 
النشقة والحوضء 
.١‏ الرد بالعيب» وجميع أنواع الخيارات» والشفعة للشريك لدفع ضرر القسمة» وللجار 
لدفع ضرر جار السوء (فبجيرانها تغلو الديار وترخص)» والكفارات» وضمان المتلفات» 
والجبر على القنيمة :و التنتعير إذا تعدئ أربات الظحام القيم تعديا فاحشا» ونم الاحتكتاز 
وبيع طعام المحتكر جبرآ عنه» ونصب الأئمة والقضاة» ودفع الصائل» وفسخ النكاح 
بالعيوب أو الإعسار وبالغيبة والضررء وغير ذلك» مراعاة لحاجة الناس ومصلحتهم ودفعا 
للضرر والحرج عنجدات 
1. جواز الحجر على المفتي الماجن» والطبيب الجاهل - غير المتقن لعمله- والمكارى 
المفلس» .و على اله رك ف الس لقاب “لو لفاحة امضصلكة غانة النان؛ قان 
في عدم الحجرء لْصْتؤل مفسدة"وآضرر» فصتتانة لحق العامة" وتخالتهم يكون هذا الحجر. 7 
". جواز اتخاذ السجون» وجعلها على صورة مضجرة» لدفع أذى وضرر الدعار وأهل 
الفساد» وحبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم» دفعا لشرهم» ولأنهم لو 
تركوا فقد يملأون الدنيا فسادآ وأضراراء ولا يمكن إثبات شيء عليهم بطريق قضائي. 
وحبس الموسر إذا امتنع عن الإنفاق على أولاده» أو قرييه المحرم» مراعاة لحاجتهم» وتوقيا 
من وقوع الضرر بهم من بقائهم بلا نفقةء وكذلك جواز حبس العائن» وقتل الساحر اء لدفع 
ضررهم وشرهم. 
“. منع الجار من التصرف في ملكه تصرفا يضر بجيرانه» كاتخاذ معصرة أو فرن» 


أو مصنع» أو معمل» يتأذى الجيران ويتضررون بسبب صوته أو رائحته أو دخانه. أو 


.٠١١ص محمد بكر إسماعيل: القواعد الفقهية‎ )١ 

؟) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص85»: ۸۷ء السيوطي : الأشباه والنظائر ص 285 87 ابن القيم: الطرق الحكمية 
ص ٠٠٠١‏ ١٠۲۲ء‏ الزرقا: شرح القواعد الفقهية ص57١:‏ ۷١ء‏ ۹۸ء الزرقا: المدخل الفقهي ۹۸٠/۲‏ 
۲ 186 خلاف: علم أصول الفقه ص7١7.‏ 

۳) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص۸۷ الزرقا: شرح القواعد الفقهية ص۹۸٠ء‏ الزرقا: المدخل الفقهي 248١/١‏ 
خلاف: علم أصول الفقه ص8١7.‏ 

.180/١ الزرقا: شرح القواعد الفقهية ص77١: 1717 ۳١۷٠ء ۹١۹٠ء الزرقا: المدخل الفقهي‎ )٤ 
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اتخاذ حانوت للطبخ أو الحدادة بين تجار الأقمشة وما شابه ذلك» مما يسبب ضررا ويلحق 
حرجا بالمجاورين» ومن يفعل مثل ذلك وإن كان تصرفه في خالص حقه وملكه فإنه يكون 
متعسفا في استعماله لحقه» ويدخل في ذلك أيضاء أن صاحب السفل في الطوابق السفلى في 
البنايات العالية» ليس له أن يتصرف تصرفا مضرا بصاحب العلوء أو العكسء وإن كان 
يتصرف كل واحد منهم في خالص ملكه ومنفعته. (') 

5. نزع الملكية الخاصة من دار أو أرضء لتوسيع مسجدء أو بناء مدرسة أو مستشفى 
أو إنشاء طريق عام أو توسيعه؛ وكل ما تقتضيه المصلحة العامة» وتظهر حاجة الناس إليهء 
فإن في الامتناع من ذلك ضرر وحرج بالناس» وإهمال لحاجتهم ومصلحتهم» ويقابل ذلك 
وجوب نقض الحائط المتوهن المائل إلى الطريق العام الآيل للسقوط؛ وإجبار مالكه على 
هدمه»ء دفعا للضرر العام» ومراعاة لمصلحة وحاجة العامة إلى الطريق» وكل ما كانت 
مصلحته والحاجة بالوعصادةا©م 

؟. ومن ذلك أأنه إذا طالت-أغصان شجرة وامتدت أو تدلت إلى دار جار مالكهاء 
وانتشرت أغصانهاً في هواء دازهء فأضرته؛ فيكلف. صاحبها برقحها أو قطعهاء مراعاة 
لحاجة جاره ودفعا للضرز.عنه"). 

۷. المدين المعسر غير القادر على أداء الدين» لا يكلف ولا يطالب بأن يقضي دينه بما 
يكون في خروجه من ملكه ضرر بين وحرج شديد عليه» كثيابه ومسكنه المحتاج إليه» وما 
يحتاج إليه في أعماله ونفقته ونفقة عياله ا مراعاة لمصلحته ومصلحة عياله» وحتى لا 
يلحقهم الحرج ويقع بهم الضرر جراء أخذ حوائجهم الأصلية» والتي هي أساسية لقوام 

۸. جواز وضع إجراءات رادعة لمن يسرفون في تطليق زوجاتهم من غير حاجة 
شرعية ماسة» ووضع إجراءات وضوابطء والتحقيق من بعض الشروط لمن يريدون 
ممارسة التعدد في الزواج عند الحاجة إليه» حتى لا يفضي ذلك كله إلى نتائج ضررية 
محرجة بأفراد الأسرة وبالمجتمع عموماء ويتصل بهذا وجوب تسجيل عقود معينة كعقود 


)١‏ الزرقا: شرح القواعد الفقهية ص١٠٠٠ 23١5‏ الزرقا: المدخل الفقهي 485/7» الدريني: نظرية التعسف 
صض۲۲۲» خلاف: علم أصول الفقه ص۸١۲‏ . 

؟١)‏ ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص۸۷ الزرقا: شرح القواعد الفقهية ۱۹۷» ٠٠٠١‏ الدريني: نظرية التعسف 
صض۲۲۱» خلاف: علم أصول الفقه ص۸١۲.‏ 

۳) السيوطي: الأشباه والنظائر ص۸۷ الزرقا: المدخل الفقهي ؟/1857. 

)٤‏ ابن رجب: جامع العلوم والحكم ص‌۲۹۳. 
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الزواج» وعقود نقل الملكية» لمنع الضرر الذي قد يقع بالناس من اختلاط للأنساب أو 
ضياعهاء أو أكل أموال الناس بالباطل» وذلك نتيجة انتشار شهادة الزور» وضعف الوازع 
الديني(". 

3 جواز قتل كل مؤذ من الحيوانات مما لا يندفع أذاه وضرره إلا بالقتل» وذلك مراعاة 
للحاجة ودفعاً للضرر عن الناس» فكل ما خرجت أذيته عن المعتاد» وتكرر ذلك منه» جاز قتله 
كالقط إذ أكل الطيور وأكفأ القدورء لأنه في معنى الكلب العقور(). 


.55 علي حسب الله: أصول التشريع ص94١١» خلاف: علم أصول الفقه ص‎ )١ 
ء ابن القيم: الطرق‎ ١ القرافي: شرح تنقيح الفصول ص١٠ العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام‎ )١ 
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المبحث الرابع: 
الظروف الطارئة والحاجة 

الإنسان لا يستطيع أن ينأى بنفسه عن مخالطة الناس والتعامل معهم» بيعا وشراءً 
وانتفاعاء فالأصل أن الإنسان في تصرفاته من بيع وشراء وغير ذلك قاصد تحصيل مصالحهء 
والوصول إلى حاجاته» فإنه يسعى إلى تحصيل ما يحتاج إليه من الآخرين بمقابل أو دون مقابل» 
وأغلب ما يكون ذلك بواسطة عقود المعاوضاتء فتنشأ رابطة عقدية ينتج عنها التزامات 
متبادلة» بين طرفي العقدء من الدائن والمدين» أو البائع والمشتريء أو المؤجر والمستأجر فإذا 
امتنع أي منهما عن الوفاء بالتزامه» أجبر على ذلك» و إلا كان للطرف الآخر الحق في فسخ 
العقد. 

وقد يكون عدم التنفيذ أو اختلاله راجع إلى سبب أجنبي خارج عن إرادة العاقد» مما يجعل 
تنفيذ الالتزام مستحيلا بأوشاقا- وضيار! ضور فاحشا بأحد_طوفي بالعقدٍ. فقد تحدث ظروف 
استتنائية طارئة» خارجة عن المألوف المعتاد والمتوقع»*حيدثة يترتب ليها حدوث خسارة فادحة 
على أحد طرفي العقد) وحصؤك الطرّف”الآخرنغلى :ربخ زائد مقابلإلتلك الخسارة: فيترتب 
على ذلك اختلال في التوازن بين ما-.يتحمله أحد..طزفي العفد من.النخشارة الفادحة» وبين ما 
يحظى به الطرف الآخر في المقابل من فائدة وربح. 

ومن هنا يأتي دور نظرية الظروف الطارئة لمعالجة هذا الاختلال في التوازن عند تنفيذ 
العقدء ودفع الظلم والضرر والحرج» ترسيخا لمبدأ العدالة وإقامة التوازن» تحقيقا للمصلحة بكافة 
أبعادهاء بما يتوافق ويتلاءم ومقاصد التشريع السامية التي هي غاية الأحكام الشرعية. 

ومن المعلوم أن أكثر أحكام المعاملات؛ من تشريع العقود وإباحتهاء ومنع ما يخل بها أو 
يناقض مقصودهاء هي من باب الحاجيات» والتي يتحقق بها رفع الضيق والحرج عن المكلفين 
والتوسعة عليهم» فالإسلام إنما شرع ما شرع من عقود والتي هي مصادر للالتزامات المتبادلة 
بين طرفي العقدء ليقّم كل طرف ما لديه» ليأخذ ما يحتاجه وما هو راغب فيه» فإنه من غير 
المعقول أن يعقد الشخص عقدآاء سيرتب عليه التزاماء وهو يعلم أو يتوقع منه ضررا أو مفسدة 
تقع به» بشخصه أو بماله» فكيف إذا كان الضرر فاحشا مرهقاء يتهدد هذا االشخص بخسارة 
فادحة غير معتادة في عرف التعاقد. 

من هنا يأتي اعتبار نظرية الظروف الطارئة» والتي يقوم مضمونها على أن ثمة حادثا أو 
ظرفا أو عذرآ خاصا أو عاماء قد طرأ بعد إبرام العقدء وقبل تنفيذه أو أثناءه» سواء أكان لاحقا 
بشخص أحد طرفي العقد أو بمحل العقدء ما لم يكن متوقعاء ولا ممكن الرفع غالباء جعل تنفيذ 
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الالتزام التعاقدي ضارا بالمدين ضررآ زائدآ أو فاحشاء وغير مستحق بالعقد.» لأن منشأه ذلك 
الحادث لا ذات الالتزام» فهو إذن خارج عن نطاق التعاقد. (") 

ومجال ذلك في العقود المتراخية التنفيذ التي يطرأ عليها تغير فجائيء كارتفاع الأسعار 
ارتفاعا فاحشاء» بحيث يصبح تنفيذ العقد يتهدد المدين بخسارة فادحة خارجة عن الحد المألوف» و 
هذه الحوادث الاستثنائية الطارئة مثل» الزلازل» والحروب والأوبئةء أو قيام تسعيرة رسمية أو 
إلغاؤهاء أو تشريع فجائي» وقد يكون ناتجا عن جسامة الحادث نفسه إذا جاوز الحد المعهود 
والمألوف كالفيضانات» والتي ليس في الوسع توقعها والاحتياط لها.(") 

واعتبار الظرف الطارئ يرجع إلى أدلة إجمالية ترجع إلى أصول تشريعية عامة وقواعد 
فقهية» وأدلة تفصيلية خاصة والتي تدل على حرمة أخذ مال الغير بغير وجه حق» وعلى عدم 
تكليف الشخص ما جاوز الوسع والطاقة» بما يرهق النفس ويعنتهاء فذلك أصل من أصول الدين» 
إضافة إلى الأدلة الد التسعلومسو فع الحوج»فالشاصع»قاصه وفع الضتيؤيج و الحر ج» ودفع العسر 
والضرر» وضرورة إالته ومنع بقاءه وأستمراره"ء ول ذلك تح شيل لمصلحة حاجية: 
ومراعاة لمقصد حاجي)» برعاية واعتبار مصالح المكلفين وخاجاتهم»)اوتحقيق الرفق والتيسير 
والتخفيف عليهم» ودفع المشاق و المضار عنهم 'ومنع المآلات: والنتائج الضررية الشاقة المحرجة 
والتي تستوجب سلب صفة اللزوم من العقد اللازم حال وجود الظرف الطارئ» إذ لو استمر 
اللزوم مع هذه النتائج الضررية؛ لعادت العقود على أصل تشريعها بالنفض» فالتشريع الضرري 
ممنوع في الإسلام!”). 

وقد عرف الفقه الإسلامي تطبيقات كثيرة لمسائل مختلفة منتشرة في كتب الفقه لمعالجة 
أحكام الطوارئ» وهذه التطبيقات استند فيها الفقهاء إلى تطبيق مبادئ العدالة من خلال7): 

.١‏ المساواة بين العاقدين في الحقوق والالتزامات طوال مدة العقد. 
؟. ماأمر به الشرع من إزالة الضرر عن المدين» إذا عجز عن المضي في موجب 
العقد بسبب الحادث الطارئ غير المتوقع. 


۳. ما دعت إليه الشريعة الحنيفية السمحاء من رفع الضيق والحرج. 


الفقهية. 
؟) السنهوري: مصادر الحق .١9 2١5/5‏ 
*) الدريني: النظريات الفقهية ص55١- ١7١5‏ النعيمي: نظرية الظروف الطارئة ص*5- 5.0. 
)٤‏ الدريني: المناهج الأصولية ص ١٦ء‏ ”77 أحمد موافي: الضرر في الفقه الإسلامي .٠٥۹/۲‏ 
٥‏ النعيمي : نظرية الظروف الطارئة ص۷١٠.‏ 
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ك. عدم تكليف النفس ما هو خارج الوسع والطاقة. 
وهذه التطبيقات في الفقه الإسلامي هي: ١!‏ 
.١‏ الأعذار في عقد الإيجار. 
1. الجوائح في بيع الثمار. 
*.- إمكان تعديل العقد في حالة تقلب قيمة النقد. 
٤‏ أحكام خيار العيب في المعقود عليه. 
ونظرية الظروف الطارئة» ذات أحكام وآثارء يطبق كل منها على الواقعة المعروضة 
بظروفهاء بما يتفق ومقتضى العدالة» فقد يكون الحل ثبودت حق الفسخ للمتعاقد المتضرر 
بالأعذار في عقد الإجارةء أو الانفساخ التلقائي بحكم الشرع» في حالة تعذر استيفاء المنفعةء أو 
استحالة التنفيذء أو تعديل قيمة الإلتزام» كما في تغيّر قيم النقود وارتفاعها وهبوطهاء وتوزيع 
عبء الخسارة على طلقي العقد) أو تحميل اباتع وحده عبء الحسار اء كلا أو بعضاء كما في 
جائحة الثمار والزروعا" 
العذر في عقد الإجارة 
من المعلوم أن أَقد“الإجارة ونظرآ لكونه على-منفعة معدومّةء (إنما أجيز على خلاف 
القياس للحاجة» وكذلك لزومه» فإذا انعقد صحيحا كان لازماء ومن شروط لزومه سلامة العين 
المستأجرة من كل عيب يخل بالانتفاع بهاء لأن السلامة مشروطة دلالة في عقد الإجارة فهي 
كالمشروط نصاء فمع وجود العيب لا يبقى العقد لازما» ومن شروط لزومها على مايرى 
الحنفية» عدم حدوث عذر بأحد المتعاقدين أو بالعين المستأجرة» فإذا حدث عذر فلا يبقى العقد 
لازماء فقد صرح الحنفية أن الإجارة تفسخ بالأعذار للحاجة!” ' لأنه لو لزم العقد مع قيام العذرء 
للزم صاحب العذر ضرر زائد لم يلتزمه بالعقدء فالفسخ في الحقيقة هو: امتناع من التزام 
الضرر. 
والفقه الحنفي هو الأكثر أخذا وتوسعا في الأخذ بالأعذار التي يفسخ بها عقد الإجارةء 
في حين أن المذاهب الأخرىء ومع إقرارها بمبدأ فسخ الإجارة للعذر» إلا أن ذلك في أضيق 
الحدودء كما في غرق الأرض المستأجرة؛ أو وجود عيب في محل العقدء أو ذهاب المنفعة 


.١55 -١ المرجع السابق» والدريني: النظريات الفقهية ص54‎ )١ 

*") الدريني: النظريات الفقهية ص١١٠.‏ 

۳) الكاساني: بدائع الصنائع ٤/٤۷٠ء +١35‏ ۹۷ء المرغيناني: الهداية ٠٠١ »۲٤۹/۳‏ الموصلي: الاختيار 
1/۲ ۲ 

)٤‏ المراجع السابقة. 
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بهلاك العين (. 

ومن الأمثلة على الأعذار المتعلقة بالعين المستأجرة؛ غرق الأرض أو انقطاع الماء عنها 
لسقيهاء أو هلاك العين لتعذر استيفاء المنفعة» كاحتراقهاء أو انهدامها كليا أو جزئيا. 

وأما الأعذار في جانب المستأجرء فكما إذا استأجر دكاناء فأفلس» بحيث أصبح غير قادر 
على ممارسة عمله والانتفاع بالمأجورء أو استأجر بيتا ثم احتاج إلى السفر والانتقال ومغادرة 
المكان» أو استأجر بيتا وهو يريد الزواج فماتت الزوجة» أو حدث خوف عام يمنع سكنى العين 
المستأجرة والانتفاع بها. 

وأما اعذار المؤجرء فإنه قد يؤجر دارا ثم يفلس» ويحتاج إلى بيع الدار لقضاء ديونه». 
لعدم وجود وجه آخر لقضاء الديون إلا بذلك فإن ذلك يعد عذرآء لأن المضي في موجب العقد 
يلحق به ضررا فاحشا غير مستحق وهو الحبس. "ا 

فعند حدوث عذررودمؤ هذه« الأعذادوساءشابمجا»يكون فب المضحي بموجب العقد ضرر غير 
مألوف وغير مستحق) لا يقتضية العقدء ولم يتح العقد ولا الثراضي #ُلى أساس تحمله»ء فهو 
خارج عن نطاق التعاقظ» لأن منشأه الظروق الظارئةء وسوا أكان هذا الضرر ماديا أو معنوياًء 
ماليا أو جسدياء فإنه يقطي حق الفسخ. 

فعقد الإجارة كغيره من العقود» والمعاملات عموماء شرعت أساسا للحاجة الماسة إليها في 
التعامل. وتبادل المنافع والتيسير على الناس» ورفع الضيق والعنت والحرج عنهم» ولم تشرع 
للمآلات الضررية . ولا يعقل أن يكون ما شرع للحاجة سببا للضرر الفاحش والحرج الشديدء 
فإن ما أبيح للحاجة» إذا ما آل الأخذ فيه إلى الضرر الزائد والحرج الشديدء فينبغي أن يعود على 
أصل المنع» لعدم تحقيق مناط الحاجة فيه وهو هنا اللزوم في عقد الإجارة» فبقاء اللزوم مع هذه 
المآلات والنتائج الضرورية» يعود على أصل تشريعها بالنقضء وهذه المناقضة باطلة مرفوضة 
شرعاء فحتى تكون العقود ملبية للحاجة التي شرعت من أجلهاء فيجب أن تكون نتائجها ومآلاتها 
مطابقة موافقة لأصل تشريعها. 

وبهذا يظهر لنا أن عدم اعتبار العذر في عقد الإجارة» يناقض اعتبار المقصد الحاجيء 
كون الإجارة - وغيرها من عقود المعاملات- شرعت للحاجة» في تحقيق اليسر والرفق 
بالناس» ومنع المشقة والحرج والضرر عنهم» ووجود الضرر الفاحش والحرج الشديدء يتنافى 


)١‏ ابن عبد البر: الكافي ص753: ٠١۲۷ء‏ ابن رشد: بداية المجتهد ١/١1۷ء‏ ٤١۷٠ء‏ الشربيني مغني المحتاج 
۷/۲ ابن قدامة: المغني -٤٥١/٤‏ ١٤٥٠ء‏ البهوتي: كشاف القناع 755/57 -755. 

2105 -/ الكاساني: بدائع الصنائع‎ (١ 

۳) الدريني: النظريات الفقهية ص۱۸۰ - .٠۸١‏ 
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ويتناقض مع الأساس الذي قام عليه اعتبار الحاجة. 
وضع الجوائح 

والجائحة هي: كل آفة ( لا صنع للأدمي فيها) مما لا يستطاع دفعه لو علم به» ولا يمكن 
معها تضمين أحدء وذلك كالآفة السماوية» من برد وحر وثلج» وجراد وعطش ونارء ونحو ذلك» 
وما كان بفعل آدمي إن كان عاما أو غالباء كالجيش» وأما ما عداه. كالسرقةء فعلى قولين عند 
العلماء. (© 

ومعنى وضع الجائحة هو: الحط من الثمن مقابل التلف الذي سببته الجائحة للثمار والبقول 
والخضار» فالجائحة المعتبرة هنا هي كل آفة تسببت في هلاك الثمرة» مع عدم إمكانية توقعها أو 
الاحتياط لها أو دفعهاء ولم تكن بفعل أو تقصير البائع أو المشتري أو أي شخص يمكن أن يتعلق 
الضمان به. 00 

ومو ضو ع الجائجة مسو تبط بمو ضسوسع «تحفةع«الفبضح همرن« العفتوسوع للثمرة المشتراة» وتمكنه 
من الانتفاع بهاء حيث أن بيع الثمرة قبل وجودها ممنواع ومحظور تقرعاء لأنها معدومة» وبيع 
الثمرة قبل بدو صلاحلها غير“كتائز ضا لخ تمكن المشترَي من اإإنتفاع بالثمرة مع عدم 
الأمن عليها من العاهة ؤالتللت» فإذا' بيعت التمرة-بعد بدو ضنتلاحها) وقام البائع بتسليمها 
المشترى بالتكلية ثم تلفت قبل رن لياف (جان فلن المشترى من فارعا 
أو الانتفاع بهاء فهذه هي التي توضع فيها الجائحة فيحط من الثمن على البائع بحسب التالف من 
الثمرة» فالوقت الذي توضع فيه الجائحة» هو الزمن الذي يحتاج فيه الثمر إلى التبقية على 
أصوله» حتى يستوفي طيبه. ولهذاء لو بلغت الثمرة أوان الجذاذء ولم يجذها المشتري حتى 
أصابتها الجائحةء فإنه لا يوضع عنه شيء» لأنه مفرط بترك جذها ومقصر مع قدرته وتمكنه 
من القيام بذلك» فكان الضمان عليه لا على البائع. 

وقد ذهب الحنفية إلى عدم وضع الجائحةء لأن القبض قد تم بالتخلية مع التمكن وانتفاء 
الموانع» فالتخلية تعد قبضاء وما يهلك من الثمرة بعدها أو يلحقه التلف فهو من ضمان المشتري» 


.١١9/5 ابن قدامة: المغني‎ ١5/7” حاشية الدسوقي 518/4, البهوتي: كشاف القناع‎ :1١/5 مالك: المدونة‎ )١ 

”) النعيمي: نظرية الظروف الطارئة ص75١؛‏ أحمد موافي: الضرر في الفقه الإسلامي 581/7 الدريني: 
النظريات الفقهية ص١١٠٠‏ . 

۳) مالك: المدونة ٠۹/٤‏ ابن رشد: بداية المجتهد -٠١١/١‏ ١١٤٠ء‏ الدسوقي: حاشية الدسوقي ۲۹٦/٤١‏ ابن 
قدامة: المغني ٠٠٠١/٤‏ البهوتي: كشاف القناع ۳/١١ء .٠١‏ 

ئ( الكاساني: بدائع الضائع °/. 
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لهذا فلا تكون الجائحة سببا لإنقاص التمن» وهذا هو أحد قولي الشافعي(". 

والجمهور من المالكية والحنابلة والقول الثاني للإمام الشافعي» أن الثمرة هي من ضمان 
البائع» فإن التخلية لا تعد قبضا تاماء فقد تحتاج الثمرة إلى الإبقاء ليتم نضجها ويحل أوان جذهاء 
أو لكون الثمرة مما يتتابع لكونها تأتي على بطون متتالية» فالجائحة هذه هي التي يحط من أجلها 
من الثمن» فيحط من أجلها فيما زاد على الثلث لا فيما دونه على الراجح عند العلماء ("). 

ولهذا يقول الإمام ابن تيمية: " فصل: في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات 
والمؤجرات» مما تمس الحاجة إليه» وذلك داخل في قاعدة: تلف المقصود المعقود عليه قبل 
التمكن من قبضه " » ويرى أن وضع الجوائح هو ما تقتضيه أصول أبي حنيفة والشافعي» فإن 
القبض هو موجب العقدء وكون القبض بالتخلية فمرجعه العرف» فقبض الثمرة يكون بالتخلية 
إلى كمال صلاح الثمرة» فتخلية كل شيء بحبسه. "ا 

فتحميل المشتر وو قبعةأموب لايد فيه وليسع فب مفدو ولاو سعه توقعه أو منعه أو 
دفعه» مع عدم تقصيرة في الاحتياط له» هو الحرّج بعيته» لأنه تكليف الما هو فوق الوسع وهو 
مناقض لمبدأ رفع الحوج ومبدذأ منغ الضرّر؛ ومناقض المقضود الشارراع في تحقيق المصالح 
والمنافع للناس» ودفع التفاسد والمضنار عنهم: 

والخلاصة أن مراعاة الجائحة والتي تعد حالة استثنائية وطارتة على العقد المبرم 
الصحيح» راجعة إلى مراعاة مقصد حاجي من خلال دفع أو تخفيف الضرر الفاحش» والحرج 
والمشقة الخارجين عن المألوف المعتاد» وهذا الضرر والحرج وإن كان لا يصل غالبا حة 
ودرجة الضرورة؛ فإنه راجع إلى معنى الحاجة ومراعاة للمقصد الحاجي القائم على الرفق 
والرحمة والتيسير والتخفيف» بما يضمن تحصيل المنافع والمصالح ودفع الحرج والمشاق» ومنع 
المفاسد والمضار عن الناس. 
تغير قيم النقود 

ومن التطبيقات التي ذكرها العلماء لنظرية الظروف الطارئة تغير قيم النقود وتقلبها - من 
غير الذهب والفضة- بسبب كسادها أو رواجها أو انقطاعهاء أو تغير سعرها بأمر من ولي 
الأمرء فهذه النقود المستعملة في البيع والشراء أو القرضء إذا حصل تغير في قيمتها بعد عقد 
البيع أو دفع القرضء فتجب القيمة» وقت إبرام العقد» وذلك دفعا للضرر عن المشتري 


.57/7 الشربيني: مغني المحتاج‎ )١ 
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والمستقرض أو عن البائع والمقرض/'. 

ومع أن الجمهور من العلماء على أن الواجب في حال تغير قيم النقود هو المثل ‏ إلا أن 
بعض علماء الحنفية والإمام أحمد 7 ذهبوا إلى وجوب رد القيمة» فإن ذلك أقرب للعدالة 
والإنصافء وإقامة التوازن في الالتزامات المتبادلة بين العاقدين» وحتى لا يلحق الظلم والضرر 

فالنقود - من غير الذهب والفضة- تكمن قيمتها في قوتها الشرائية والني قد تتغير 
وتتذبذب تبعا للحالة الاقتصادية والظروف المتغيرة في المجتمع؛ هذا إضافة لما في الحكم 
بوجوب القيمة» من أثر في استقرار التعامل» وفي التيسير على الناس ودفع الحرج والضيق 
عنهم» فإن التاجر قد يحجم عن إجراء عقود مؤجلة أو متراخية التنفيذ» والمقرض قد يحجم عن 
تقديم القرض للمحتاج» إذا توقع أي منهم حدوث ضرر وخسارة ومفسدة تعود عليه جراء ذلك» 
وفي هذا ضرر وحر جوضيؤع عاك عاسة-الخامعه 

ومثل ذلك ما لوا استقرض الشخص طعاما في بِلد؛ وأخذه في بل آخرء وقيمة الطعام فيه 
أو المستقرض» فيما إا ”خضت أوباغلت قيمة الطغاء(. 

والحكم بوجوب القيمة عند تغير قيم النقود» هو الحل الذي تقتنضيه نظرية الضفروف 
تذبذب قيمتها الشرائية“» ولهذا فكثيراً من نجد بعض الدول تلجأ إلى هذا الإجراءء فتقوم بتعديل 
العيش الكريم» ومثل هذا الإجراءء يعد أقرب إلى سماحة الإسلام» ومقاصده السامية» القائمة على 
مراعاة مصالح وحاجات أفراد المجتمع» والرفق بهم والتيسير عليهم» ومنع ما يوقعهم في 
الضيق والعنت» أو يلحق بهم الضرر والحرج. 
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الفصل الثالث 

من المعلوم أن المقاصد الشرعية والتي هي غايات التشريع» تقع في مراتب ثلاث؛ 
فالأحكام الشرعية تدور في واحد من هذه المقاصد الشرعية الثلاثة أو تكميلية» فقد شرع الله 
تعالى لكل مرتبة من هذه المراتب من الأحكام ما يحفظها وما يتمم ويكمل حفظهاء تحقيقا 
لمصالح العباد» ودفعا للفساد والضرر عنهم» فالشار ع الحكيم فيما شرعه من أحكام» قاصد حفظ 
ضروريات حياة العباد» ورعاية حاجاتهم» وتوفير تحسينياتهم. 

وعليه؛ فإن المقاصد الحاجية هي غير المقاصد الضرورية»ء وحالة الاحتياج غير حالة 
الإضطرارء وأثر وحكم الحاجة غير أثر وحكم الضرورة» فمع أن كلا منهماء أي الحلجة 
والضرورة حالات عارضة غير معتادة» ينتج عنها ويترتب عليها وجود مشقة وحرج خارج عن 
المألوف المعتاد» إلا أن هذه المشفة وما يدرب عليها من حرج في حالة الضرورة من العظم 
والجسامة» ما يهدد والّدة من الضروريات الخمسء فهي حالة إلجأ شلّيد يكون الشخص فيها 
يترك الواجب. 

وهذا التفريق بين الحاجة والضرورة: ذا أهمية كبيرة كقاعدة لا بد منها لمعرفة اختلاف 
حالة الاحتياج عن حالة الإضطرارء واختلاف حكم الحاجة عن حكم الضرورة:؛ فإنه من الطبيعي 
وجود هذا الإختلاف في الحكم» نظرآً لاختلاف مرتبة وحقيقة كل منهما. 


حت 


المبحث الأول: 
حكم الضرورة وحكم الحاجة والفرق بينهما 

المطلب الأول: حكم الضرورة 

يختلف حكم الضرورة باختلاف الأفعال المرتكبة» فهنالك أفعال لا أثر للضرورة عليهاء 
وأفعال تبيحها الضرورة ويرخص فيها(". 

فالأفعال التي تثبت حرمتها ولم تسقط بحال» ولم تدخلها الرخصة» فهذه لا أثر لالضرورة 
فيهاء كالكفر (القلبي) والقتل والزنا فلا يجوز ولا يرخص في الكفرء ولا في قتل إنسان بأي حال 
من الأحوال - دون وجه حق - ولا الزناء فقد قال الإمام الجويني: " ورب شيء يتناهى قبحه في 
مورد الشرع» فلا تبيحه الضرورة أيضاء بل يوجب الشرع الإنقياد للتهلكة» والإنفكاك عنه. 
كالقتل والزنا في حق المجبر عليهما '". 

فحالة الإضطر اردهناء قبت لاحك _جديد. هو إباحة-المحظوودفبالحكم الأصلي في الميتة 
والخمر والربا وأكل مل الغير وغيرها؛ الحرّمة؛ وبوجود حالة الإض#لرار تصبح مباحة أو 
واجبة» ولهذا تسمى رخص الإضطرار. 

فهذه المحرمات مختملة السفؤظ فأبيحت. غند؛ الضبروزة خاضية» أقمن لم يجد ما يمنع عنه 
الموت والهلاك من طعام أو شراب أو كساء أو مسكن» مما هو حلال مباح أو مكروه» بيعا أو 
إجارة أو هبة أو قرضاء جاز له فعل ما هو محرم ومحظور من أكل ميتة أو اقتراض بالربا أو 
أخذ مال الغير مع الضمان» فإن الإضطرار لا يبطل حق الغير". 

وَلهدًا جانبك القاعدة الفقهية ( الختزور ات قح المحظطؤر الف ل :على هذا وهي اك 
على عمومها ولا تؤخذ على ظاهرهاء فإن الضرورات لا تبيح كل المحرمات» والمقصود 
بالإباحة هناء جواز ترك الفعل المطلوبء أو رفع الأثم عن فعل المحظور مع بقاء صفة التحريم 
في أصل الفعل. 


المطلب الثاني: حكم الحاجة 
وحالة الاحتياج تنشأ عندما يكون تطبيق حكم شرعي موقع في مشقة شديدة وحرج زائدء 


.5١ص العيني: النظرية العامة للضرورة‎ )١ 
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وذلك بسبب حاجة الناس إلى تصرف من التصرفات» فعلا أو تركاء الأصل فيه المنع والحرمة» 
أو الأمر والوجوب» فيكون تطبيق الحكم في ظل ما طرأ من متغيرات» أو أحوال» زمانية أو 
عة ار م اف مرها ف اة و الكو ج ار اكرون فا دك حل كارن ن 
هذا الوضع الذي يكون تطبيق الأحكام الأصلية التي تقتضيها القواعد والنصوص» موقعا في 
المشقة والحرج الزائدين» وبين القواعد والنصوص الآمرة بالتخفيف والتيسير ودفع المشاق 
والحرج. 

فوجود هذا التلازم بين ما يحتاجه الناس» ويشق عليهم تركه أو الإنفكاك عنه» أو يشق 
عليهم ويحرجهم فعله والدوام عليه» وبين المنع من ذلك وحرمة الإقدام عليه» يترتب عليه أثر 
وحكم شرعيء وهو وجوب إعادة تكييف ذلك التصرف أو الفعل على الصورة التي يتأتى بها 
فصول التصلحة ودف شه وظية الحاحة فضي و الماح ظف لاله 
الق كوو اا ی ا 
للمضرة» انسجاما وإعهال للأدلة والقواعد و النصوص الموجبة للتيسيل والتخفيف في التكليف» 
مراعاة لوسع الإنسان إوطاقته) وختئ يكون مال 'تطبيق. الحكم ونتائجة موافقا لأصل تشريعه» 
ومحفقاً لمقصود الشارع'الحكيم ومناده. 

فالحاجة وإن كانت لا تبيح الحرام بإطلاق» ولا الذي تبيحه الضرورة» إلا أنها وفي الغالب 
ف قور لخر رج كن افا عدف اا وقد تت التسير هن العا ق ف عضن 
المحظورء وذلك بحسب نوع هذه الحاجة» وقوتهاء ونظرا لشدة الاحتياج وعمومه» وقد تكون 


الإباحة في ذلك مؤقتةء وقد تكون دائمة'ء وهذه أبرز أحكام وآثار الحاجة. 


)١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية ۲٠٠/٠١‏ وما بعدهاء الزرقا: المدخل الفقهي 1۹۹/١‏ الزحيلي: نظرية الضرورة 
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المبحث الثالث: 
أثر الحاجة في مخالفة القواعد والقياس والإجماع 

المطلب الأول: أثر الحاجة في مخالفة القواعد والقياس 

فقد تنشأً حالة الاحتياج نظرا لحاجة الناس إلى تصرف مقتضى القواعد والقياس منعه» 
فيكون الأثر المترتب على إعمال الحاجة فيه مخالفة الحكم الثابت بالقواعد والقياس لعذر الحاجة» 
كالإجارة والسلم والقرض والقراض والوصية والخيارات» وغير ذلك مما سبق ذكره وبيانه في 
ثنايا هذا البحث كشواهد وأمثلة على ما شرع ابتداء للحاجة» ومراعاة للمصلحة الحاجية» وتحقيقاً 
للمقصد الحاجي في التشريع. 

وهذا النوع مما شرع للحاجة؛ نظرآ لعموم وداوم مصلحته» فقد أثبت الشارع له حكما له 
صفة الإباحة الدائمة المستمرة» لأن مصلحته دائمة مطردة تابتة» ونظرا لمخالفتقه للقواعد 
و القياس» فإنه يقال عنوهأه سأ بح داعف رسالعحاجة سا وسرسخصح«فجسمواعاةوللحاجةء فما شرع لأسباب 
مصلحية مراعاة لحاجة الناس» لكونها مصالخ أبدية ثابتة مستقرة دائملة» فإن لها صفة الدوام 
والإستمرارء وحكمها الإباحة» ويستفيذ منها المتحتاج وغيرٌ المحتاج» والا تدخل تحت قاعدة 
الحاجة تقدر بقدرها ول اتزول يزو الها فلا تختضن بالمحتاج دون-غير ال( . 

فما أبيح على خلاف القواعد والقياس» فالحاجة إليه دائمةء فليست حاجة طارئة:؛ أو 
خاصة» حتى تنتهي بانتهاء سببهاء وتتقيد بما تعلقت به أو اختصت به» فهذه العقود وما شابهها 
نظرا لعمومها المطلق» كانت أباحتها مطلقة غير مقيدة بأحوال خاصة أو أشخاص أو أزمان» 
ويبقى من أثر الحاجة فيهاء وضع القيود والضوابط والشروطهء التي تضبطها وتقيدهاء حتى 
تستعمل وتمارس على الوجه المحقق للمصلحة فيهاء والملبي للحاجة منهاء بعيداً عن المفسدة 
والمضرة. 

ومخالفة القواعد والقياس مراعاة للحاجة» قد يتأتى من أكثر من طريقء فقد يخالف حكم 
القواعد والقياس للحاجة بالنص» أو بالإجماع» أو بالإجتهاد والاستنباط. 

أما مخالفتها بالنص» فأمثلته وشواهده كثيرةء منها بيع السلم وبيع العرايا والوصية 
والمزارعة والمساقاة والإجارة وغيرها. 

وأما مخالفة القواعد والقياس للحاجة بالإجماع» فإن الإجماع قد وقع في العديد من المسائل 


مراعاة للحاجةء كما في مسألة تضمين الصتاع» فإن هذا التضمين شرع مراعاة للحاجة على 


)١‏ المراجع السابقة. 
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خلاف ما تقضي به القواعد من أن يدهم يد أمانة» فلا يضمنون إلا بالتعدي('. 

وكذلك عقد الاستصناع» فإنه بيع معدوم» مقتضى القواعد والقياس عدم جوازه» ولكنه 
جوز بالإجماع لعذر الحاجة/". 

فقد وقع فيه الإجماع على خلاف القواعد والقياس مراعاة للمصلحة والحاجة» فالشريعة لا 
تمنع ما به قضاء حاجات الناس وتحقيق مصالحهم» فإن حاجة الناس أصل في شرع العقودا"ء 
فالكثير من العقود شرعت وتشرع لحاجة الناس إليهاء في تبادل المنافع أو الأعيان والأملاك» 
وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتفٍ شرعا). 

وقد يكون الحكم الثابت لعذر الحاجة» على خلاف القواعد والقياس» ثابتا بطريق الإجتهاد 
والاستنباط» اعتمادا على وجود معنى شرعي» أو مطلق الحاجة والمصلحة مع عدم وجود شاهد 
خاص باعتبار ذلك أو إلغائه» وهو ما عرف بالمصالح المرسلةء فإن الصحابة الكرام» ومن 
بعدهم من الأئمة الفقهايسالأعلام»سقمساسنرسملوا«فيم بضاءهالأحكام«فيج هالو قائع اعتماد على المعاني 
المصلحية والحاجات المتجددة ١ء‏ فجعلوا الديّةُ على أهل الديوآن لما اللّقات النصرة إليهم بدل 
العشيرة والعاقلةء وأوقلهوا طلاق الثلاث تلاثا جرا للمغتذين "في الطالاق/), وأفتوا بجواز أخذ 
الأجرة على القيام بالوظنائف 'الدينية» كالإمامة؛ والأذان» وتعليح-القرآن» والإفتاء والقضاء ...» 
وأفتوا بالحجر بأنواعه للحاجة» والحبس في التهمة للحاجة وغير هذا كثير. 

فهذه الأمور أبيحت للحاجة والمصلحة في مقابلة الدليل العام أو القواعد العامة» وذلك رفقا 
بالناس» ورفعا للحرج عنهم» وهو كما قال الإمام الغزالي: ' حاصله استعمال مصلحة في 
تخصيص عموم» وذلك لا ينكره أحد ". 
المطلب الثاني : أثر الحاجة في مخالفة الإجماع 

وأما عن أثر الحاجة في تغيير ومخالفة الحكم الثابت بالإجماع فهنا ينبغي أن يفرق بين 
الإجماع الثابت القطعي» والإجماع الظني غير القطعي» فقد سبق أن أشرنا أن من شروط اعتبار 
الحاجة عدم مخالفتها للإجماع؛ فالإجماع على حكم ثابت لا يتغير فهذا لا تأثير ولا اعتبار 


للحاجة في تغير حكمه» لأنه حكم قطعي غير قابل للتغير بتغير الحاجة» وقد يكون الإجماع على 
)١‏ الشاطبي: الاعتصام ٠٥۷/۲‏ شلبي: تعليل الأحكام ص55. 

؟) الكاساني: بدائع الصنائع 7/5» الندوي: القواعد الفقهية ص51 4. 
") السرخسي: المبسوط ,75/١5‏ البرونو: موسوعة القواعد ©/55. 
5) ابن تيمية: القواعد النورانية ؟/17”. 
( 
( 
( 


0 


الشاطبي: الاعتصام ٠٠٤/۲‏ ابن عاشور: مقاصد الشرعية 2718 .7١5‏ 
5) شلبي: تعليل الأحكام ص١5”.‏ 
۷) الغزالي: المستصفی ۲۹۹/۱. 
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حكم قابل للتغير نظراً لتغير مصلحته وتبدلهاء فهنا إن كان الحكم لا يزال محصلا للمصلحة ملبيا 
الحاحة #فالعنل: غلن. مقتطناهه و الساحة ,و المنلفة الخدت الخالقة كبن 'بحاحة مووهوسمة وملفناة 
وإن لم يكن الحكم محصلاً للمصلحة والحاجة؛ فالواجب العمل بمقتضى المصلحة والحاجة» فإن 
الاتفاق في عصر على حكم بناء على مصلحة متغيرة لا يدل على أبديته» فإذا تغيرت المصلحة 
وتبدلت الحاجة فيراعى هذا التغير والتبدل» ويكون له أثر في تغير الحكم» والأمثلة على هذا 
سبقت الإشارة إليها في مبحث شروط اعتبار الحاجة» وهذا ما ذهب إليه وأيده الدكتور محمد 
مصطفى شلبي( والدكتور نور الدين الخادمي". 


)١‏ تعليل الأحكام ص7”5”. 
"؟) الاجتهاد المقاصدي ١/7”‏ 5. 
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المبحث الثالث 
الحاجة والنصوص 

المطلب الأول: أثر الحاجة في النصوص 

وأما النوع الثاني» وهو الذي يكون فيه حكم الحاجة مؤقتا وينتهي بانتهائها ويزول 
بزوالهاء ويكون خاصا بالمحتاج» دون غيره» أو بحالة الاحتياج دون غيرهاء فهو مشروع في 
الغالب على سبيل الاستثناء نظرا للأعذار الحادثة الطارئة» أو الأحوال المتغيرة المتجددة. 

فقد يكون الحكم الثابت بالنص في مسألة من المسائل في ظل تلك الظروف المتغيرة أو 
الحادثة» موقعا في العسر والضيق أو المفسدة والضررء مما يجعل هذا التطبيق للحكم في هذه 
المسألة في ظل الظروف الحادثة منافيا للأساس من تشريعه.» فلا يكون ملبيا للحاجة:؛ ولا 
محصلاً للمصلحة» بسبب هذه النتائج والآثار والمآلات الشاقة المحرجة والضرورية» فتنشأ حالة 
احتياج» يكون فيها نعال كت :7ن تكاج" الكت تتا تی نص شرعي في 
المسألة» وبين ما تقضك به قواعد وتنصوص دفع المشقة والحرج ومهّم الفساد والضررء وهذا 
التعارض ليس منشأه هذه القواعد والنصوص أو تلك» وإنما منشأة هوا الوضع والحال الطارئ» 
والذي أضحى معه تطلِيق” الحكم الأصّلي. موقعا في “المشقة وَالْحَرح» أمما يستدعي إعطاء هذه 
الحالة من الاحتياج حكماً يكون محققا للمصلحة وملبيا للحاجة وموصلا إلى المقصود» من غير 
مناقضة أو إلغاء للحكم الثابت أصلاً بمقتضى نصوص الشرع وأدلته. 

فمن أسباب تغير حكم الحاجة؛ ما يعرف بأسباب التخفيف» فهذه الأسباب هي أحوال غير 
اعتيادية» خارجة عن المعتاد» وعن إرادة الإنسان أحياناء بحيث يترتب على المكلف فيها مشقة 
وحرج عند عدم إعطاء حكم استثنائي لها غير حكمها الأصليء وأسباب التخفيف التي قام 
الترخص والاستثناء عن مقتضى الحكم الأصلي من أجلها وهي: السفر» والمرض» والإكراهء 
والنسيان» والجهل؛ والعسر وعموم البلوى» والنقص/(". 

وأما الحكم والأثر المترتب على هذه الأسباب عند حدوثها مراعاة لعذر الحاجة» فهو على 
أنواع(): 

-١‏ قد يكون الأثر والحكم إسقاط المأمور به» كما في سقوط صلاة الجمعة والحج والعمرة 

والجهاد بالأعذارء مراعاة للحاجة» فالتيسير والتخفيف هنا لا يتحقق إلا برفع الطلب 


.7/ ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص75 “27 السيوطي: الأشباه والنظائر ص/الاء‎ )١ 
ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص۸۳ السيوطي: الأشباه والنظائر ص87» العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام‎ ) 
./۲ 
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في العبادة المطلوبة أصلاء ومثله إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء» من غير 
وجوب قضاءء نظرآ للمشقة والعسر في ذلك. 
-١‏ قد يكون الأثر والحكم» تنقيص العبادة» كالقصر في الصلاة في السفرء فإن التيسير 
والتخفيف يتحقق بذلك. 
۳- وقد يكون الأثر والحكم إبدال العبادة» كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم» أو القيام بالقعود 
أو الإضطجاع أو الإيماء في الصلاة عند العذرء وإبدال الصيام بالإطعام» وإيدال 
بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات» عند قيام العذر. 
-٤‏ وقد يكون الأثر والحكم بتقديم أو تأخير العبادة» كالجمع في الصلاة في السفر والمطر 
والحاجة» سواء أكان جمع تقديم أو تأخيرء وتأخير صيام رمضان إلى أيام أخر 
لأصحاب الأعذار. 
-٥‏ وقد يكون الأثر در صت 5501 كنات : الر ت أ ”الت خيص في فعل المحظورء 
كأكل النجامللة للتداوي!": 
فيظهر بهذا أن الشارع قد اعتبر الحاجة وجعل لها أثرا تشريعيلآء وحكما استتثنائيا» في 
التكاليف الشرعية» من إسقاط لبعضتهاء أو تنقيّصْ أو إبدال أو تَقَدَيم أوا| تأخيرء وهذا دليلك قاطع 
على وجوب أن يكون لحالة الاحتياج حكم وأثر شرعي عند تحققها وثبوتهاء هو غير الحكم 
الأصلي الذي تقتضيه القواعد أو النصوص العامة» فتعطى كل حالة الحكم الذي يناسبهاء بما 
يضمن تحقيق اليسر والتخفيف والرفق بالمكلفين وبالقدر والمدى الذي يندفع به الضيق والمشقة 
والحرج» ففي حالة وجود المشقة والحرج» يتم تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة. 


المطلب الثاني: أثر الحاجة في تخصيص النصوص 
أما عن أثر الحاجة في تخصيص النص الشرعيء فإنه لا اعتبار للحاجة المخالفة 


للنصوص الخاصة القطعية الدلالة والثبوت» فإنه لا اجتهاد في مورد النص» أما النص الظني» 
والذي قد يكون له أكثر من معنى وحكم» أو أكثر من وجه من وجوه الدلالةء فإن أثر الحلجة 
يكون باختيار المعنى أو الحكم الذي يكون ملبيا للحاجة ومحققا للمصلحة» لأنه يعد الأقرب إلى 
تحقيق مقصود ومراد الشارع الحكيم» فإن هذا لا يعد معارضة أو مناقضة للنص» وإنما يعد من 
قبيل العمل بأحد دلالات النص الظني» فهو عمل بالنص في أحد معانيه("» أما مخالفة النص 
الظني في كل مدلولاته ومعانيه» فلا يصح ولا يجوزء فهو وجه من التأويل المردود غير 


)١‏ المراجع السابقة. 
*؟) الخادمي: الاجتهاد المقاصدي ۳۸/۲. 





ما 


المقبول'ء وقد سبق بيان هذا وتفصيله في مبحث شروط الحاجةء في الشرط السابع وهو: أن لا 
تعارض الحاجة نصا شرعياء مع الشواهد والأمثلة على ذلك. 

فإذا كان العرف» وهو راجع إلى معنى الحاجة» يجوز تخصيص النص العام به» ويكون 
مرجحا لبعض الأقوال في مسألة مختلف فيهاء باعتبار أن جريان العرف على وفقه يعد قرينة 
مرجحة لأحد وجوه الدلالة في النص العام فمن باب أولى جواز تخصيص العام وتقييد المطلق 
بالحاجة» وأمثلة هذا وشواهده في أبواب الفقه المختلفة كثيرة". 

فالأئمة العلماء خصصوا عموم الأدلة بالحاجة» فكان هذا التخصيص أثرا طبيعيا لإعمال 
الحاجةء والمستند في ذلك أدلة رفع الحرج ووجوب التخفيف والتيسير» وهو أصل قطعي في 
الدين» فأدلة رفع الحرج بلغت مبلغ القطعء وقد أيد ذلك الإمام الشاطبي فيما ذكره من قول ابن 
العربي: " فالعموم إذا استمرء والقياس إذا اطردء فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم 
بأي دليل كان من ظاهردأو-معنب»ويستحسن«سالك- أن يخصو جالمصاحية ... '(1). 

وترك مقتضى اإعموم في الدليل العام وتخصيصة بالعزف أو اللصلحة ودفع الحرج: لا 
يعد تركا كليا للنص اللام» وإنمنا هو" ترك جرئيّ' بطريق. التخشخيص أ التقييد» وليس من قبيل 
إلغاء النص أو نسخه.ء أفليس الأحد امن المجتهدين- فضبلا عن 'غتّبهم ل سلطة أو حق النسخ 
والإلغاء في نصوص الشريعة أو أحكامهالا. 

وعليه فإن ما نسب إلى الإمام الطوفي من القول بتقديم المصلحة على النصء» يعد قولاً 
شاذاً مخالفاً لما ذهب إليه سلف وخلف علماء الأمة» ممن سبقه أو جاء من بعده من العلماء 
الأفاضل» فقد ذهب إلى اعتبار المصلحة دليلاً مستقلاً من أدلة الشرع» أقوى من النص أو 
الإجماع» فتقدم المصلحة عليهما عند التعارض» حيث يرى أن المصلحة هي غاية الشريعة 
ومقصودهاء لهذا فهي حاكمة» أي المصلحة على النصوص وتقدم عليها عند التعارض إذا تعذر 
الجمع» وهذا في أحكام المعاملات والعادات وليس في أحكام العبادات(". 

فدعوى مخالفة المصلحة للنص مخالفة كليةء تعد دعوى باطلة مردودةء لأن ذلك فتح لباب 


.٠۷۷ص الشوكاني: إرشاد الفحول‎ )١ 

(١‏ خلاف: مصادر التشريع ص55 »١‏ زيدان: الوجيز في أصول الفقه ص١٠۲‏ شلبي: اصول الفقه الإسلامي 
١‏ وتعليل الأحكام ص777, ٠٠١۲‏ الدريني المناهج الأصولية ص۸۲٥.‏ 

( الشاطبي: الموافقات ۹/۱ 

؛) المرجع السابق .٠۷٠/۲‏ 

)٥‏ كوكسال: تغيير الأحكام ص78. 

1) خلاف: مصادر التشريع ص۹۷ وما بعدهاء جلال الدين: المصالح المرسلة ص15 وما بعدهاء البوطي: 
ضوابط المصلحة ص5١‏ وما بعدهاء البغا: درء المفسدة ص۲۸۲ وما بعدها. 
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التشريع بالهوى» فإنه في واقع الأمر لا يوجد تعارض حقيقي صادق بين مصلحة ونص شرعي» 
وأي تعارض متصور بين النصوصء أو بين النتصوص والمصالح فمحكوم بقواعد التعارض 
والترجيح» والمسائل التي قد يتصور فها البعض أو يتوهم تقديم المصلحة على النص» فليس 
الأمر كذلك» وإنما يرجع ذلك إلى ما سبق بيانه من استثناء مسألة جزئية من أصل كلي أو 
القواعد والقياس» لرجوعها إلى أصل آخرء أو لرجوعها إلى تخصيص أو تفييد نص ظني يحتمل 
عدة أوجه من وجوه الدلالة» وهذا الاستثناء أو التخصيص مما لا ينكر» لأنه إعمال للنص 
والمصلحة معا وليس مناقضة ولا معارضة ولا إلغاء للنص بأي حال من الأحوال. 


-o- 


المبحث الرابع : 
الحاجة والحكم الشرعي 

الحكم الشرعي من الوجوب أو التحريم أو الندب أو الكراهة أو الإباحة» متعلق بأفعال 
المكلفين» وهذا الحكم يراعى فيه مقدور المكلف وطاقته ووسعه»ء فلا تكليف بالمعجوز عنه وغير 
المقدور عليه» فالتكليف قد يسقط أو يتغير في المعجوز عنه وغير المقدور عليه» وما فيه مشقة 
زائدة وحرج بين. 

فقد تستدعي حالة الاحتياج تغيراً في الحكم الشرعيء فقد يصير الممنوع جائزاء أو 
مكروها أو مندوباء وقد يصير الواجب مباحا أو مندوبا أو مكروهاء وهكذاء فإن كل مأمور يشق 
على العباد فعله يسقط الأمر بهء وكل نهي شق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه. 

فإنه من المقررات الفقهية أن لتغير الأوضاع والأحوال تأثير في تغير الأحكام» لتكون هذه 
الأحكام مخارج شرعية من الحرج الطارئ والمشقة غير المعتادة» فإ الأحكام القائمة على 
تحقيق مصالح الناس وإحاجاتهم تعد من التدابير والحلول الشرعية التي تتناسب وهذا التغير في 
الأحوال والظروف» فل يصبح الزمان غير الزمان»ء والأحوال غير اللإحوال. 

فأثر الحاجة يكوإن والحالة هذه حتيرورة أحكام شرعية_غير_ثتبرعية أصلاء كالأحكام 
المتعلقة بالنسيان والخطأ وما شابههاء فإنها أعذار تبيح بعض الأفعال» ويزول الأثم وترتقع 
المسؤولية الأخروية". 

المطلب الأول: الحاجة والواجب: 

قد يكون أثر الحاجة نقل الحكم في المسألة من الوجوب إلى الإباحة أو الندب» فقد يككون 
الحكم هو الوجوبء ونظرا لتحقق الحاجة بوجود حرج ومشقة زائدين» يكون التخفيف بأن يصبح 
الحكم على الإباحة أو الندب في هذه المسألة. 

فالحاجة يكون أثرها أنها رفعت حكم الوجوب (الإنحتام في الطلب) فما هو مطلوب على 
وجه الحتم والإلزام بمقتضى حكم الأصلء يصبح مخيرا فيه في حالة قيام سبب التخفيف؛ كما في 
الصوم في السفرء والجمع والقصر("؛ وكذلك صلاة الجمعة والجماعة - عند من يقول 
بوجوبها!) - يسقط وجوبها بالأعذار. 
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المطلب الثاني: الحاجة والحرام 

وقد يكون حكم الحاجة هو إباحة المحظورء فينتقل حكم المسألة من الحضر والمنع» إلى 
الإباحة وأحيانا إلى الندب؛ وهذا الحكم وهو ثبوت الإباحة عند الاحتياج إلى فعل المحظورء هو 
الحكم الغالب للحاجة» فإن أعظم الحالات التي يتغير فيها الحكم مراعاة للحاجة» يتغير من الحظر 
والمنع إلى الإباحة والجوازء فالعقود الاستحسانية وكل ما أبيح على خلاف القواعد والقياسء» 
فحكمه الإباحة والجوازء مثل عقد السلم والإجارة والقرض والقراض وكثير غيرها. 

وكذلك ما أبيح استثناءً» فإنه يصبح عند الحاجة مباحا بعد أن كان محظوراً ومحرما من 
غير حاجة» وقد يكون مندوبا. 

فالنظر إلى المرأة الأجنبية محرم ومحظورء ولكن عند الحاجة إلى التعليم أو الإشهاد أو 
الخطبة أو العلاج يصبح مباحا أو مندوباء فقد قال عليه الصلاة والسلم للمغيرة بن شعبة: (( أنظر 
إليها فإنه أحرى أن يوم بينكسام)(-فيذاك الامو حمله-العلساء عل الإستحباب والندب وقد أورد 
الإمام مسلم هذا الحديديٌ مسندلا بة على الندَب فقد عنون للبابٌ بقوله [اباب ندب من أراد نكاح 
امرأة إلى أن ينظر إلئ وجهها وكفيها قبل خطبتها  )‏ فهذا التدب في) النفر بقصد الزواج 
مقصود لتحصيل الأدملة #تالتواافق والإنسجام 'بين“الززوجين. 

والكذب والغيبة محرمة محظورة شرعاء وعند تحقق الحاجة تصبح مباحة:؛ والتتسول 
محرم محظور ومنهي عنه شرعاء وعند الاحتياج إليه يصبح مباحا وهكذا. 

والأمثلة الداخلة في الاستحسان وفتح الذرائع والعرف ترجع غالبا إلى إباحة المحظورء 
لكونها راجعة إلى تحقيق معنى الحاجة فهي قواعد مرتبطة بالحاجة مبنية على المقصد الحاجي. 

فحكم الحاجة يشبه حكم الضرورة» من حيث التخفيف ورفع الحرج والترخص في الفعل 
المحرم» ولكن هل تأخذ حكم الوجوب كما في الضرورة؟ 

يرى البعض من العلماء أن الحاجة لا تأخذ حكم الوجوب لأن الحالة التي يصل فيها 
المكلف إلى أن يتحول الحكم إلى الوجوب» هي أشد من أن تكون حالة حاجة» فإنها تختص بحالة 
الصكرور:# بد الحاحة أدتى ا 

إلا أن الذي يفهم من كلام الإمام العز بن عبد السلام» أن الحكم قد ينتقل إلى الإباحة أو 
الندب أو الوجوب» فقد قال: " إذا اقترن بالمفاسد المحرمة مصلحة ندب أو إباحة أو إيجاب» زال 


./۹ النووي شرح مسلم‎ )١ 
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تحريمها إلى الندب أو الإباحة أو الإيجاب» ولا تخرج عن كونها مفاسد " ("). 

وقد يقال أن هذا خاص بحالة الضرورة؛ ولا يشمل حالة الحاجة: إلا أن الأمثلة التي 
ذكرها تشهد إلى أنها تشمل حالة الحاجة كالغيبة وتجريح الرواة فإنها مفسدة محرمة» ولكن عند 
تحقق الحاجة والمصلحة منها في قبول الشهادة والرواية» تصبح واجبة أو مندوبة أو مباحة» 
وكشف العورة مفسدة محرمة:» ولكن إذا اقترنت بها مصلحة من علاج أو ختان شرعت بحسب 
قوة المصلحة/". 

ويؤكد هذا ما قاله الإمام ابن تيمية حيث قال: " فهذا أصل عظيمء في هذه المسائل 
ونوعهاء لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحضر إلا وينظر مع ذلك إلى الحلجة 
الموجبة للأذن» بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب7". 

ويوضح ذلك بما ذكره من أمثلة: فكل ما تحرم معه الصلاة» تجب معه عند الحاجة» إذا لم 
تمكن الصلاة إلا كذلككفالصسلاة-بالفيس وجوه السام و القدودةعلمجإستعماله محرمة باطلة» أو 
الصلاة عرياناء أو إلئ غير القبلة أو مع التجاسة أو بدوّن القراءة» وصلاة الفرض قاعداء أو 
بدون الركوع والسجودا وأمثال ذلك مَمًا يَحَرَم' مع 'القدزة. ولكنة يجب يلع العجزة“). 

ودخول الحمام الخام مناح للحاجة؛'فإذااخنيج إليه لظهارة"واتجيّة لأداء واجبء فإنه يكون 
واجبا حينئذ» والجنب إذا احتاج إلى دخول الحمامات العامة لطهارة واجبة فيجب عليه ذلك» فإن 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

المطلب الثالث: الحاجة والمكروه 

وقد تزول الكراهة بالحاجة» ولهذا فإنه في المأمورات يفرق بين المقدور عليه وبين 
المعجوز عنه» وفي المنهيات يفرق بين المحتاج إليه وغير المحتاج إليه. 

وقد قال الإمام ابن تيمية: " كل ما كره استعماله مع الجوازء فإنه بالحاجة إليه لطهارة 
واجبة أو شرب واجب لا يبقى مكروها "ء فالطلاق من غير حاجة مكروه؛ ومع الحاجة مباح 


أو مندوب. 
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المطلب الرابع: الحاجة والمندوب 
المتصور في المندوب أنه لا يستوجب التخفيف حتى يرتفع حكمه؛ إذ الندب لا مشقة فيه» لأنه 
جائز الترك(". إلا أنه إذا خيف وخشي الحرج في المندوبات فإنها قد ترتفع» فقد كان عليه 
الصلاة والسلام يدخل في الصلاة وهو يحب أن يطيل فيهاء فيسمع بكاء الصبي» فيتجوز في 
صلاته(", نظرا لما قد يلحق أمه من حرج ومشقة من وجدها عليه» فالإطالة في الصلاة أمر 
مندوب إليه شرعاء وقد كان عليه السلام يحب ذلك» فقد كانت قرة عينه في الصلاة» ومع ذلك 
نجده يتجوز ولا يطيل مراعاة لحاجة المصلين خلفه. 

وعلى هذا يحمل ما روي من إنكار الرسول صلى اله عليه وسلم على معاذ - وغيره- 
الإطالة في الصلاة7 المندوب إليها شرعاء مراعاة لحاجة الكبير والمريض وذا الحاجة فالتطويل 
المندوب في الصلاةء يوسيو مكووهاءإذاءأد- لدب مشفة-وحوج بالمصطين . 

المطلب الخامس: الحاجة والمباح 

وقد يكون للحاجلة أثر في المباخ» فالفعغل"المباح قذ يَصيَرٌ غير اح عند تحقق الحاجة إليه 
فعلاً أو تركاء فقد ينقلب "إلتى الكراهة؛-أو الندب»"أئ الوجوب» أق-“التحزمة. 

وتوضيح ذلك» أن المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك» قد تعتريه الأحكام الأربعة 
الأخرى عند الحاجة/ء فإذا كان استعماله يرفع حرجا كان مندوباء وإن كان موقعا في الحرج 

فقد توؤثر الحاجة في المباح» فينتقل إلى الكراهة أو الندب» كما في ذبح الخيل أو الأبلء إذا 
احتيج إليها لحرث أو الجهادل). 

ومن الأمثلة على تأثير الحاجة في المباح - وما أكثرها - حكم إدخار لحوم الأضاحيء 
فالأدلة دلت على إباحته وجوازه في الأحوال العادية ولكن عند الحاجة الطارئة يتغير الحكم» فقد 
حصل أن دفت وقدمت جماعة من أهل البادية إلى المدينةء واحتاجوا إلى الأكل من لحوم 
الأضاحي» فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة عن ادخار لحوم الأضاحي - فوق 
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ثلاث-١‏ فهذا النهي أقل ما يقال فيه أنه للكراهيةء وقد قام من أجل الحاجة . 

وكل ما منع من باب سد الذرائع» هو منع للمباح» مراعاة للحاجة غالباًء فكل ما دعت 
ومست الحاجة إلى تركه» فإنه يكره أو يحرم فعله» بحسب قوة الاحتياج إلى الترك. 

فمنع تلقي السلع ومنع بيع الحاضر للبادي وغيرهاء هي منع للمباح من أجل الحاجة؛ ومنع 
الزواج بالكتابيات» منع للمباح من أجل الحاجة» وهكذا. 

وقد تؤثر الحاجة في المباح فيصبح واجبا أو مندوباء كانتفاع الجار بملك جاره. إذا لم 
يلحقه بذلك ضرر وحرج. فقد قال عليه الصلاة والسلام: (( لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز 
خشبته في جداره ) (. 

فالحديث يوجب على الجار أن يمكن جاره من الإرتفاق بحائطه عند الحاجة"ء والحكم 
نفسه في المعاوضة على المنافع وبذلها إذا احتاج الناس إليها كمنافع البدن» من تعليم علم» وإفتاء 
الناس» و أداء الشهادة؛ وككدمة+ أمكفه-إنجاءإنسان-منمسجلكة»-فإندماجإحتاج الناس إليهء فالحق 
فيه للهء فيجب القيام بهاأداء لحق الل فيه . 

وقد قال العلماء: الو أن قَوْما اصَطرّوا >“اختاجوا.< إلى السكنىافي بيت إنسانء ولا 
يجدون سواه» أو رحئ) للطحق: أوا دلو لنزّع الماء» أو_قدر» أؤ”فأئن” إو غير ذلك» وجب على 
صاحبه بذله“» فكل ما لا يحل منعه كالماء والملح والنار» وجب بذلهء وهو المقصود بقوله 
تعالى: ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهونء الذين هم يراءون ويمنعون الماعون)7". 
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المبحث الخامس: 
أثر الحاجة في العقوبات ومراعاة الخلاف 

المطلب الأول: أثر الحاجة في العقوبات 

وقد يكون للحاجة أثر في العقوبات» في كونها شبهة يدرء بها الحدا'اء ويستدل على ذلك 
بما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - درء القطع عن غلمان حاطب بن أبي بلتعة 
لما سرقوا ناقة في عام المجاعة ونحروهاء قال ابن قدامة في المغني: " قال أحمد: لا قطع في 
المجاعة» يعني: أن المحتاج إذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه» لأنه كالمضطر (". 

ولا شك أن هذا محمول على الحاجة الماسة الشديدةء التي تقارب الضرورة»ء وهي شبيهة 
بحالة إذا ما عم الفساد وكثر الحرام» فقد قال العلماء: " أنه إذا أطبق الحرام الأرضء أو ناحية 
تبن الإنقال منهاء وانسدت طرق المكاست: الظببة» رة اللخ :الخاد ةغل سبد الررمق: 
فإن ذلك سائغ أن يزيد على فدر الضرورة؛ ويرتفي إلى فدر الحاجة في القوت والملبس 
وال ا 

وهنا أثر آخر للهاجةء» وهو وجوب الضمان لما يستهلك للحاجة) فإذا كان الإضطرار لا 
يبطل حق الغير7“)» فالإحتياج من باب أونيء ففي قصة غلمان حاطب إبْن أبي بلتعة - رضي الله 
عنه - فمع أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم يقم عليهم الحدء فقد 
أوجب الضمان على سيدهم حاطب لتجويعه إياهم مما دفعهم إلى السرقة“. 

وللحاجة أثر في العقوبة التعزيرية» فإن التعازير وضعت للحاجة؛ وفوضت إلى ولي 
الأمرء يقدرها على الوجه وبالمقدار الذي يتناسب والحاجة ويحقق المصلحة» فالضرب في التهم 
والحبس والتغريب» عقوبات شرعت للحاجة» وهي عقوبات تعزيرية» فلا تمارس إلا عند 


الحاجة وبقدرها. 


الحاجة ومراعاة الخلاف 
فا ماو ا 2 
بعد الوقوع» تصحيح ما وقع وإمضائه عملا بالمذهب أو القول المخالف» الذي يصحح ذلك 
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الفعل» فإذا كان البعض يرى أن مراعاة الخلاف من الورع» بناء على أن الأمر المختلف فيه من 
الشبهات» فيكون من الورع اتقاء الشبهات» وترك ما اختلف فيه والخروج من الخلاف» ولكن 
الورع قد يكون شاقاء إذ قد يترتب عليه وقوع المكلفين في حرج وعسر وهو منتفيٍ في 
ا 

فقد يكون الخلاف بسبب ميل البعض إلى التشدد مقابل ميل البعض الآخر إلى الترخص 
والتيسيرء فابن عمر غير ابن عباس - رضي الله عنهم - فقد كان ابن عمر حين يتوضأء يأبى 
إلا أن يدخل الماء إلى باطن عينه حتى عمي» وكان ابن عباس لا يرى هذا ضروريا"ء و 
هنا جاء القول (شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس) وقد قال المنصور للإمام مالك لما أراد أن 
يكتب الموطأ: " يا أبا عبد الله: ضع هذا العلم» ودوّن كتاباء وتجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص 
0 


من 


ابن عباس» وشواذ ابن مسعودء واقصد أواسط الأمور..." 

ولهذا كان وجوددالإخقلاتوقعده الأواعو الأقواك-فبالسسأنة»>هر من الرحمة للأمة» ومن 
منافذ التيسير والتسهيل) عليهاء وهدا.في المسائل التي لا يوجذ فيها نطل خاص قاطع في ثبوته 
ودلالته» فالأصل أن يوّخذ بالقوّل لقوّة دليله» فإنَ كان الحكم فيه اختلاف لتعدد أوجه الدلالةء 
وكان بعض أوجه الدلألة-أو الآراء :موافقآ للرفق“والتيسيرء فهو" الذي يُكون الأخذ به - وترجيحه 
- لكونه موافقا للحاجة وأصل رفع الحرجء وهذا بخلاف تتبع الرخص» والأقوال الفقهية من 
المذاهب» تحت شعار المصلحة والحاجة؛ فإن هذا لا ينبغي ولا يجوزء فقد اشتهر عند أهل العلم 
قولهم: " من تتبع رخص المذاهب تسق "٠ء‏ فإن الأخذ بالحكم لمجرد موافقته لميل الشخص 
وهواه» يعد من التلاعب في الدين» وخروجا عن منهج الشرع الحكيم. 

ويبقى أن نذكر من آثار الحاجةء أن حالات الاحتياج تلقي التزامات على الدولةء» في 
ضبط وتنظيم وحماية الأمور التي تدعو إليها الحاجة العامة لأبناء المجتمع؛ فهنالك العديد من 
الموضوعات والأمور التي لم يكن مطلوبا من الدولة التدخل فيهاء ووجوب ضبطها وتنظيمهاء 
ولكن بحكم ما طرأ عليها من تغيرات» أضحى هذا التدخل من التزاماتها الأساسية» التي يتحقق 
بها العدل والمعروف والإصلاح المأمور به شرعاء ويرتفع الظلم والمنكر والفساد المنهي عنه. 
سواء في علاقات الأفراد فيما بينهم» أو علاقتهم بالدولة ومن يمثلهاء مثل حقوق الملكية 


.178-١١717ص الريسوني: نظرية المقاصد‎ )١ 

؟) القرضاوي: الفتاوى ص77١.‏ 

۳) الذهبي: شمس الدین محمد بن أحمد ت: ۷٤۸‏ هھ سیر أعلام النبلاءء ۰۱۲۸/١‏ ط3ء 1517ه- 1187م 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

:) القرضاوي: الفتاوى ص78١.‏ 
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وممارسة المهن» وأنواع المعاملات المستجدة» وتنظيم المؤسسات والمرافق العامة» وكافة 
الاحتياطات والاحتياجات التي تهم المواطنين من تعليم وصحة وسكن وعملء والإجراءات 
والتدابير والتشريعات التي تقتضيها شؤون الحياة والمصالح والحاجات المتجددة("). 

فقد كان الخلفاء الراشدونء لا يتوانون عن التدخل في تنظيم وحماية ما طرأ على الناس» 
مما تمس إليه حاجتهم» فأفتوا وعملوا بتضمين الصناع» عندما دعت الحاجة إليه» وأمر عثمان - 
رضي الله عنه - بجمع ضوال الإبل» عندما دعت الحاجة لذلك لحفظها من الضياع لامتداد 
الأيدي لهاء ومنع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الصحابة من مغادرة المدينة لحاجته 
إليهم في المشورة والعلم والفتوى» وتدخل فيما يباع في السوق» وما يجلب إليه» وغير ذلك كثير 
مما مر ذكره في نايا هذا البحث. 

والنقطة الأخيرة التي لا بد من ذكرها هاهناء وهي أن المحظور أو الحرام الذي تبيحه 
الحاجة» هل هو نفس ماءتبيكك-الضووودة أحغيد-ذلك؟ 

بداية نؤكد على أن الضرورة.هي التي تبيبح المحظورء وأن قالهدة (الحاجة تنزل منزلة 
الضرورة) ليست على|إطلاقها فإن مغناها: أنَ“التسهيلات” التشزيعية الإستثنائية لا تقتصر على 
حالات الضرورة الملكجئة». بل حالجاث الجماعة مما دون الضرةوقة“تؤاجب التسهيلات الإستثنائية 
أيض(". فتنزيلها منزلة الضرورة من حيث التخفيف ورفع الحرج والترخصء وإثبات الحكم 
الشرعي لهاء مع اختلاف هذا الحكم عن حكم الضرورة. 

وهنا لا بد أن نبين ما ذكره العلماء» من أن تكاليف الشريعة من أمر أو نهي» كل منها 
على نوعين» فالأمر على نوعين: أحدهما: مقصود لنفسه»ء والثاني: وسيلة إلى المقصودء والنهي 
على نوعين: أيضا: أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه» والثاني: ما يكون وسيلة إلى 
المفسدة. 

وأيضا فإن الواجبات والمندوبات» والمكروهات والمحرمات» كل منها على ضربين: 
مقاصد ووسائل(. 

وعليه فقد يكون الحرام محرما تحريم مقاصدء وقد يكون محرما تحريم وسائل» فالمحرم 
تحريم مقاصد هو المحرم لخبث عينه وذاته» نظراً لعظم مفسدته؛ والمحرم تحريم وسائل» فليست 


حرمته لذاته وخبث عينه» بل لوصف وأمر آخر فيه» نظرا لما يقود إليه» أو يترتب عليه من 


.1١/١ الخمليثي: وجهة نظر‎ )١ 

.1۹۷/١ الزرقا: المدخل الفقهي‎ )١ 

۳) ابن القيم: إعلام الموقعین ٠١۹/۳‏ 

.۷٤/١ العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام‎ )٤ 
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الفساد» فمفسدته أقل وأدنى مما حرم تحريم مقاصدء فهو بالنسبة له كالأصل والمكملء فقد يكون 
المطلوب شرعاء مطلوبا باعتباره أصلاء أو باعتباره مكملاً للأصل. 

فقد عرفنا أن الضروري منه ما هو ضروري في أصله» ومنه ما هو مكمل للضروري» 
والحاجي منه ما هو حاجي في أصله» ومنه ما هو مكمل للحاجي» فهو كالتتمة والتكملة 
للأصل'ء ومعلوم أن المكمل أدنى منزلة ومرتبة وحرمة من الأصلء لأن مصلحته أو مفسدته 
أقل من مصلحة أو مفسدة الأصلء فمن ذلك مثلاً: الشروط في العبادة» مطلوبة طلب تكميل 
لأصل العبادة المفروضة:؛ فإذا كان أصل العبادة لا يسقط إلا عند الضرورة والعجزء فإن 
الشروط المكملة قد تسقط عند الحاجة» وكذلك في المعاملات» فإن ما شرع مكملاً لأصله يسقط 
احاح اع لرن اي فن الس زاتجا الو ة رها فاا من التقاضلة الور :كينا 
في بيع العرايا. 

فالزنا محرم بأصله-امفسدةسعظيسة» فو لا تنفك حنهمه ينا الخلوة: والنظر المحرمء 
والاختلاط وغيرهاء مجرمة باعتبارها وسائل قد تفضي إلى مفسدة الزناء فتحريمها من باب 
اة ر اة لتر ي الوزن 

وتحريم خطبة المتلم غلى خطبة أخيه» وبيعه “على بيع“ تخرالم نكاح المرأة على عمتها 
أو خالتهاء فإنها محرمة باعتبارها وسائل إلى التباغض والقطعية والتعادي. 

ويلاحظ أن ما حرم تحريم مقاصد لذاته وعينه؛ لا يباح ما يباح منه إلا لالضرورة؛ فلا 
يباح للحاجة» وما حرم تحريم وسائل من باب التتمة والتكملة» فإنه غالبا ما يباح ويرخص فيه 
للحاجة فالنظر إلى المرأة الأجنبية محرم تحريم وسائل» ويباح ويرخص فيه للحاجة من علاج 
وشهادة وتعليم وغيرها. 

والغيبة محرمة تحريم وسائل وتباح للحاجة» من تعريف أو تظلم أو استفتاء وغيرها. 

والذهب والحرير محرم تحريم وسائل» فيرخص فيه ويباح للحاجةء كالزينة للمرأة 
وللعلاج وفي الحرب للرجل. 

والرشوة محرمة تحريم وسائل» حتى لا تكون وسيلة إلى الظلم وأكل الحقوقء وتباح 
للحاجة/") لدفع ظلم وحفظ حق وتحصيلهء وهكذا. 


اترا بوشريه انكس :و الذهة: واكل'النينة ولوا زخ رها ا ب تن لار 


0 الآمدي: الإحكام °« ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 0/۳ 2 الزركشي: تشنيف المسامع Y/Y‏ 
الرازي: المحصول 51 
(١‏ الشاطبي: الموافقات ۲| . 
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محرمة لذاتها تحريم مقاصدء فلا تباح للحاجة بحال. 

والحنفية قسموا الحرام إلى: حرام لذاته أو لعينه» وحرام لغيره» فالحرام لذاته منشأ الحرمة 
فيه هي عين الشيء المحرم» كشرب الخمر والربا والزنا وأكل الميتة ونحوها(". 

والحرام لغيره» ليس لخبث جنسه أو ذاته» فالحرمة وإن أطلقت فيه على اسم المحل؛ 
فالمقصود بها الحالء كأكل مال الغيرء وكما إذا قلنا: هذا الخبز حرامء أي أكله حرام» بخلاف ما 
إذا قلنا هذه الميتة حرام» فإن معناه هناء أن الميتة هي منشأ الحرمة» فالحرام لغيره كحرمة البيع 
وقت النداء للجمعة» وحرمة بيع المسلم على بيع أخيه أو خطبته على خطبته» وغيرهاء مما 
يعتبر تحريمه من باب تحريم الوسائل» نظراً لما يترتب عليها من ضرر وحرج. لا من ذاتها 
ولكن بأثرهاء لأن الحرمة متعلقة بالفعل لا بالعين أو المحل؛ فحرمة أكل مال الغيرء ليس لذات 
المال» بل لكون مملوكا للغير أي احتراما للملك7"؛ فالمحرم لذاته هو المحرم تحريم مقاصدء لا 
تبيحه إلا الضرورة. فلا«تبيحه-الحاجة»-::المحردع-لغينه-محروع-تحرديع-وسيلة وتكملة فقد تبيحه 


الحاجة والضرورة مناباب أولى» والله تعالئ أعز وأعلم:؛ 


0 التفتازاني: شرح التلويح 1-۲ 1. 
(١‏ المرجع السابق. 





—Y £0 


الخاتمه 

بعد أن انتهيت في الفصول والمباحث السابقة من بيان معنى الحاجة وأثرها في التشريع»› 
فإنني أضع في هذه الخاتمة أهم الأمور التي وقفت عليها من خلال هذا البحث. 

أولاً: أن علم المقاصد الشرعية ذا أهمية كبيرة» في معرفة كليات الشريعة» وضبط 
جزئياتهاء وضبط الاجتهاد والإفتاء» وإقامة التوازن وإزالة التعارض بين الأحكام. 

ثانياً: والحاجة ترجع إلى مراعاة المعنى المناسب الذي يترتب على بناء الحكم عليه 
مصلحة أو دفع مفسدة» أو مجموع الأمرين معاً. 

ثالثا: أن الأخذ بالحاجة ليس باعتبارها دليلاآ شرعيا مستقلا كالكتاب والسنة والإجماع؛ 
وإنما لكونها معنى كلي مستخلص من جزئيات الأحكام المأخوذة من الأدلة الشرعية» وهذا 
المعنى هو تحقيق اليسر والرفق والتخفيف على المكلفين» ودفع ومنع الحرج والمشقة والضرر 
عنهم . 

رابعاً: والأخذ بالحاجة يرجع إلى مراعاة أمر مقصوّد يقع في ملتبة الحاجةء والذي شهدت 
له نصوص القرآن الكزيم» والسنة الشريفة وإجماع وعمل الصحابة الكرام» والتي تدل صراحة 
على نفي الحرج» وعلى وجوت النيشيّر والتخفيف ومراعاة وسح وقذرة المكلفين . 

خامساً: واعتبار الحاجة يرجع إلى أصول شرعية قطعية متفق عليهاء هي أصل رفع 
الحرج؛ وأصل ثبوت الرخصء وأصل النظر واعتبار مآلات الأفعال. 

سادساً: أن الأخذ بالحاجة هو ترسيخ وتحقيق وتكميل للمعنى العام الذي قامت عليه 
الشريعة الإسلامية الحنيفية السمحة من مراعاة حاجات الناس ورعاية مصالحهم» ودفع ومنع 
المضار والمفاسد والمشاق عنهمء وإقامة مبادئ العدل بين الناس. 

سابعاً: والحاجة باعتبارها أحد مراتب المقاصد الشرعية» فهي أقل وأدنى منزلة ومرتبة 
من الضرورة: فالحاجة غير الضرورة: في حقيقتها وحكمها وأثرها الشرعي. 

ثامناً: أن من العلماء من يستعمل الضرورة بمعناها العام الذي يشمل الحاجة تجوزاء وإن 
كانت في حقيقة الأمر تختلف وتفترق عنها. 

تاسعاً: والحاجة مع شهادة الأدلة والأصول التشريعية لهاء ومع ما لها من أهمية وأثر في 
التشريع؛ إلا أنه لا يجوز الأخذ بها إلا بضوابط وشروط شرعيةء منعا من أن يدخل الهوى 
والرأي المجرد في التشريع وتقرير الأحكام. 

عاشرآً: أن المقاصد الحاجيةء كالمقاصد الضروريةء قصد الشارع حفظها في أصلهاء 
وشرع لها ما يكملها ويتممهاء وإن المقاصد الحاجية تعد مكملة للمقاصد الضرورية» كما أن 


ا 


المقاصد التحسينية تعد مكملة للمقاصد الحاجية. 

حادي عشر: والحاجة قد تكون حاجة عامة» وقد تكون حاجة خاصة»ء فالحاجة عامة كانت 
أم خاصة معتبرة شرعاء وقد يرقى وينقلب ما هو من قبيل الحاجة إلى أن يصبح من قبيل 
الضرورة أو في حكمهاء فالحاجة قد تنزل منزلة الضرورة. 

ثاني عشر: والحاجة تتغير بتغير الأحوال والأزمان والأشخاص والأماكنء فالحاجات 
تطرأ وتنتهي وتتغير وتتبدل» ويتغير ويتبدل حكمها. 

ثالث عشر: أن الحاجة غالبا ما يقوم حكمها على أساس الاستثناءء فكل مسألة يتحقق فيها 
وجود مشقة وحرج وعسرء فتستثنى وتعطى حكما آخر. 

رابع عشر: أن الحاجة يجري إعمالهاء ويكون أثرهاء في أبواب الفقه المختلفة. من 
عبادات» ومعاملات» وعادات» وعقوبات. 

خامس عشر: أرودالأصوكوالفواعدالتشتويعية» من الاستحسسان » والذرائع» والععرف» 
وقواعد دفع المشقةء ونع الضرر وغيرها ترجغ إلى اعتبار وتحقيق المعنى الحاجي. 

سادس عشر: أل الحاجة تخالف بها الفرّاغذ العامة و القياس» و تخصص النصوص العامةء 
ولا يصح مخالفة النص الخاضن القطعي بها: 

سابع عشر: أن الحاجة قد تستدعي تغيراً في الحكم الشرعي» من وجوب أو ندب أو 
تحريم أو كراهية أو إباحة إلى حكم آخرء بحسب قوتها وتحققها. 

ثامن عشر: أن الحاجة قد تستدعي إباحة المحظور المحرم» ولكنه ليس المحظور أو 
المحرم الذي تبيحه الضرورة»ء وهنا يمكن التمييز بين ما حرم لذاته تحريم مقاصد» وماحرم 
لغيره تحريم وسائل» فما حرم لذاته تحريم مقاصد لا تبيحه الحاجةء وما حرم لغيره قد تبيحه 
الحاجة. 

تاسع عشر: وعليه فإن العمل بالحاجة (المقصد الحاجي) مما لا ينبغي تصور وجود 
الخلاف فيه»ء فهي أحد مراتب المقاصد التي هي غايات التشريع» وراجعة إلى الأصول والقواعد 
المقطوع بها والمتفق عليهاء فالشريعة قد قامت على رعاية مصالح المكلفين ودفع المفاسد 
والمشاق والمضار عنهم. 

وختاماًء فأسأل الله أن أكون قد وفقت فيما قمت به من هذا العمل» فإن أحسنت وأصبت 
فمن الله» وإن أخطأت فمن نفسي. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


لاع ا 
قائمة المراجع 


أبو العينين » بدران» أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينهاء مؤسسة شباب الجامعة. 

أبو داود » سليمان بن الأشعث السجستاني» ت (١۲۷ه)‏ سنن أبي داود» طاء تحقيق محمد 
عوامه» مؤسسة الريان» المكتبة المكية» ۱٤۱١٩۹‏ ه ۱۹۹۸م. 

أبو زهرة » محمدء أصول الفقه. دار الفكر. 

أبو زهرة » محمدء مالك حياته وعصره وفقهه. دار الفكر العربي. 

أبو ساق » محمد بن المدني» 114١م‏ » التعويض عن الضرر في الفقه الإسلاميء ط١ء‏ دار 

أبو عيد » العبد خليل» أثر مآلات الأفعال في تكييفها الشرعيء. مجلة دراسات» الجامعة الأردنيةء 
ا 

أبو فارس ». محمدء 17 ١م»‏ إتفاق"الزكاة فئ المصالح-الغامة. ط١.‏ ذار الفرقان» عمان. 

أبو يوسف » يعقوب بن إبراهيم» ت (١۸١هت)ء‏ كتاب.الخراج؛ دار المعرفة؛ بيروت 
8ه- 1151 ام 

أحمد » موافي» ٣٠۷‏ ۱ مء الصرر في الفقه الاسلامي؛ ط ٣ء‏ دار ابن عفان. 

ابن أمير » الحاج» ت (۸۷۹ه)» التقرير والتحبير شرح على تحرير الإمام الكمال بن الهمام 
ت (١٦۸ه)‏ في علم الأصول» وبهامشه شرح الإمام الأسنوي» المسمى نهاية السول 
في شرح منهاج الوصول للقاضي البيضاويء ط",. دار الكتب العلمية؛ بيروت 
6ه -19873ام. 

ابن القيم » شمس الدين محمد بن أبي بكرء ت (١5/اه)ء‏ الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعيةء ط١ء‏ مكتبة المؤيد ومكتبة دار البيان» ١٠155١ه-‏ 19858م. 

ابن القيم > شمس الدين محمد بن أبي بكرء ت (١١۷ه)‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان› 
مجلدان » دار المعرفة» بيروت. 

ابن القيم » شمس الدين محمد بن أبي بكرء ت (١5اه)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ٤‏ 
مجلدات دار الجيل» بيروت. 

ابن النجار» محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي» ت (١۹۷٠ه)»‏ شرح الكوكب المنير 
المسمى بمختصر التحريرء ط١»ء‏ تحقيق د.محمد الزحيلي ونزيه حمادء /51/1١م.‏ 

ابن تيمية » تقي الدين أحمد» ت (۷۲۸ه)» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. 
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ط". تحقيق بشير محمد عيونء مكتبة دار البيان» دمشق» ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۳م. 

ابن تيمية » شيخ الإسلام تقي الدين أحمدء ت (18لاه). مجموعة فتاوى ابن تيميه»ء طا 
۰مجلد» مطابع الریاض»› ۳۸۲٠ه.‏ 

ابن تيمية » نقي الدين أحمد شيخ الإسلام» ت (۷۲۸ه) القواعد النورانية الفقهيةء طاء مكتبة 
الرشید» الریاض› ۲٩٤٠١ه-‏ ١١٠١م.‏ 

ابن تيميةء تقي الدين أحمد» ت (۷۲۸ه)»ء مجموعة الرسائل والمسائل» ط١اء‏ مجلدان › دار 
الكتب العلمية» بیروت» ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳م. 

ابن جزى » محمد أحمد الغرناطي» ت (١٤۷ه)»‏ تقريب الوصول إلى علم الأصولء طاء 
تحقيق محمد علي فركوسء دار الأقصىء ۱٤٤٠١‏ ه- ۱۹۹۰م. 

ابن جماعة › بدر الدين» ت (۷۳۳ه)» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛ طا» تحقيق 
د .محمد فؤاد ANd esila‏ 

ابن حجر » أحمد بن علي العسقلاتي» ت (۸5۷ه)ء فتح الباري شراح صحيح البخاريء ١4‏ 
مجلد» دار المعرفة» بيروت. 

ابن حميد » صالح بن أعتد الله ٠٤١۳‏ هت رفع الحرج في الشرتيعة إلإسلاميةء» طا والكتاب 
رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

ابن خلدون » عبد الرحمن» مقدمة ابن خلدون» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ابن رجب » عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد» جامع العلوم والحكم» دار المعرفة» بيروت. 

ابن رشد » محمد بن أحمدء ت (١٠٠٥ه))»‏ المقدمات الممهدات» مطبعة السعادة» مصر. 

ابن رشد » محمد بن أحمد الحفيد» ت (515ه). بداية المجتهد ونهاية المقتصدء دار الفكر. 

ابن عاشور » محمد الطاهرء /191١م:‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» ط١ء‏ تحقيق ودراسة محمد 
الطاهر المساويء البصائر للإنتاج العلمي. 

ابن عبد البر » يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبيء الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

ابن عبد السلام » عز الدين بن عبد العزيز سلطان العلماء» ت (0٠575ه).‏ مختصر الفوائد في 
أحكام المقاصد المعروف بالقواعد الصغرىء طاء دار الفرقانء الرياض 517١1ه‏ - 
۷ م. 

ابن عبد السلام » عز الدين شيخ الإسلام» ت (570ه). القواعد الكبرى الموسوم بقواعد 
الأحكام في مصالح الأنام» طا › مجلدان» دار القلم» دمشق» 57١‏ ١1ه-‏ ١٠٠1م.‏ 
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ابن عمر » عمر بن صالحء. 7١٠٠م ٠»‏ مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلامء طاء 
رسالة دكتوراه» جامعة أم درمان» طباعة دار النفائس» عمان . 

ابن فارس ٠‏ أحمد بن فارس بن زكرياء ت (7535ه)ء معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام 
هارون» دار الفکر ۱۳۲۹۹ ه- ۱۹۷۹م. 

ابن قاضي » محمد بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونه» جامع الفصولين»› ط اء مجلدان» 
المطبعة الأميرية. 

ابن قاوان ٠‏ الحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني» ت (۸۸۹ه) التحقيقات في شرح الورقات»› 
طاء تحقيق د. الشريف سعد بن عبد الله دار النفائس» عمان» ۱٤۱٩۹‏ ه- ٩۱۹۹م.‏ 

ابن قدامة » أحمد بن عبد الرحمن المقدسي»ء ۹۷۸١م»‏ مختصر منهاج القاصدين» مكتبة دار 
البيان» دمشق. 

ابن قدامة » عبد الله بن-أحمدين-سحمه المقدسسجت (30-0هس)ءالمغني: ۸ مجلدات» طباعة 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتائ التلعودية؛ الرّيأضء. 41١‏ ١ه-‏ ١118١م.‏ 

ابن قدامة » عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيٌ: ت (770ه ). روظة الناظر وجنة المناظرء 
ط۲» مجلدان؛ كتبة المعاراف› الریاض> ٤٠٤‏ ھت۸۰٩‏ إم. 

ابن كثير » أبو الفداء الدمشقي» ت (٤۷۷ه))»‏ البداية والنهاية» ط ١ء‏ ۸ مجلدات» تحقيق جماعة 
من العلماء » دار الكتب العلميةء بیروت»› .٠۹۸١ -۱٤۰٥١‏ 

ابن كثير » أبو الفداء عماد الدين إسماعيل» ت (٤۷۷ه)»‏ تفسير القرآن العظيم» ط؛. 
٤مجلدات»‏ دار القلم» بيروت. 

ابن ماجة » محمد بن يزيد القزويني» ت (۲۷۳ه) سنن ابن ماجة» ط ۱ء ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۸م. 

ابن منظور » جمال الدين بن محمد بن مكرمء ت (١١/اه).؛‏ لسان العرب » ٠١‏ مجلد › دار 
صادرء بيروت. 

ابن نجيم » زين الدين بن إبراهيم» 175١م»‏ فتح الغفار بشرح المنار» ط١ء‏ ” مجلدات» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي. 

ابن نجيم » زين العابدين بن إبراهيم» ١۹۸١م‏ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

الألباني » محمد ناصر الدين» 1/85١م»‏ صحيح سنن ابن ماجة:؛ طا »ء المكتب الإسلاميء 
بيروت. 


الألباني » محمد ناصر الدين» 918١م‏ صحيح سنن الترمذي» طا › نشر مكتب التربية العربي 
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لدول الخليج. 

الألباني » محمد ناصر الدين» ١۹١۹١م»‏ ضعيف سنن أبي داودء طا › المكتب الإسلاميء 
بترو 

الآمدي » سيف الدين علي بن علي» ت (١77ه).‏ الإحكام في أصول الأحكام؛ بلا طبعة. 
٤مجلدات.‏ 

الأنصاري » عبد العلي محمد بن نظام الدين» 1/7 ١مء‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتء 
طا » دار الكتب العلمية» بيروت. 

الباحسين » يعقوب عبد الوهاب» ۱۹۷۲م» رفع الحرج في الشريعة الإسلاميةء رسالة دكتوراه 
جامعة الأزهرء القاهرة؛ مطبعة جامعة البصرة ۱۹۸۰م. 

البرزنجي ٠‏ عبد اللطيف عبد الله 1187١مء‏ التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعيةء طا 
مطبعة أو فسبيت» 

البرونو » محمد صدقي) بن أحمدء موسوعة القواعد الفقهية» مكتبة القوبة دار ابن حزم. 

البغا » محمد مصطفى1551١2:‏ المفسدة ودرؤها في الشريغة الإسلامية» رسالة دكتوراه 
الجامعة الأرذنتة» عمبان. 

البغا » مصطفى ديب» 535١م»‏ أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» ط١‏ مجلدان» دار 
القلم ودار العلوم» دمشق. 

البغدادي » عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي» ١١٠٠٠م»‏ تيسير الوصول إلى قواعد 
الأصول ط١.ء‏ شرح عبد الله الفوزان» دار الفضيلة. 

البهوتي » منصور بن يونس بن إدريس» 137١م»‏ كشاف القناع عن متن الإقناع, طا 
دمجلدات » عالم الكتب . 

البوطي › محمد سعيد رمضان» ١٠٠۲م»‏ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةء ط٦‏ 
مؤسسة الرسالة والدار المتحدة. 

التركي » عبد الله بن عبد المحسن» ١۹۹١م»‏ أصول مذهب الإمام أحمد» ط٣‏ » مؤسسة الرسالة. 

الترمذي » محمد بن عيسىء ت (۲۷۹ه)» الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي» تحقيق أحمد 
محمد شاكرء دار الفكر» 

التفتازاني » سعد الدين مسعود بن عمرء ت (۷۹۲ه)»ء شرح التلويح على التوضيح لمتن 
التنقيح في أصول الفقهء دار الكتب العلمية» بيروت. 

التلمساني » محمد بن أحمد» ت (١۷۷ه)»‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول»› 
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تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف,. دار الكتب العلمية» بيروت 5٠057‏ ١1اه-‏ 1879١ام.‏ 

الجرجاني » الشريف علي بن محمد التعريفات. ط" » دار الكتب العلمية» بيروت. 

الجوهري ٠‏ إسماعيل بن حماد» ت (۹۳۳ه)» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» طا › 
تحقيق أميل بديع ومحمد نبيل» دار الكتب العلمية» بیروت»› ١57١ه-‏ 1115م. 

الجويني » عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين» ت (0ئ:ه)ء غياث الأمم في التياث الظلم» 
تحقيق د.مصطفى حلمي وفوّاد عبد المنعم» دار الدعوة» الإسكندرية» 6 ام. 

الجويني > عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» ت (0ئ:ه)ء البرهان في أصول الفقه. طا › 
دار الكتب العلميةء بیروت»› ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م. 

الجيدي »> عمر عبد الكريم» العرف والعمل به في المذهب المالكي» مطبعة فضالةء المحمدية 
المغرب. 

الجيلاني » المدني» ١‏ يام القواعد-الأصولية- عند الإمسامالحشاطبي . من خلال كتابه 
المرافقات» ط۱ » دار أبن القيم» رسالة ماجسنیر › جامعة الفرويين ودار الحديث 
E E‏ 

الخادمي > نور الدين بن مختار › ام الاجتهحاد المقاصضتدي» طا » جزئين» حجيته. 
ضوابطه»ء مجالاته» إصدار وزارة الأوقاف» قطرء كتاب الأمة عدد 56. 

الخادمي ٠»‏ نور الدين بن مختار: ١١٠٠مء‏ علم المقاصد الشرعية؛ ط١‏ › مكتبة العبيكان» 
الرياض . 

الخمليثي ؛ أحمد» وجهة نظر› دار المعرفة الرباط. 

الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام» ت (ه5٠'ه)ء‏ سنن الدارمي»› دار الكتب العلميةء 
بیروك. 

الدريني » فتحي» ۱۹۸۷م» الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب, المطبعة الجديدة» دمشق». 


الدريني › فتحي» 125١م‏ المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأيء. ط ١ء‏ الشركة المتحدة 


للتوزيع. 

الدريني » فتحيء النظريات الفقهية» ط”» جامعة دمشق. 

الدريني » فتحي» ۹۸۲١م»‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم. طاء مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

الدريني › فتحي» ۹۹۸١م»‏ نظرية التعسف في استعمال الحق» ط١‏ مؤسسة الرسالة. 


الدسوقي » محمد بن أحمد بن عرفه» ت (١٠۲٠١ه)»‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ط١‏ 
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“مجلدات» دار الكتب العلمية» بیروت» ۷١٤١ه-‏ ۱۹۹1م. 

الدوسري » مسلم بن محمد بن ماجدء ١٠٠٠م»‏ عموم البلوى» طا مكتبة الرشدء الرياض. 

الذروي ٠»‏ أحمد إبراهيم عباس»۹۸۲١م»‏ إثبات العلة الشرعية بالأدلة العقليةء طا دار 
الشروق» جدة. 

الذهبي > شمس الدين محمد بن أحمد» ت (۸٤۷ه)»‏ سير أعلام النبلاءء ط؟. 1517ه- 
مم مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الرازي ٠»‏ فخر الدين محمد بن عمرء ت (05٠5ه)‏ التفسير الكبيرء ط”. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت؛: 511 1ه- ۱۹۹۷م. 

الرازي » محمد بن عمر بن الحسين» ت (05٠5ه)‏ المحصول في علم الأصول» ط١ء‏ مجلدين» 
دار الكتب العلمية» بیروت»› ١57١--1133١م.‏ 

الرحموني ٠‏ محمد الشويفكب> كام الوخص-الفقهية-من-القوان-والسنة النبوية» ط؟»؛ رسالة 
جامعية الكلية الزيتونية» تونس. 

الريسوني » أحمدء 9155١م»‏ نظرية المقاضد' عند الإمام. النشاطبي. إل؛ة» منشورات المعهد 
العالمي للفكز *الإسلامي. 

الزاهدي › حافظ ثناء الله» ۱۹۸۹م» تيسير الأصول» ط", دار ابن حزمء» بيروت. 

الزحيلي » محمد» ۱۹۹۹ء» القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي» طا. 

الزحيلي » وهبةء ۹۸۹١م»‏ الفقه الإسلامي وأدلته» ط"» دار الفكر. 

الزحيلي » وهبة» 185 ١م»‏ نظرية الضرورة الشرعية؛ ط؛» مؤسسة الرسالة. 

الزرقا » أحمد محمدء ۱۹۹۸م» شرح القواعد الفقهيةء طه» دار القلم» دمشق. 

الزرقا ء مصطفى أحمدء ۹۸۸١م»‏ الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلاميةء طاء 
دار القلم» دمشق. 

الزرقا > مصطفى أحمدء 177 ١مء‏ المدخل الفقهي العام» ط۹ء "مجلدات» الفقه الإسلامي في 
ثوبه الجديدء دار الفكر. 

الزركشي » بدر الدين محمد بن بهاء الدين» ت (15/اه) البحر المحيط في أصول الفقه. 
طباعة وزارة الأوقاف الكويتية» 5505 1ه- 118/8١م.‏ 

الزركشي ٠‏ بدر الدين محمد بن بهادر» ت (٤۷۹ه)»ء‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع؛ طاء 
دار الكتب العلميةء بيروت» ١١٤١اه-‏ ١٠٠م.‏ 


الزمخشري ؛ محمود بن عمرء ت (578ه) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
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وجوه التأويل» طا >٤‏ مجلدات» دار الفکر» ۱۳۹۷ه ۱۹۷۷م. 

الزيني » محمود محمد عبد العزيزء 137١م»‏ الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون 
الوضعيء مؤسسة التقافة الجامعيةء الإسكندرية. 

السبكي » علي بن عبد الكافيء ت (55اه) وولده تاج الدين ت (١ل/الاه)‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول › ط١.ء‏ للقاضي البيضاوي ت 
(485؟ه) دار الكتب العلمية» بيروت؛ ۱٤۰٤‏ ه- ٤۱۹۸م.‏ 

السرخسي ٠‏ محمد بن أحمد بن أبي سهل»ء ت (١۹٤ه)‏ أصول السرخسي» تحقيق رفيق العجم» 
دار المعرفة» بيروت. 

السرخسي » محمد بن أحمد بن أبي سهل»ء ت (0٠5451ه)‏ المبسوطء دار المعرفة» بيروت. 

السمرقندي » علاء الدين محمد بن أحمدء ت (575ه) ميزان الأصول في نتائج العقول وزارة 
الأوقاف الإسيلامية»#قطوك-طء» تحفيق» الدكنوو سحمه كص عبد البر 518١اه‏ 


۹۹۷ ام. 
السنهوري » عبد الرزاق» مصادز الخق ی الفقه الإسلامي: طاء مهلدان» دار إحياء التراث 
العربي» بیرولت: 


السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن» ت (١١۹ه)»‏ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه 
الشافعية» طا دار الكتب العلميةء بیروت»› ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م. 

الشاطبي ٠‏ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي»ء ت(410اه) الاعتصام؛ ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بیروت» ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸م. 

الشاطبي ٠‏ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي»ء ت(١۷۹ه)»‏ الموافقات في أصول 
الأحكام» مجلدان» دار الفكر. 

الشربيني» محمد الخطيب» ۹۷۸١م»‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ؛مجلدات» 
دار الفكر. 

الشنقيطي ٠‏ عبد الله بن إبراهيم العلوي» نشر البنود على مراقي السعود. 

الشوكاني » محمد بن علي بن محمد ت (١٠٠٠١ه)»‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول» دار الفكر بيروت. 

الشوكاني » محمد بن علي بن محمد ت (١١٠٠٠١ه))»‏ نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبارء» ٤‏ مجلدات» دار الفكر. 

الصابوني » محمد علي» ٠۱۹۸م»‏ روائع البيان تفسير آيات الأحكام» ط٣‏ » مجلدان» مكتبة 
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الغزالي ومتاهل العرفان. 

الصديقي »> محمد بن علان» ت (۷. اھ)» دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» المكتبة 
العلمية» بيروت» ۲ ها 1۹۸۲م. 

الصنعاني »> محمد بن إسماعيل ت (۱۱۸۲هھ)» سبل السلام شرح بلوغ المرام لابن حجر 
العسقلاني» طءًء ؛مجلدات» دار إحياء التراث العربي» 1ام. 

الطبري » محمد بن جريرء ت (١١7ه)ء‏ تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل 
القرآن» ط"؛ 6 ١مجلدء‏ دار الكتب العلمية» بیروت»› ١57١ه-‏ 15١م.‏ 

العالم » يوسف حامدء5 3153١م»‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةء ط١٠‏ الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي الرياضء منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

العبري » سعيد بن عبد الله ۷ م بيع الوفا وأحكامه في الفقه الإسلامي» رسالة ماجستير› 
الجامعة الار جضت عمان: 

العجم ٠‏ رفيق» ام موسوعة مصطلحات أضول الفقه عند المسطمين» ط اء مكتبة لبنان»› 
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بيروت. 

العطار » حسنء حاشية :العطان على جمع الجوامع على شرّح“ اتجتايل المحلي على جمع 
الجوامع للإمام السبكيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

الغزالي » أبو حامد محمد بن محمد حجة الإسلام» ت (05٠5ه)‏ المستصفى في علم الأصولء 
دار الكتب العلميةء طا مجلدان» بیروتٽت»› AT =a.‏ ام. 

الغزالي » حجة الإسلام محمد بن محمد أبو حامدء ت (05٠5ه).‏ شفاء الغليل في بيان الشبه 
والمخيل ومسائل التعليل› طا دار الكتب العلميةء بیروت»› ٠٠5١ه-‏ 4115 ام. 

الغزالي » محمد بن محمد أبو حامد حجة الإسلام» ت (ه.وده) إحياء علوم الدين» “مجلدات» 
دار الندوة الجديدة بيروت. 

الفرا » جمال نادرء 137١م,‏ أثر الاضطرار في إباحة المحرمات الشرعية. طاء رسالة 
ماجستير › الجامعة الأردنيةء عمان» دار الجيل» بيروت. 

القحطاني » مسفر بن علي» ”١٠٠م»‏ منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة. ط١ء‏ دار 
الأندلس الخضراءء جدة. 

القرافي » شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريسء» ت (575ه) نفائس الأصول في شرح 
المحصول» ط". مكتبة نزار الباز» مكة. ه-567ام. 


القرافي > شهاب الدين أحمد بن إدريس» ت(5775ه) شرح تنقيح الفصول في اختصار 
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المحصول» طا دار الفكرء بیروت»› ١٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م. 

القرافي » شهاب الدين أحمد بن إدريسء ت (785ه).؛ الفروق وأنوار البروق في أنواء 
الفروق؛: ط١ء‏ ؛مجلداتء دار الكتب العلمية» بیروت»› ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۸م. 

القرضاوي » يوسفء. 115١مء‏ فتاوى معاصرة. ط۳٠‏ دار الوفاءء المنصورة. 

القرضاوي › يوسف» ١۱۹۸١م»‏ فقه الزكاة» ط٦‏ مجلدان» مؤسسة الرسالة. 

القرطبي ٠‏ محمد بن أحمد الأنصاري» ت (١۷٦ه)»‏ الجامع لأحكام القرآن» بلا طبعةء 
٠مجلد.‏ 

الكاساني » علاء الدين بن مسعودء ت(5/17ه).؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء. ط؟, 
٤“مجلدات»‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

الكمالي » عبد » ١٠٠٠م»‏ مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات» طا دار ابن حزم. 

الكيلاني ٠‏ عبد الرحمرودابواهيدديح-تتكام- قو اعد المقاصد عند الإمام الشاطبي. رسالة 
دكتوراه غيرامنشورة: الجامعة الأرّدنية» عمانت” الأردن. 

الماوردي » علي بن ملخمد بن خبيب“ ت ( 5١‏ ه) الأحكام السلطانلة والولايات الدينية» ط ”.2 
مطبعة مصطفي, البابني الڪلبي »۴۹۲۲ امت ٣١‏ ۹۷م: 

المرغيناني » علي بن أبي بكر بن عبد الجليل» ت (5537ه). الهداية في شرح بداية المبتدئ» 
الطبعة الأخيرة» مجلدان» المكتبة الإسلامية. 

المعيني » محمد سعودء ٠11١م‏ النظرية العامة للضرورة في الفقه الإسلامي» مطبعة العانيء 


بغداد. 
الموصلي › عبد الله بن محمود بن مودود» الاختيار لتعليل المختار» ط"؟؛: مجلدان» دار المعرفة 
بيروت. 


الندوي » علي أحمدء ١٠٠٠مء‏ القواعد الفقهية» طه. دار القلم» دمشق. 

النسائي » أحمد بن شعيب النسائي؛ سنن النسائي ومعه شرح الإمام جلال الدين السيوطيء ط", 
دار المعرفة؛» بيروت؛ 5١5١ه-‏ 195م. 

النعيمي › فاضل شاكرء نظرية الظروف الطارئة بين الشريعة والقانون» مطبعة دار الجاحظء 
بغداد. 

النووي » محي الدين يحيى بن شرف» ت (١۷٦ه)»‏ النووي شرح مسلم» ط اء ۹مجلدات» دار 
إحياء التراث العربي» بیروت»› ۱۳٤١۷‏ هھ- ۱۹۲۹م. 


النووي »؛ محي الدين شرف ت (كلاكه)ء المجموع شرح المهذب» ١‏ مجلد» دار الفكر. 
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نیس 2 إبراهيم وآخرون»› المعجم الوسيط. ط۲ مجلدان» دار إحياء التراث العربي. 

النيسابوري 2 أبو عبد الله الحافظ, المستدرك على الصحيحين ومعه التخليص للحافظ الذهبي» 
دار المعرفة» بيروت. 

الهاشمي » عبد المنعم عبد الراضيء فقهاء المدينة السبعة. ط١‏ » دار ابن كثير. 

بابكر » خليفة» 117 ام الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية, طاء مكتبة الزهراء.» 
القاهرة. 

بدوى »> أحمد زكي» معجم ومصطلحات العلوم الاجتماعية, مكتبة لبنان» بيروت. 

بدوي » يوسف أحمد 1919١مء‏ مقاصد الشريعة عند ابن تيميةء رسالة كتوراة» الجامعة 
الأردنية» عمان» ط١اء 57١‏ 1ه- ١٠٠مء‏ دار النفائس. 

جغيم » نعمان» “a ٠٠‏ طرق الكشف عن مقاصد الشارع, طا دار النفائس» عمان. 

جلال الدين » جلال الدوؤ عبد الوحموجدك ۸اد =المصالتح«الموسلةء وي مكانتها في التشريع» ط اء 

حسب الله » علي» 6ام أضول التشريع الإشتلامي»› ط٣‏ دار المعازف» مصر. 

حنبل ١‏ أحمدء ت (١٤#ت)‏ ”المسند-ط ٩‏ دار 'الفكرء بيروتت-503 أله- ١155م.‏ 

خضري 2 السيد الطيب» 170 امء بحوث في الاجتهاد فيما لانص فيه. ط١‏ دار الطباعة 

خلاف ؛ عبد الوهاب» e۲‏ علم أصول الفقه» ط١ء‏ دار القلم. 

خلاف ؛ عبد الوهاب» ۲ م» مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فیه» طه» دار القلم. 

خليفة » بابكر الحسن» فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي وأصوله. مجلة الشريعة 
والقانون» الإمارات العربيةء العدد الأول. 

رضا ء محمد رشيد» ٤‏ امء تفسير المنار» الهيئة المصرية العامة» القاهرة. 

زيدان » عبد الكريم» ۷م الوجيز في أصول الفقه» ط ۲ء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

زيدان » عبد الكريم» ۸ ام حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية, ط١»؛‏ مؤسسة الرسالة. 

زيدان » عبد الكريم» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية, بلا طبعه. 

شعبان » زكي الدين» أصول الفقه الإسلامي» دار نافع للطباعة والنشر. 

شلبي »> محمد مصطفى» ca 3A1‏ أصول الفقه الإسلامي. طاء الدار الجامعية بيروت. 

شلبي » محمد مصطفىء تعليل الأحكامء دار النهضة العربية بيروت. 

شلتوت »؛ محمودء 115 ام» الفتاو ى» دار الشروق» ط",؛ القاهرة.. 
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عطية » جمال الدين» ,١‏ نحو تفعيل مقاصد الشريعة» ط١ء‏ دار الفكر» دمشق. 

عقله » محمد» ca AT‏ نظام الأسرة في الإسلام» طق مجلدان» مكتبة الرسالة» عمان. 

علوان › إسماعیل بن حسن بن محمد» ca‏ القواعد الفقهية الخمس الكبرى»ء طاء رسالة 
دکتوراه» دار ابن الجوزي. 

عودة »عبد القادر. ١‏ ام التشريع الجنائي الإسلامي. مجلدان» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

عوده » أحمد إسماعيل»ء ٤‏ ۹١۹٠ء‏ تخصيص القطعي بالظني عند الأصوليين» رسالة ماجستيرء 
الا ار هة 

قطب » سيدء 1/١‏ ام في ظلال القرآن» ط۷» ۸مجلدات» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

كوكسال » إسماعيل» ١٠٠٠م,‏ تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية» ط١ء‏ مؤسسة الرسالةء 
بيروت. 

مالك » مالك بن آنس دت =( ۵۵2 هک) :المد ون« الکجروی» س جلد ادت دداو الفکر ٤۰٩‏ ١ه‏ ۱۹۸7ءم. 

مالك » مالك بن أنس كك (كلا اهمد الموطأء مجلدان» دار إحياء التآلراث العربيء» بيروت 
505١ه-1820١ام.‏ 

محمد » بكر إسماعيل» 915907١م,‏ القؤاعد الفقهية-بين الأصالة والتوجيله. ط١ء‏ دار المنار. 

محمد » عقله إبراهيم» حكم بيع التفسيط في الشريعة والقانون› مجلة الدراسات الإسلامية, 
جامعة الكويت عدد ۷» السنة .٤‏ 

محمد » عمارة» تحرير مضامين المصطلحات»› مجلة العربي» العدد ۰٤٩۸‏ يوليو 4 ام. 

نصر » حامد أبو زيدء المقاصد الكلية للشريعة قراءة جديدة, مجلة العربي» الكويت» العدد ٤١١‏ 
مايو 14 ام. 

هیتو » محمد حسن»› 2١91/75‏ الوجيز في أصول التشريع الإسلامي. طاء مؤسسة الرسالة. 

وزارة الأوقاف الكويتيةء ١۱۹۸ء»‏ الموسوعة الفقهية» ط ١ء‏ مطبعة ذات السلاسل» الكويت. 

وهبة 2 الزحيلي» عقود جديدة, مجلة الشريعة والقانون» جامعة الإمارات العربية» العدد الثاني» 
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Abstract 


This intentional fundamental study has dealt with 
an important tepie=ef=legitimate=intenttens that Need 
and its effect Qn legislation, which ãims [to define the 
meaning of Ngêed ; its, restrictions ,-kind$ , condition 
and considering 1t,aş a.law . 

This study aimas=-to-explala-the-relatiodship of need 
with the lawful intentions, complementary necessary 
intentions , the means of keeping and achieving 1t , the 
rules of making 1t more acceptable distinguishing Need 
from Necessity and changing the need by the changing 
of times circumstances, people and places . 

This study aims to explain the relationship between 
the sources of legislation and the rules of legislation 
which are connected by Need and its effect on 
legislation . 

In the first chapter , we dealt with the meaning , 
kinds , conditions of Need and legitimate evidences as 
a means of sitting up embarrassment in critical and 
difficult situations , taking care of facilitating on people 
and recognizing the rules of exceptions in numerous 
Jurisprudent matters. 
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In the second chapter ,we have dealt with the 
connection of Need with the intentions of the Shariah , 
in explaining the legitimate intentions and inclining 
between them if they are contradicted , ordering the 
criteria of legitimate rules and using Necessity with the 
meaning of Need and the difference between them. 

In the third chapter we have dealt with the 
connection of legislation sources with Need when 
issuing rules, the connection of dealing with critical 
and difficult situations considering Need 

depends on preventing difficulties and getting rid of 
hardships 

when dealing with ٠ 22215 5 
times and placês 

We dealt iı] the, chapter with, the effeét of Need in 
legislation beéause_olits_immaportance_lin_Our time and 
the increasing of new commodities of life .Thus, in the 
last chapter of this study , we gave a great deal of 
importance to differentiate between Need and 
Necessity in 1ts special regulations and rules. 

We have given a great concern to explain that Need 
does not permit people to leave or do the absolute 
prohibited actions but it 

Facilitates them legally which are not contradicted 
with the Shariah rules or its definite and final texts . 


